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وزارة التعليم العالي 1 
جامعة ]ل مام محمد بر سعود الإمللمية ‏ 1 


سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية ٥(‏ ء٠‏ ) حا جخ 


توحیدوباء 


اعذراص النجويين 
للدليلالعقلي 


اعحداد 
الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله السبيهين 


۱۲٦‏ ھ ‏ ۲۰۰۵م 


(صدرت بمتاسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية) 


أشرفت على طباعتها ونشرها عمادة البحث العلمي 


(ح)جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١١٤١ه ٠‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 
السبيهين » محمد بن عبدالرحمن 
أفتراض اتخون فلل الق ر محمد ين سدالرحمن الشهان > 
الریاض» ٤۲١‏ ١ه‏ 


1171 ص 1¥ ٤ x‏ اسم 


٩۹۹1 ۰- ۰٤ - ۵۳۳-۱ : ردم‎ 


١‏ - اللغة العربية - النحو أ - العنوان 
دیوی ETI 1E ٤۱٥,۲‏ 


رقم الإيداع : ٠١١١/١١١‏ 


٩۹471 ۰- ۰٤ - ٥۳۳-۱ : ردمك‎ 


الطبعة الأرلى 
| ٤ھ‏ - ۰۰0م 


تقديم لمعالي مديرالجامعة 


الل را و ا 


فلقد أكرم الله هذه البلاد المباركة بدولة اتخذت كلمة التوحيد «لا 
إله إلا الله محمد رسول الله» شعارا ونبراساء التزمت به في شؤونها 
كلهاء وأكد على ذلك الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مند 
دخوله الرياض في الخ ان هو ال ۹اه اور اود انان 
واوو اد و ا 

قد كان سداد اللاك ية الد اران دا د ا لا 
العربية السعودية الحديثة التي أقيمت على المبادئ الساميةء وما 
احتفالنا بمرور مائة عام على ذلك. إلا تذكير بنعمة الله وفرح بنصره. 
واستذكار للجهود المباركة التي أداها الملك المؤسس ‏ رحمه الله . في 
سبيل توحيد البلادء وعرفان لفضله» ووفاء بحقه»ء وتسجيل لاأبرز 
الإنجازات الرصينة التي تحققت في عهده وعهد آبناته من بعده. 

وإنه لشرف عظيم أن تسهم الجامعة في فعاليات هذه المناسبة 
الوطنية العزيزة بنتاج علمي» يتمثل برسائل علميةء وبحوث شرعية 
وتاريخية وجغرافيةء ومنها رسالة الدكتوراه التي بين أيدينا الموسومة ب 
(اعتراض النحويين للدليل العقلي في البحث النحوي). للدكتور/ 


محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله السبيهين. 


ويتم نشرها ضمن «سلسة مشروع وزارة التعليم العالي لنشر ألف 
رسالة علمية» إسهاما من الجامعة في خدمة الثقافة الإسلامية. 
والفكر الإسلامي الذي تحمل لواءه بلادنا المباركة التي قامت منذ 
تأسيسها على نصرة الدين الحنيضفء والدعوة إليه. ‏ 

افا آنل اه ف و اة و ا ا 
وسؤددهاء وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيزء وصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين» وصاحب السمو 
الملكي النائب الثاني خير الجزاء على ما قدموه لأمتهم من جهود 
مدكورة ومشكورة. 

والله الموفق.» . 


الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة 
والسلام على صفوته ورحمته» خير الأنبياء مقاماء وأصدقهم كلاماء 
لبنة تمامهم › ومسك ختامهم. 

أما بعد: 

فإني لما كنت بصدد البحث عن موضوع أجعله مجالاً لهذه 
الدراسةء وكنت راغباً في بحث أدلة المسائل الخلافيه واختبارهاء 
وبيان الراجح منها ليكون العمدة في درس المسائل النحوية وققت عند 
آمر ذي فيمة يتعلق بما يحتج به كل فريقء آلا وهو طبيعة ما يرد من 
قوادح في هذه الأدلة ء والإجابة عما يمكن رده من هذه الاعتراضات. 

وعجبت من الاهتمام الكبير من علماء الأصول والجدل بمثل هذه 
الأعت ر اضات و الخوات نها و انضراف الد ر امات التخوة الأ سا تدر 
عن دراستها » مع أنها تمس صلب الدراسة النحويةء وهو الدليل 
النحوى وتمحيص المعلول منه الثابتة علته مما دخله الاعتراض وهو 
منه بريء. 

فاستهواني هذا الموضوعء وبخاصة بعد أن أمسكت بطرف منه 
كتبٌ النحو المتأخرة التي تعنى بتفصيل أدلة الفريقين المختلفين ونقض 
كل فريق أدلة خصمه. فيممت وجهي شطر كتب علماء الحجدل 
الأصولى الفقهي لاستقصاء وجوه الاعتراض للدليل العقلي» فألفيت 
الوجوه كثيرةء ولكل وجه اعتراضي سبلا للجواب عنه. 

وشرعت في أخذ أمثة من الأ دلة النحوية المعترض لهاء وصنفت 
الاعتراضات الواردة بحسب ما ذكره أصحاب المناظرة والجدل. 
كا مر ااا وة اھر ولك تة قود آل خر انرا 
الأدلة النحوية التي يرد لها الاعتراض.» وتصنيفهاء والجواب عما يمكن 


- 4 - 


الجواب عنه منها بما ذب به العلماء عن بعض الأدلةء وبما تهدي إليه 

الحجةء ومن َم بيان أرجح الرأيين وأقوى المذهبين. 
ولقد كان ما سبق هو الحادي الأكبر لخوض هذا البحث» ناهيك 

عن دوافع أخرى أبرزها ما يلي: 

١‏ - حاجتا اليوم إلى اصطفاء الراجح من المذاهب النحوية بدليله؛ 
لتقديمه إلى غير المختصبن واضحاً بيناً تجتمع الآراء عليه. 

۲ - الاستفادة مما وضعه أهل الجدل من الأصوليين -وهم أهل الباع 
الطويل- من مبادئ في مجال نقد الأدلة العقلية من حيث قبول 
اللاعتراض لها أو اا عنهء وتطبيق ما وصلوا إليه على أدلة 
النحو العقلية. ذلك أن الأخيرة لا تزال تفتقر إلى قواعد لنقدها 
وتمييز صحيحها من مدخولها. 

وليس هذا الأمر بقليل الأهمية؛ إذ بني على أدلة النحو العقلية 
کثیر من أحکامه» ولا ينبغي أن يقبل بقاء هذا الأس العظيم من سس 
التقعيد النحوي دون مبادئ موضوعية لنقده؛ لأن في ذلك خطرين 
أحدهما: التسليم بآراء شخصية يطلقها بعض العلماء على أحد 

الأدلة العقلية لعدم وجود الأصل الذي تناقش هذه الآراء على ضوئه. 
الثاني: الاستمرار في سماع تلك المقولة التي أخذها من لاخل له 

في النحو ولا خمر مأخذ التسليم» وهي قولهم (أوهى من حجة 

نوو الاک اء اتكار ها دون تاد هدا الدخض دال 

وبرهان. 
رل أدقئ آئى هده الرسالة ايى لحو ياء قى نقد اذلتة 

العقاة ا a EA‏ الفقه ف SEN‏ مع 


ت 


أدلة الشرع العقلية. لكن حسبى آنى أفقوم بخطوة أحسبها جادة في 


هذا الموضوع» وآأسد ثغرة لا أزعم آني رتقتها في مجال تآصيل نقد 
الآدلة النحوية. 


ا 


أن الجدل الأصولي النحوي الذي به يعرف فقه المسائل النحوية. 
وبه يوقف على المقتضي الحقيقي لأحكام النحو وقواعده كان 
هاجسأ لي مذ كنت في المرحلة الجامعية الأولى أتلقى آراء 
النحويين من أساتذتي» وأهش إذا عرضت مسائل الخلاف وأدلة 
المختلفين وردود بعضهم على بعض. فعند ذلك تظهر موجبات 
الأحكام» إذ بالنقاش والاعتراض والجواب عنه تبرز العلل 
الصالحة والفاسدة, وتنداح أمام طالب العلم أسرار الأحكام 
النحويةء ويتيقن أن أصول هذه الصناعة فى غاية الوثاقةء وأنها - 
للمتأمل- غير مدخولة ولا متسمح فيها. 

أني بعد أن دخلت في رسالتي للماجستير لجة أصول النحو 
فدرست الاعتراضات الواردة للدليل النقلي فى النحو وهي: جهالة 
القائلء وتخطئته»ء وحداثته» وتخطئة الناقل. وصنعة النقل. 
واختلاف روايتهء وحمله على الضرورةء وعلى الشدوذ» ومعارضته 
بمثلهء وتآویلهء ومنع دلالته» ومخالفته مذهب صاحبه»ء ووصفه 
بالتكلف والضعف. ومشاركة المعترض المستدل فيه -رافتني طبيعة 
هذه المباحث» ففتح ذلك أمامي a kL‏ 
وأصعب معالجةء وهو ما يرد من اعتراضات لأدلة العقل في 


اللو وها أكتر يها :وا مر بها واشت تايها على 
التصنيف فقضلاً عن a‏ من ين آحاديث النحويين هي 


وأا آنوي AE‏ إخراج الع و هاه 
لتكتمل بهما الفاتدة» ویشملا الحكم غل أدلة النحو ا 


کس 


2 آنه لم ترقني الطريقة ه التي سلكها بعض من تصدى للفصل في 
مسائل الخلاف بين النحويبن» فمنهم من يقدم رآيه على منافقشته 
و ق ذاتیه 

واف غ ا لإسقاط الدليل أو إثباته ا ن 
تصدى لهذه المهمة الشاقة آن بتخذ طريقة علمية لا مجال 
N Ta SE N‏ 
العلمية التي يتفق عليها معظم أهل الشأن. 

النحوي): 
فقيد (النحويبن) مخرح اعتراض سواهم ممن درج على بعت 

الحجج العقلية النحوية -تهكماً أو جهلاً- بالضعف والوهن» دون بينة 

e ق التعليل هنا‎ E 

في رده؛ OTe‏ اانا ا كانه اعد شاف ا 

على الحجة والدليل. 
وفقيد (الدليل العقلي) مخرج لا لم يکن العقل موردہ مں آدلة 
وقيد (في البحث النحوي) يخرج بعض المباحث التي يخوض فيها 

نحويون وليست من النحوء كبعض الاعتراضات اللغوية والبلاغية لأدلة 

نحويةء مما يدخل في نطاق النقد اللغفوي والأدبي والبلاغي ويخرج 

بالبحث النحوي عن ميدانه. 


¥ 


n REE‏ الاما بطل الدال 
بكل حال» ومنها ما يبطله في الحال التي ورد فيها ولا يقوى عليه فيما 
سواهاء ومنها ما لا يتعرض لصحة الدليل وبطلانه في ذاته لكنه يسعى 
لإفساده بأمور خارجة عنه إذا قوبل بها وهن الاحتجاج به - ناسب آن 
يقسم لها البحث أقساماً ثلاثة هي أبوابه الرئيسةء وكل باب يحوي 
فصولا عدة. أفرد كل فصل لدراسة نوع من أنواع الاعتراض» وقدمت 
للبحث بمدخل وديلته بخاتمه. 

وتحدثت في المدخل عما يلي: 
أ- حقيقة الدليل العقلي 
ب- وجوه الاستدلال بالدليل العقلي: وهي : 

-١‏ القياس 

۲- الاستصحاب 

الات 

-٤‏ الاستدلال بالأولى 

اروام 

ل ا کی 

۷- الاستدلال ببيان العلة 

۸- الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه 

۹- الاستدلال بعدم النظير 

-٠١‏ الاستحسان 


-١‏ الاستقراء 


ا 


ولق طا هدا الد ولك كان انت مو هة الطل ا اون . 
E E N a‏ 
الرالة. 

واإنما فصلت الحديث عن آضرب الدليل العقلى لأآن الآدلة العقلية 
التي يعترض لها ليست قياسا فحسب» وإن كان القياس من لبابهاء بل 
هو أم بابها؛ لأنه أكثرها دوراناً وأشهرها ورودا واستعمالاً » ففى 
التطبيق على الأعتراض بلزوم آمر باطل على الدليل -متلا- استدلال 
الاو ات ٠‏ وان لان تاقرو وال هة ادال 
ا 
: سuفر‏ اء ٠‏ 

أما الباب الأول فقد خصصته لدراسة وجوه الاعتراض للدليل 
العقلي بما يبطله مطلقاء وتناول: 
إ- الاعتراض بالنقض› وهو وجود العلة ولاحكم. 
۲- الاعتراض بفساد الوضع» وهو أن يعلق على العلة غير مقتضاها. 
۳- الاعتراض بلزوم آمر باطل على الدليل. 

قولهم: (من فمك آدينك). 


(T٤ : (ص‎ )١( ) 
(٠ ›»۲۲۵١ : (ص‎ (۲( 
.)۲٤۸ - ۲٤۷ : (ص‎ (۲) 


ات 


وأفردت الباب الثانى لدراسة وجوه الاعتراض للدليل العقلي بما 


يبطله في موضع دون غيره» وجاءت فصوله على النحو التالي: 


افر وال ال و ا 


ت 


OE O 
الاعتراض بالفرق بين المقيس والمقيس عليه.‎ 
ea a aN 


أما الباب الثتالث فهو لدراسه وجوه الاعتراض للدليل العقلي 


بآمر خارج عنه. وفيه دسط المىاحث التاليه: 


| 


الاعتراض بالمطالبة بتصحيح العلةء أي إثبات أن ما ادعاه علة 
علىه. ) 


الاعتراض بعدم التأثيرء وهو أن يزيد المعلّل في التعليل وصفا لا 
أثر له في الحكم. 

الاعتراض بمقابلة الدليل العقلي بالدليل السماعي. 

الاعتراض بمقابلة الدليل المقلي بمثله. 

الاعتراض بمقابلته باستصحاب الأصل. 

وقد سرت في دراسة هذه الفصول على الأسس التالية: 

التقديم بتوطئة لكل فصل أبين فيها أبرز القضايا التي يشتمل 
عليها ومنهجي في بحثها. ٠‏ 


آن آوضح بعد التوطة المراد يذلك النوع من اللاعتراض» ووحه 
وروده» وصحة القدح به» والوجوه التى ياتى عليها إن وجدت › 


۵ھ - 


E. 


وأ ل 
اة اقا اة 6 ع اتن در اة ا لگن اة 
عليه حكماً علمياً معتمداً على القرائن والأآدلة. 


ل کن دوا ا عا کی اا کی 
قضايا الخلاف في تخصيص العلة -آي جعلها موجبة للحكم في 
موضع بعينه دون أن يتبعها الحكم في كل موضع- . واطراد العلل. 
وحجية الاطراد. وعند بحث الاعتراض بالمطالبة بتصحيح العلة 
فصلت أدلة صحة العلة أو مسالكها الدالة على حجيتها ما ثبت 
منها وما لم يثبت. مدللاً على بطلان غير الثابت. 

ودرست في فصل الاعتراض بالدليل السماعي مسالة 
المعارضة عند الجدليّين وما يشترط لها. وبحثت في قصل 
الاعتراض للدليل العقلي بمثله -بالتفصيل- فضية الترجيح بين 
الآدلة النحوية العقلية المتعارضة. 
الإفادة من جهود علماء آأصول الفقه في درس وجوه الأاعتراض 
للدليل المقلي وسبل الإيراد عليها -وهم السابقون في هذا 
المجال» البالغون فيه منتهاه-. والإشارة إلى ما دكروه لهده 
اللاعتراضات من وجوه وأقسام. 

ولاضير من الإفادة من أصول الفقه وغيره كعلم الجدل قي 
مثل هذه الرسالة المعنية بأصول النحو وجدله: فخير للنحو أن 
تخدمه العلوم كما خدمها. ونحن في درسنا النحوي في حاجة إلى 
هذا النمط من البحوث لفتح آفاق جديدة في مناهج البحث 
النحوي؛ ذلك آن أصول النحو قد اتهمها بعض من لم يسبرها 
بضعفهاء وتأخر ظهورهاء وقرب مخبرهاء وضحالة محتواها. ولا 


ا 


مجال لدقع هذه الشبهة إلا بالغوص في البحوث المناظرة له: 
للوقوف على أصل هذا العلمء وإظهار درره» وبيان أصالتهء وإقامة 
مثل هذا البناء له. كيف لا وهو بمثابة الأصل لهذا العلم الجليل 
(علم النحو). 
جعلت لكل نوع من الاعتراض ميداناً للتطبيق عليه باستقصاء ما 
بلغته منتى من أدلة المسائل الخلافية التي نالها ذلك الاعتراض. 
مرتبةً على أبواب كتاب (المفصل) للزمخشري» وأخرج المسألة التي 
وود فا الال من مار ااج اده راا رة م ر 
ال تن ذلك اتدل ما إلى ماج هدا ا ادال وت 
بعرض تاريخي موثق لأشهر المعترضين للدليل بذلك النوعء مراعياً 
الترتيب الزمني لوفيات العلماء. ثم ناقشت الاعتراض بآن طبقت 
عليه ما توصلت إليه من طرق الجواب مقرونة بأدلتها. وختمت 
بالحكم على الدليل المعترض له ثبوتاً أو سقوطاء وعلى المذهب 
الذي دل عليه بالرجحان أو الضعف. ) 

وإنما التزمت في ترتيب المسائل النحوية منهج (المفصل) 
لآنه سار على التقسيم التالي: الأسماء. فالأفعال. فالحروف. 
فالمشترك. فلا يكاد يخرح عنه شيء من المساتل الا فار 
بخلاف مناهج مؤلفات أخرى كالألفية» وإن التزم منهجها كثير من 
الدارسين لشهرتهاء فإنها يند عنها بعض المسائل التي يحتاج إلى 
جمعها في باب (متفرقات)؛ اك اة اال مور 
لترتيبه» فمثلاً حروف النفي في الألفية ليس لها باب برأسها. 
فهي موزعة بين باب (كان) وأخواتهاء والأحرف المشبهة ب (ليس). 
و( النافية للجنس» ونواصب المضارع» وجوازمه» وحروف 
العطف. وهذه الأبواب لا تجمع حروف النفي كلهاء فتبقى مسائل 
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لا يجد الباحث لها باباً يدرجها تحته. 

استتبطت الأدلة المعترض لها لمناقشتها في مباحث التطبيق من 
الكتب المعنية بالخلاف ك (الإنصاف) لأبي البركات الأنباريء 
و(التبيين) لأبي البقاء العكبري» و (ائتلاف النصرة) لعبد اللطيف 
الزييدي» ومن أمهات كتب النحو التي تعنى ببيان الآراء وأدلتها ك 
(المقتضب))ء و (الأصول في النحو)ء و (الأمالي الشجرية). 
و(آسرار العربية)ء و (شرح المفصل)ء و (شرح الكافية)ء و (مغني 


اللبيب)ء و(التصريح بمضمون التوضيح). و (همع الهوامع)ء وكثير 
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رها أثبت الإحالة إليها في مواضع التطبيق. 
يعز علي أحيانًا أن أجت مالا توا تا ليعض الاعتراضات 
التي قل ورودها وشحت أمثلتهاء فألجاً مضطرا إلى الاستعانة 
بمثال صرفي أو مثالين -إن وجدت - لحاجة التطبيق» ولما بين 
النحو والصرف من صلة فربى وثيقة تجعل للباحث في الدرس 
النحوي الحق في تناول شيء من الصرف» من غير أن يكون قد 
خرج عن مدلول عنوانهء ولو لم ينص على الدرس الصرفي أو 
يخصه بعنوان مستقل» وكذلك كان أسلافا يفعلون. والصرف 
صنو النحوء بل ابنه الشرعي الذي لا ينفك عنه. 


أتبعت ذلك في كل فصل ببيان ما تصح الاستفادة منه في رد هذا 


الاعتراض من طرق الجواب عنه»ء وذلك مما نص عليه الأصوليون. 
آل النحويون» و البحث» محيلاً إلى 
مواطن استعمال العلماء لكل وجه منها.-ما أمكنني ذلك- وآرائهم 
في قبولهاء وما سقته منها جوابا في معرض التطبيق على ذلك 
الاعتراض من مسائل الخلاف النحوية. 
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وحوت الخاتمة أبرز ما توصل اليه البحث من نتائج. 


هذا وقد حرصت في دراسة المخطط على أن أرسم لنفسي منهجا 


عامًّا فی تناول أقسامه وفصوله وجزئیاته» یمکن تحدید ملامحه في 
الأمور التالية: 
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توثيق الأقوال والمذاهب والأدلة والاعتراضات والأجوية عنها 
والتراجم معتمداً على المصادر الأصلية ما أمكن» وإن كان عند 
المتأخرين مبسوطاء ورجعت إلى بعض المخطوطات لذلك» وإدا 
عرض رأيٌ أو دليل سعيت لإثباته بالبحث عن أقدم من قالهء وإذا 
لم أستطع توثيق الرأي من كتب صاحبه لفقدها أو لعدم العثور 
عليه فيها حاولت توثيقه من أمهات الكتب النحوية الأخرى. ولم أر 
في الإكثار من المراجع في الفز امن عند دو نة فا إطالة 
وحشوا ؛ لأنها غاية الباحث والناقد» ومطمح و القارئ 
المستقصي . 

مراعاة الترتيب الزمني مصادر البحث من حيث الافادة منها آو 
الإحالة إليها. والتزمت هذا الترتيب في حواشي البحث جميعها 
ليعلم مصدر الرأي والسابق إلى المسألة. 

إيراد اسم المرجع الذي أفدت منه مجرداً إن كان ما أخذته منه 
يغني عن الرجوع إليه. وسبقه بكلمة (انظر) ونحوها إن كان فيه 
تل کو ها دگرة: 

ااا رخدت عند اتخون ها لسن تة الأ صو لان داك ههكن 
الهوامش وإن تأخر بهم زمنهم؛ لأنهم أهل الفن فلهم مزيد العناية. 
ثم ثنيت بالأصوليين بعد كلمة (وانظر)» أما إن كان ما عندهم هو 
عبن ما عند الأصوليين أو دونه فإني أوردهم مع الأصوليين 
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تج رالرى اود ا و الان فن كا ده 
دکر اسم المؤلف مع اسم الكتاب عند وروده فى الهوامش آول مرة 
فقط إفادة للقارئ, إلا إن وجد كتابان باسم واحد فإني أقرن كل 
واحد منهما باسم صاحبه آبدا. 

آنا أعلم أن أراء أبى البركات الأنبارى فى الإنصاف التي لم 
ينسبها إلى سواه ليست كلها له بل بعضها قد نقلها عن غيره ولم 
يعزهاء لكنى لا أملك إلا أن أبالغ فى الاجتهاد بحثاً عن أول من 
ذهب إليهاء فإن لم آجد عزوتها إلى آبي البركات. 

كتاب (مسائل خلافية في النحو) جزء من كتاب (التبيين) لأبي 
البقاء العكبريء لكني حين أفيد من (التبيين) شيا موجودا في 
(مسائل خلافية) أشير في الهامش إلى صفحة (مسائلءخلافية) 
كما أفعل مع (التبيبن). وغرضي من إثباتهما معا أن يتمكن من لا 
يجد أحدهما من الرجوع ال لاخر 

عزو الايات التي يرد ذكرها في الرسالة بذكر اسم السورة ورقم 
الايةء وتخريج القراءة من كتب القراءات المعتمدة. 

تخريج الأحاديث النبوية من كتب الصحاح والمسانيد والسنن ما 
أمكن ذلك . 

تخريح الأمثال والأقوال المأثورة من مظانها المعتد بها. 

تخريج الشواهد الشعرية ببيان بحورهاء وعزوها إلى قائليها ما 
استطعت إلى ذلك سبيلاء وتوثيقها من الدواوين والمجموعات 
الشعرية وأآمهات كتب النحو واللغفة وذكر الروايات المختلفة فيهاء 
وبيان من نسبها إلى أصحابها ومن لم ينسبها. 
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المعتمدة. 
۳ ترحمه الأعلام › والأعلام صنقفان : 
الكتاب الإطالة الزائدة عن الحاجة » ومنهم غير المشهور وقد 
ترجمت له وبنيت الحكم بعدم الشهرة على آمرين هما: 
آ- قلة آراء العلم. وندرة ورود اسمه في كتب النحو المتداولة عند 
ب- فلة مؤلفاته أو عدم وجودهاء إما لأنها مازالت مخطوطهة أو 
لفقدها من يد الزمن. 
والوفاء بالغرض. مذيلة ببعض مصادر الترجمة. 
١٤٠-متى‏ أطلقت لفظ (الأصوليين) في هذا الكتاب فإني أعني علماء 
الأول وما کان يبطله فی موصضع دون غیره أدخلته في الباب 
الثانى» وما كان يقتضى بطلانه بآمر خارجي جعلته في الباب 
التالت. 


وقد كان يعض الاعتراضات قليل الاستعمال بين العلماء 
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بحيث لا يحتاج إلى طول حديث في بيانهء وكان في طوقي أن 
أطوي عنه كشحاء وأستغني عن فصول جاءت أقصر من نظائرهاء 
لتستوي فصول الرسالة في الطولء قال من انتقاد بتفاوت 
الفصول طولاً وفقصرا لكني آثرت أن بلغ E‏ -حسب 
المستطاع-؛ لأنه لا ينبغي أن يدعى لدراسة عن الاعتراضات كمال 
وقد تركت اعتراضًا دون معالجة وإن قَصر. 

٦-يرجع‏ كثير من الاعتراضات الواردة للدليل العقلي إلى الاجتهادء 
ولدا لم يتفق العلماء من نحويين وأصوليين على عدتها وحجية 
بعضهاء على ما سيأتي عند بحتهاا'ء من أجل ذلك اجتهدت أنا 
وا ا وا ل وو رر اة 
بالاعتراض وتعرض لها الأصوليونء لا وجدت في تطبيقات 
النحويين أمثلة لهاء كالقلب» والفرق بين المقيس والمقيس عليه 
ومخخالفة الدليل مدهت المسدل وات منها مالم يثبته 
الأصوليون ولا النحويون المعنيون بدرس الاعتراضات» كالاعتراض 
بلزوم أمر باطل؛ لأني وجدت النحويين يعترضون به. وأعرضت 
عن اعتراضات أثبتها بعض الأصوليين وأبطلها آخرون أو 
ضعفوها ولا تصدق على الدليل النحوي» وذاك بعد اقتناعي بقوة 
حجة النفاة. وضممت بعض الاعتراضات إلى بعض بعد إثات 
دخولها فيهاء وإن أفرد بعض النحويين والأصوليين كل واحد منها 
بحدیث» کادخال تخلف العكس في عدم التأثير وضمه إليه". 


الإيضاح لقوانين الاصطلاح لاین الجوزي الحنبلي (ص: YY‏ =( 
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وإدخال فساد الاعتبار تحت معارضة الدليل العقلي بالدليل 
السماعي'ء وإدخال منع العلة قي المطالبة بتصحيحها لكونه أحد 

e) 

اجتهدت بذكر رأيي في أغلب قضايا البحث والتطبيق مما للرآي 
فيه مجال» مؤيداً ذلك بالدليل والعلة. ولم أكد أخلي مسألة أو 
اعتراضًا أو جوابا من رأي باد وشخصية ظاهرة موجهًا معللا 
مرجحا مختارا. ۰ 

بذلت وسعي أن أنهج نهجًا علميًاء خالصا في أحكامي من شوائب 
الهوى والتعصب للرآي» فريما خلصت إلى ما كنت أظن آني 
سأخالقه. ولا أبرى نفسي من بعض ضروب الإلحاح في تقرير 
شىء من المسائلء لكن حسبي أن مصدر ذلك اقتناعي بكونه حقا 

اقتضاه الدليلء وجمنّه نصاعة التعليل. 
بلغت المصادر والمراجع التي رجعت إليها وأفدت منها سبعة 
وتسعبن وسبعمائة. ما بين مطبوع ومخطوط ورسالة جامعيه 
ودوريةء وبعد أن كتبتها وجدت في إثباتها جميعا في ذيل الكتاب 
تضخيمًا وإطالة غير مقبولةء فرآيت ألا أذكر في ثبت المصادر 

وراج ال فا تةك هوامش الكتاب فقط وأكتفي بذلك؛ لأن 
هذه هي التي تتعلق بها همة القارئ؛ ليتثبت من مسألة عرضت أو 
اقتباس ورد» ولئلا يظن أني أتكثر بمراجع لم أفد منها. 

وقد وضعت للكتاب فهارس فنية عامة تشمل: 


(fl — Eo انظر: (ص:‎ 


اننلر: (ص: ۳۷۲ - ۳۷۳). 
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- فهرس الاآيات القرآنية. 

a‏ فهرس الآحاديث النبوية. 

- فهرس الأمثال والأقوال المأثورة. 

- فهرس الأشعار والأرجاز. 

- فهرس المسائل النحوية المعترض لأدلتها. 

- فهرس الأعلام المترجم لهم في الكتاب. 

- ثبت المصادر والمراجع. 

> فهھرس الموضوعات. 

وبعد فأجدني غير محتاج إلى الحديث عن الصعوبات التي تجابه 
من يتوجه إلى هذا الضرب من الموضوعات.» لكني أحمد الله ائذي من 
لى تب فا كان هن الف رة خي إلى لاض واا كوا 
أحمده سیبحانه علی أن آتانی من الصبر وسائر النعم ما أعانني به 
يتعدى ما ذكره الأنباري في رسالتيه والسيوطي في (الاقتراح). ولم 
يزد أحد شينًا يعتد به فيما أعلم على ما ذكره السيوطي عن الموضوع 
في صفحات قليلةء بل لم أجد بحتًا نحويًا معاصرًا مسه. 

وفي استنباط القواعد والأحكام من الأمثة المتفرقة عن أي 
عنت» كما أن في الإفادة من قواعد علم لعلم آخر مشقة ولأيًا ء وإني 
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لأعد من ثمرات هذا البحث أني أكبرت السيوطي -بعد أن كنت لا أرى 
في عمله جهداً كبيرا- وقد استفاد من علوم متفرقة سخرها للنحو 
على الصورة التي نراها في (الاقتراح) و (الأشباه والنظائر). 

وقد أمضيت ما يزيد على السنتين في جمع مادة هذا الكتاب غير 
متساهل فيه» إذ كانت مادة أولية لم تخدم» ألجأتني إلى جهود مضنية 
في استتباطها من أماكنها المتباعدةء ومظانها غير المتناسقةء فريما 
استعرضت كتباً مسهبة الأسلوب.» كثيرة الأجزاء فلم أظفر إلا بموضع 
واحد ورد فيه قدح في دليل عقلي» فأنتزعه مستبشراء ناسيا ما لقيت 
دونهء فإذا نتيجة أيام متوالية بطاقة آو بطاقتانء يزدريهما من يراهما 
تقالاً » وريما خرجت منها صفر اليدينء لكني أخرج إذ ذاك بعزيمة 
أشد. ولا رى في ذلك خسراناء بل هو سبب من أسباب التشويق في 
البحث العلمي الباعثة على الإصرار » وسر من أسرار الله فيه. 

وإن البحث عن مثال لأحد ضروب الاعتراض يحتاج إلى تنقيب 
في كتب الخلاق والمطولات النحويةء ولن يثمن هذا الجهد من يرى 
المثال مثبتًامعزواً في فصله من هذا الكتاب» فضلاً عما في تصنيف 
كل نقاش وقدح ورده إلى وجه من وجوه الاعتراض مع تقاربها وافتقار 
بعضها إلى الوضوح من عنت أجده شفيعا مشفعا لما قد يراه القارئ 
في هذا الكتاب من نقص أو تقصير أرجو أن يكون قليلاًء و « المنصف 
من اغتفر قليل خطا المرء في كثير صوابه». 

وق جعت أدلة كشرة جدا: واغترا ات خمة وا خوة هة 
لكني رأيتها تنقصها بعض مؤهلات الإثبات» كعدم اكتمال عناصر 
الاستدلال أو ضعف الاعتراض. حكمت بذلك بعد أن تعبت في جمعهاء 
واستفرغت مني في استقصائها ودرسها وقتا وجهدا كبيرين. وکان 
استبعادها وإلغاؤها شديد الوطء على نفسي بقدر الجهد الذي بذل 
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فيهاء لكن الواجب العلمي بتنقية البحث مما لا يجدر إثباته فيه كان 
آغلب. 


وكان يعرض لي في بعض الأيام من نفسي هاجس يلومني على أن 
اخترت موضوعا يراه کثیر من الناس شاتگًا جاقاء قد أقحمت نفسي 
فيه مختارًا مشفقين علي. على حين تيسر لي من الموضوعات ما هو 
أيسر منه مؤونة. وأقرب من متناولا. ولكن الله أعانني على دفع ذلك 
الهاجس بفضله. 

هذا هو بحثي» لم تسقني إليه -علم الله- سهولة مسائلهء أو 
وفرة مراجعه» أو رغبة في متعة النفس ا تصفح فضاياه» ولم تكن 
مباحثه لي على طرف الثمام» أمضيت فيه خمس سنوات من عمري. 
اا شوت هة و ارا طا الت فة ك هوی و وک 
وشيئًا من نور عيني غير آسف عليه فما عوضني الله به من العلم 
خير وأبقى» وإني لأرجو به الذخر في الأخرى. 

وأنا أعلم أني باختياري هذا الموضوع . ونصبي نفسي حكما على 
هذا الدليل أو ذاك مرجحا ثبوته أو بطلانه قد عرضت نفسي 
للمناقشة والمساءلة في كثير من الأمور» وقد حرصت على أن اعد لها 
عدتها سائلا الله التوفيق . 

وإني أرى من نعم الله علي في هذا البحث المبارك التي ينبغي 
ذکرها في مقام الشكر أني قرأت في علم أصول الفقه كتبًا كثيرة جدا 
غزيرة العلم. لم يطف بخلدي من قبل أني سأقرأً مثلها كثرة وسعة 
فا انشفل من أنام حباتى فضا الفضل شبحانة اول الشكر 


~~ ت 
واخره. 
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وما عملي هذا إلا خطوة. فما وصلت إليه من أحكام ونتائج ربما 
احتاج إلى تسديد وما بذلته من جهد ربما احتاج إلى إكمال وتأييد. 
او ا ف ا قو اکم اها فا 
فضل الله ما شکرته عليه حق شکرهء فإلی توفیقه سبحانه وتسدیده 
أعزو ما فيه من نقاش مثمر, أو استقصاء مفيد, أو رأي سديد. وإن 
آكن قصرت عما كنت أرومه» أو تشابهت علي رسومه»ء بنقص وإخلال. 
أ غل طط ات اهرك اال ا كا ت هفاعو ا 
يسترها يوم التنادء وهو حسبي ونعم الوكيل. 

والحمد لله ساتر الزلات متم الصالحات. ) 


الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن ين عبد الله السبيهين 


عداة الخامس والعشرين من رمضان الميارك سنة ٤١٦‏ اه. 
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١‏ حقيقة الد ليل العقلي 

0 وجوه !ا !۶ا سند لال بالد ليل العقلي: 
القياس 

الاستصحاب 

مفهوم الخطاب 

الاستد لال بالاأولى 
السبروالتقسيم 

الاستدلال بالعكس 
الاستدلال ببيان العلة 
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# الاسند لال بعدم النظير 
# الاستحسان 
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الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على 


أ 


ag 


حفيقة الد ليل العفلي 
الول لغ ها مدل روالد ال رااان اجدهها إا 
الشيء بأمارة تتعلمها ومنه قولهم: دللت فلانًا على الطريق. والدليل: 
الأمارة في الشيء. وهو بين الدلالة والدلالة. 
والأدلة النحوية ضربان كما أن آدلة الشرع ضربان: : دقلية 
وعقلية": فالنقلية ما كان طريقها النقل المحض. وليس للمجتهد فيها 
المجتهد فيها ظاهر. وهذه قسمة نَظر فيها إلى أصل الدليل وإلا فكل 
واحد من الضربين مفتقر للآخر؛ لأن الاستدلال بالمنقولات لابد فيه 
من النظر. ولاعبرة بالرأي شرعا إذا لم يستند إلى نقل. 
فدليل النقل النحوي « ما ثبت في کلام من يوثق بفصاحته» فشمل 
كلام الله تعالىء وهو القرآنء وكلام نبيه يي » وكلام العرب قبل بعثته 
وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدينء نظمًا ونثراء 


.)٠١۹۸:٤( الصحاح للجوهري (دلل)‎ )١( 


(۳) الإجماع وإن عد i‏ أصول النحو إلا أنه ليس دليلا i‏ ولا يذكر في وجوه الاستدلال 
بالدليل العقلي» إذ هو مرتبط بالدليلين معاء فهو اتفاق على حكمهما وليس دليلا 
مستقلاً لأن النحويين لا يجمعون على أمر إلا إذا قوّى السماع أو القياس مذهبهم» ثم 
إن الإجماع إذا ورد له اعتراض فإنما يكون القدح في دليل المجمعين النقلي أو 
العقلى. 


.)6:( الوافقات للشاطبي‎ )٤( 


۳4 - 


عن مسلم وکافر». 

وأما الدليل العقلى فوجوه الاستدلال به كثيرة حتى قال الأنباري 
إنها تخرج عن حدً الحصر. لكن رأسها وأعظمها منزلة وأكثرها 
استعمالاً : القياس» ومن تم جعل النحويون والأصوليون بقية الأدلة 
العقلية ملحقة به فجاءت عباراتهم على النحو التالي: «الفصل الرابع 
والعشرون في ذكر ما يلحق بالقياس من وجوه الاستدلالء. «فصل 
في ذكر ما يلحق بالقياس من وجوه الاستدلالات). 

وقد وقع الخلف في عدة ما سوى القياس الا واف من آدلة 
المعقول في النحوء كما جرى الخلاف بين علماء أصول الفقه في عدد 
الأدلة الشرعية المعتبرة إذ توسع بعضهم فجعلها بالاستقراء تسعة 
عشر عدأ معظمها مما دارت عليه الحجج إثباتاً وردا فجاء عد 
علماء أصول النحو لأدلة العقل متبايتاء فذكر الأنباري ستة: الاستدلال 
بالتقسيم وبالأولى وببيان العلة وبالأصول وبالاستحسان وبعدم الدليل 
في الشيء نفيه. وساق السيوطي منها ثمانية : الاستدلال 
بالعكس وببيان العلة وبعدم الدليل في الشيء على نفيه وبالأصول 


.)٠٥٩: الاقتراح للسيوطي ( ص‎ )١( 
.)۲۷ : المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي (ص‎ )۲( 

(۲) لع الأدلة للأنباري (ص : (٠١۷‏ وانظر: الاقتراح (ص: .)۳١۸‏ 
)٤(‏ لع الأدلة (ص: .)١١١۷‏ 

(ه) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص : ۲۷). 

(1) شرح تنقيع الفصول للقرافي (ص : .)٤٤٥‏ 

(۷) لمع الأدلة (ص: ۱۲۷- ١٤١۱ء .)١٤١‏ 


FY 


وبعدم النظير وبالاستحسان وبالاستقراء وبالباقي. 
والذي يظهر لي أن هذا الاختلاف -عند النحويين والأصوليين- 
يرجع إلى واحد من أسباب ثلاثة: 
الأول : أن بعض العلماء اقتصر على المشهور الذي يكثر دورانه بين 
المستدلين» وتوسع آخرون فذكروا المشهور وبعض ما دونه. وهدا 
يؤخذ من عباراتهم نحو: « الذي يتكرر منها بين المتتاظرين ويكثر 
خمسةء «وأنا أذكر ما يكثر التمسك به»ء «اعلم أن أنواع 
الاستدلال كثيرة لا تحصر “. 
الثاني: آن بعضهم يرى أن من الوجوه ما لا يصح الاستدلال بهء ولدا 
أفرد قصلاً في بيان ما يلحق بأدلة المعقول وليس منها“. 
الثالث: أن من العلماء من يرى دخول بعض هذه الوجوه في بعض 
ورجوعها إليها'. 
وقد دعتتي هذه الأسباب إلى النظر في هذه الوجوه بإنعام» فبان 
لي أن الاستدلال بالأصول وبالباقي راجعان إلى استصحاب الأصل') 
ها رن ادها تخ اها دت ا ` 


.)۳۳۸ - ۳۲۸ : الاقتراح (ص‎ )١( 

() المنهاج في ترتيب الحجاج (ص : ۷؟). 

() لع الأدلة (ص : .)١١۷‏ 

.)۳۲۸: الاقتراح (ص‎ )٤( 

(ه) المنهاج في ترتیب الحجاج (ص: ۲۹ - .)١١‏ 

(1) انظر: أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص : .)١١‏ 
(۷) ويظهر هذا بجلاء عند التمثيل لهما كما سياتي (ص : .)۷١‏ 


FY 
م۲ اعتراض النحويین‎ 


وجوه الاسند لال بالد ليل العقلي 
القياس 


تعريفه ومتاله: 


الفاتن مدو كتف ال اي دد رة ا 0 وا 


قسته عليه . ويعرف في اصطلاح النحويين والأصوليين بتعريفات 

كثيرة تدور في الجملة حول: حمل غير المنقول على المنقول إدا كان في 

معنا" . أو : حمل فرع على أصل بعلَّةء وإجراء حكم الأصل على 
٤‏ 0 

الفرعا ً. ولسمیيه بعص العلماء: (معنی الخطاب) 


(٥) 


ومن و الظاهرة: رفع الفاعل ويصب الممعول في کل موصع 


الصحاح (قيس) (۳ : ۹1۸) والقاموس المحيط للفيروزآبادي (قاس) ( ۲ : .)٠١١‏ 


القاموس المحيط (قاس) (۲ : .)٠٠١‏ وهذا يرد على الإمام الأسنوي حين ذكر أنه لا 
يتعدى لغة إلا بالباء ويتعدى فى الاستعمال الشرعى ب (على) : نهاية السول .)١: ٤(‏ 
الإغراب في جدل الإعراب للأنباري (ص: )٠١‏ وانظر: الاقتراح (ص: .)١۶٤‏ 

لم الاد ( ص .)١‏ وانظر حنودا خر فى أحضول الشتاشن (ضن: (۴١١‏ والحدؤد 
للرمانى (ص:٦1١٠۸)‏ والمعتمد لابن الطيب البيصرى )1۹۹-٦۹۷:۲(‏ والقياس 
الشرعي له (ص: )٠١١١‏ والحدود في الأصول للباجي (ص: )1١‏ واللمع في أصول 
الفقه للشيرازي (ص: )٠١‏ وشرح اللمع له )۷٠١١-۷٠٠:۲(‏ والبرهان للجويني 
(VEA-V0:Y)‏ والمنخول للغزالى (ص: 7۲ ؟) وفتە قال الغزالى بعد التعريف: 
والممستصفى له )٥٤:١(‏ والتمهيد لاس الخطاب (۱: )٣١٣۸ :۳۲۰۲٤‏ ولمع الأدلة (ص: )١۳‏ 
واللخضول الرازى ( ١‏ :2 ووهه التاظر لابن قدامة ( ١‏ 1322۷ ) نهاچ 
الدین )۲٤۷-۲٤۹:۲(‏ وارشاد الفحول للشوکانی (ص : ۱۹۸). 


(٤ :۱( التمهيد‎ 
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وإن لم ينقل عنهم حملا على المنقول عنهم إذ هو في معنا . 
أهميته وفائدته: 

القياس أصل مهم من أصول النحوء يأتي في المكانة بعد السماع 
دون تأخر» حتی عدوه قسیمًا له وهذا جلي في قولهم: إن كل علم: 
بعضه مأخوذ بالسماع والنصوص. وبعضه بالاستنباط والقياس. 
وبعضه بالانتزاع من علم آخر, « فالفقه بعضه بالنصوص الواردة في 
الكتاب والسنة وبعضه بالاستنباط والقياس ... والنحو بعضه مسموع 
مأخوذ من العرب» وبعضه مستنبط بالفكر والرويةء وهو التعليلات. 
وبعضه يؤخد من صناعة آخرى» كقولهم: الحرف الذي تختلس حركته 
هو في حكم المتحرك لا الساكن. فإنه مأخوذ من علم العروض»'. 

بل جعلوا القياس معظم أدلة النحوء والمعول في غالب مسائله 
عليه" . وهم حين بنوا له هذه المكانة السامقة لم يغب عن أعينهم أن 
القاعدة الواحدة من القياس ينتظم تحتها كثير من الأمثلة والأساليب 
فلا غرو أن يرى ابن جني أن مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من 
كتاب لغة عند عيون الناس» وأن يروي عن أبي علي قوله: «أخطىٌ في 
خمسين مسألة في اللغة ولا أخطى في واحدة من القياس»“ء ذلك أن 
الخطاً في مسألة من اللغة ربما لم يتعد هذه المسألةء أما الزلل في 


.)٤١-٤١ الإغراب (ص:‎ )١( 

.)۲٠١ - ۲۱٤ الاقتراح (ص:‎ )۲( 

(۲) الاقتراح (ص : .)۲٠٤‏ 

)١(‏ الخصائص لابن جني (۲: ۸۸)ء وقد حكى السيوطي رواية ابن جني عن الفارسي على 


هذا النحو: «آخطى فى مائة مسالة لغوية ولا أخطى فى واحدة قياسية» بغية الوعاة 


~0 


القاعدة من قواعد القياس فيتبعه من الخطاً في المسائل ما لا 
يیحصی . 

بل بلغ الأمر بأبي البركات أن نصر مذهب البصريين في مسائل 
اقتصروا فيها على دليل العقل. ولم يورد لهم دليلاً سماعياًء على حين 
كان لرآي الكوفيين المقابل سند من السماع» كما في مسآلة ندبة النكرة 
EE a md cus‏ 
ومسألة نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها. 

لكن حين تأملت هذه المسائل وجدت أنه التمس لنفسه عذراً في 
تقديم القياس على النقل » وهو اعتقاده قوة القياس مع ما في الدليل 
النقلي من الضعف .» إما لشذوذهء وإما لفساد الاستدلال به لخروجه 
عن موضع الخلاف)ء وإما للشك في نسبته إلى العرب'. وإما لشكه 
مو فى عة اغراغ كرتا ل اماع لها واا لض اسن فى 
القياس“) وإما لكون الدليل المنقول قابلاً للتأويل فيخرج عن المسألة 


.)۳١۳-۳۹۲ :۱( الإنصاف للأنباري‎ )١( 
.)٣١١ - ۳٣٤ :۱( الإنصاف‎ )۲( 
.)۷٤١-۷٤١ :۲( الإنصاف‎ )۳( 

.)١١١ »۳۹۳:۱( الإنصاف‎ )٤( 
.)۷٤٤:۲» ۳٣٤-۳٣۳ :۱( (ه) الإنصاف‎ 
.)٣١١ :۱( الإنصاف‎ )1( 

(VE :۲( الإنصاف‎ (۷) 


.)۷٤٤ :۲( الإنصاف‎ )۸( 


۳ 


الخطف ديا 

ا الا 0 انى كاوها ساون اط دا هاا 
اتن غانة و نجرف غل الان ها اطرة اسا وان ورد اه و 
في السماع» وذلك فول ابن جني: «واعلم آن الشيء ء إذا اطرد في 
اللاستعمال وشذ عن القياس» فلابد من اتباع السمع الوارد به فيه 
ی ضا این غه را د ا 
(استحود) و (استصوب) آديتهما بحالهما »ولم تتجاوز ما ورد به 
السمع فيهما إلى غيرهماء ألا تراك لاتقول في (استقام) : 
(استقوم)... فإن كان الشىء شادًا في السماع مطردا في القياس 
تحاميت ما تحامت العرب من ذلك» وجريت في نظيره على الواجب 
في أمثاله. من ذلك امتناعك من (وذر) و (ودع) لأنهم لم يقولوهماء ولا 
غرو عليك أن تستعمل نظيرهما ا 
yT‏ 

بيد أن على قول ابن جني: «ولا غرو عليك أن تستعمل نظيرهما 
نحو (وزن) و (وعد) لو لم تسمعهما» تعليق : فسماع العلماء والرواة 
الأولين هو الفصل لا سماع المتأخرين. ولو لم يسمع الأولون (وزن) 
و(وعد) للزم تحاميهما كما تحامينا (وذر) و (ودع)ء وكذلك کل ما کان 
من الأفعال على هذا الوزن فالمعول إذن على تكلم العرب بالفعل من 
نة لقال ل كونة غل هدا الوزن من القاس 

وهذا لا ينقص من منزلة القياس في الاستدلال» إذ يشترط 
)١(‏ الإنصاف (۲: .)۷٤٤ ۷٤٣-۷٤١‏ 


(6 التضاتض (41): 


۳¥ 


لصحة الكلام أن يكون مقيساء فإن لم يكن احتاج إلى أن يسمع ليعتد 
به» ومن هنا استدل الأنباري للبصريين في منع إظهار (أن) بعد (کي) و 
(حتى) بأنه إن قيل : إن (أن) مزيدة ابتداء فهذا «ليس بمقيس. فيفتقر 
إلى توقيف عن العرب» ولم يثبت عنهم في ذلك شيء. فوجب أن لا 
يجوز ذلك '. 

وبلغ اهتمام العلماء بالقياس أن قالوا:« ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلامهم»'ء وعللوا ذلك بأنك إذا سمعت (قام زيد) أجزت أنت 
(ظرف خالد) و (حمق بشرً)» وكان المقيس عربيًا كالمقيس عليه: «لأنك 
لم تسمع من العرب أنت ولاغيرك اسم كل فاعل ومفعول» وإنما سمعت 
بعضا فجعلته أصلاً وقست عليه ما لم تسمع»"» وبالغ الفارسي وابن 
جني فأجازوا آن تبني من (ضرب) ونحوه على مثال (جعفر) فتقول 
(ضربب) و (دخلل) و (خرجج)» ووجب أن يكون هذا من كلامهم. 
لكن لابد من كثرة المقيس عليه فلا يعد من كلامهم ما قيس على 
الأقل اتال الاعف قا 


.(9A۲ ( الانصاف‎ (١( 
EVIE Sa EUAN TT © 
وفيه أفرد ابن جني باب تحت عنوان «باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من‎ 


کلام العرب» (۱: ۳۱۹-۲۵۷) والاقتراح (ص : ۰۲۲۱ )۲۳۸١۲۳۷‏ والمزهر للسيوطي 
(۷:1). 


(۳) المنصف (1: )۱۸١‏ وانظر: الخصائص )٠٠۷:١(‏ والاقتراح (ص:٠٣).‏ 


(٤(‏ المنصف ( ۱١‏ /)() والخصائص (۱: )٣۵۹-۲۵۸ ۱۱٤‏ وانظر: الاقشتراح 
(ص:٦۲۳۸۰۲۳).‏ 


.)۲۳۸ وانظر : الاقتراح (ص:‎ )۱٤:١( الخصائص‎ )٥( 


۳A - 


ولم يزل العلماء يصفون النحو بأنه «علم قياسي» 'ء ويحدونه بأنه 
«علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربء ويرونه قياسا 
صرفا لغلبة القياس على مسائلهء كما في شعر الكسائي الذي يقول 
في أوله: 

إنماالنحوقياس يتّبع وبه في كل أمر ينتفع ' 
ويفردون للحديث عن القياس فصولا متعددة' حتى دفعهم ذلك إلى 
إقامة القياس النظري المعتمد على المهارة العقلية والبراعة الجدلية. 
وفتح باب مسائل التمرين المتمثلة في اختلاق أمثلة غير مسموعة على 
متثال المسموع» وهي وإن كانت أحد مظاهر النأآي في الدرس النحوي 
ا ی الات ھا کر کت 
الناشئة على إتقان التطبيق. والاستعانة بهذه التمارين على فهم 
القواعد النحوية والصرفية'. 

والقياس من أعظم مميزات اللغة. وأكبر ما يحتاج إليه فيهاء فهو 
)١(‏ الإيضاح في علل النحو للزجاجي (ص: .)٤١‏ 
() التكملة ارسي (ص:۳) وانظر: لمع الأدلة (ص:٠٠)‏ والمقرب لابن عصفور (1: )٤١‏ 

وفیه حده بانه «علم مستخرج بالمقاييس ... »الخ. ٠‏ 
(۲) البيت من الرملء وهو للكسائي في: إنباه الرواة للقفطي )۲١۷:۲(‏ ويغية الوعاة :٠(‏ 

٤‏ ) وفيه جاء البيت برواية : (وبه في كل علم ينتفع) وسبق ببيت اخر. 
)٤(‏ لمع الأدلة (ص: .)١١١-۹۳‏ 
)٠(‏ أصول النحو العربي للدكتور محمد عيد (ص:٠٠)‏ والخلاف بين النحويين للاكتور 

الطويل (ص: ١٠أ٠).‏ 
() انظر أبواب:مسائل الترين فى تحو: الممتع لابن غصبفور ( ۲۹١‏ إوشرح شافية ابن 

الحاجب للرضي .)۲۹٤:۳(‏ 


۳ 


من عوامل نموها والتوسيع على الناطقين بهاء ومن مسلمات هذا الفن 
أن المعاني المقصودة أضعاف الأآلفاظ الموجودة. «فالقياس طريق يسهل 
به القيام على اللغةء ووسيلة تمكن الإنسان من النطق بالاف من الكلم 
والجمل دون أن تقرع سمعه من قبل أو يحتاج في الوثوق من صحة 
عربيتها إلى مطالعة كتب اللغة آو الدواوين الجامعة لمنثور المرب 
ومنظومها» . 
حجيه القياس: 

جمهور علماء آأصول الفقه يرون حجية القياس وبطلان إنكاره. 
وآن الأدلة من الشرع تشهد على ذلك أ وإن وجه أفراد خالفوا فى 
ذلك فلم يعتد الجمهور بمخالفتهم" وحكى بفضهم الاتفاق على آذه 
حجة في الأمور الدنيويةء وإنما وقع الخلاف في القياس الشرعي''. 

أما في النحو واللغة فقد دعا ابن جني إلى إكثار التعجب ممن 
استبعد الأخذ بالقياس. لأن الأخذ بالقياس آكثر من أن يحصى. ولا 


.)٠٤:ص( القياس في اللغة العربية محمد الخضر حسين‎ )١( 

(۲) انظر: صول الشاشی (ص:۲-۲۰۸٠۳)‏ والعدة لأبی یعلی )١۳۲٤١-١۲۷۳ :٤(‏ واللمع 
فى أصول الفقه (ضن 66 وخر للشرارى NEA‏ (ض 
(o-1‏ والبرهان (۲: )٠٤-١١ :۲( ENT )۷۷٤-۷٤۹‏ والتمهيد (۳: 
)4١۲-٠١‏ والمحصول )١١٤-۳١:۲:۲(‏ وروضة الناظر )۲١۲-۲۳٤:۲(‏ والإحكاح 
للآمدي )٠٠-١ :٤(‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب (ص:۳۷١-١١٠)‏ والمسودة لابن 
تيمية (ص: )۳١١-۳٠١‏ وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري )۳٠١:۳(‏ والإبهاج 
(۲۳-۹:۲۳) وفواتح الرحموت )۲٠۰-۲٤۹:۲(‏ وارشاد اقول ف (e۹‏ 


(۲) انظر: المعتمد (۲: )۷٠١‏ والبرهان (۲: )۸٠١‏ ومنهاج الوصول (ص: .)٠٤‏ 


.)٠۹۹ ارشاد الفحول (ص:‎ )٤( 


e 


يوجد مختصر في العربية إلا وهذا المعنى فيه في عدة مواضع e‏ 
لم WEISS EEE‏ «لکان القوم قد حاووا بجميعح المواضيى 
والمضارعات وأسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر وآأسماء الآزمنة 
والأمكنة. والآحاد والتثانى والجموع» والتكابير والتصاغيرء ولا أقنعهم 
أن يقولوا: اذا کان الماضصي كکذا وحب أن یکون مضارعه کدا واسم 
فاعله كذا ... فلما رأى القوم كثيرًا من اللغة مقيسًا منقادا وسموه 
» 
والإيجاز»'. 


وبين الأنباري أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق؛ «لأن النحو 
کی و اکر ا اس كد اک او ا اه اد ف 
الغلفاه أنكره لشو تة الكل القاطهة والتراهن الساطة ١‏ واستدل 
على ذلك بالإجماع على أنه إذا قال العربي: (كتب زيد) جاز أن يسند 
هذا الفعل إلى كل اسم مسمى تصح منه الكتابة. عربيا كان أو 
أعجميًاء وكذلك القول في عوامل النحو الرافعة والناصبة والجارة 
والجازمة فإنه يجوز إدخال كل عامل منها على ما لا يدخل دحت 
الحصر من المعمولات. وإثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل 
وحده محال» «وإذا بطل أن يكون النحو رواية ونقلاً [أي محضا] وجب 
أن يكون قياسًا وعقلاً. 

وقد اجتهد علماء أصول النحو وأصول الفقه في رد ما قد يمليه 
() اتظر: الخصاتصن(١:5٤-؟)):‏ 
(۲) الخصائص .)٤١-٤١:۲(‏ 
() لمع الأدلة (ص:٠٠)‏ وانظر : الاقتراح (ص: .)٠٠١‏ 


.)١١١ لع الأدلة (ص: ۹۹-۹۸) وانظر : الاقتراح (ص:‎ )٤( ٠ 


ka 


العقل من شبّه تستدعي إضعاف القياس والطعن في حجيته“. 
آركان القياس: 

أركان القياس آريعة: أصل وهو المقيس عليهء وفرع وهو المقيس. 
وعله نجمع بينهما فتجلب الحكم للمقيس. وحكم ثابت للمقيس عليه 
فيعطى للمقيس. كأن تستدل بالقياس على رفع ما لم يسم فاعله 
فتقول : اسم أسند الفعل إليه مقدما عليه فيرفع قياسًا على الفاعل. 
فالآأصل هو الفاعل. والفرع نائب الفاعل. والعلة الجامعة هي الإسناد . 

The 

والحكم هو الرذما 
کے کی ا ا ی ا ع ا 
آلمح إليه بعص النعحويين بالقدر الدېي بناسب هدا المقام: 

آما المقيس عليه فهو جمهور كلام العرب“ دون ما كان شاذا 
مخالقا لغالب كلامهم) ولنقف هذه الوقفات مع الأنباري لنجمع ما 


.)٦۹-٦٤:۲( وانظر : المستصفى‎ )٠٠٠١-٠٠١ لع الأدلة (ص:‎ )١( 

)۲( لمم الآرلة (ص:۳٩)‏ وانظر الاقتراح (ص: ۷( 
(A: EAT EoOE EREN TY :T e ETTT1A:1)‏ ۰ 
الضرب لأبي حيان (۳: )٠١۸‏ والاقتراح (ص:٠١٠۲).‏ وسيأتي الحديث عن اختلاف 
موقف البصريين والكوفيين من المسموع الذي يقاس عليه بإيجاز يناسب هذا المدخل 
ضمن مبحث (العلماء والقياس) (ص: 07( 


¢ 


تناثر في الإنصاف من أقواله في هذا المعنى: 


فقد نبز شاهدا استدل به الكوفيون على جواز العطف على 
موضع اسم (إن) قبل تمام الخبر ب «قلته في الاستعمال'. 
وأجاب عن دليلهم على جواز دخول اللام في خبر (لكن) بآنه 
«شاذ لا يؤخذ به لقلته وشذوذه» ولهذا لا يكاد يعرف له نظير في 
كلام العرب وأشعارهم» ولو كان قياساً مطرداً لكان ينبغي أن يكثر 
في كلامهم وآشعارهم ... وفي عدم ذلك دليل على آنه شاد لا 
يقاس عليه '. 

وقال عن شاهدهم على جواز تعريف العدد المركب: «لأاحجة لهم 
فيه لقلته في الاستعمال ... لأنه إنما جاء شاذاً عن بعض العرب. 


فلا يعلد يه لقلته وود 


وجعل دليلهم على جواز الحمل على الجوار شادًا يقتصر فيه على 
السماع لقلتهء ولا يقاس عليه»ء إذ ليس كل ما حكي عنهم يقاس 
عليهء واستدل على ذلك بأن بعض العلماء «حكى أن من العرب من 
يجزم ب (لن) وينصب ب (لم) إلى غير ذلك من الشواذ التي لا 
يلتفت إليها ولا يقاس عليهاء فكذلك ها هنا . 

.)۱۹٤:۱( الإنصاف‎ 

الإنصاف (1: )۲٠١‏ وهو متابع في ذلك للرماني حين قال عن الشاهد : «وهذا من 
الشاذ الذي لا يقاس عليه» معاني الحروف (ص: )١١٤١‏ وانظر: مغني اللبيب لابن 
مناه( 8 

الأنضاف: ١ ع١١١١ ١(‏ وانظ: التبين الفكرئ (ضن ٤۳١‏ )و انتلاف التضرة 
للزبيدي (ص:٤ ٤‏ ). ۰ 


.)٥ :۲( الإنصاف‎ 


f 


وأمثال هذه المواقف فى الإنصاف كثر'. 

- آما علة اشتراط عدم الشذوذ فى المقيس عليه فلخصها بقوله: 
«لو طردنا القياس في كل ما جاء شاذا مخالقًا للأصول والقياس 
وجعلناه أصلاً لكان ذلك يؤدي إلى أن تختلط الأصول بغيرهاء وأن 
ل لتنا فل ااا ول ت اله اعا ن ها د 


ل بجۈز 
وإنما وقفت عند هذه النقطة رغبة فى بيان اعتناء العلماء بها 


الاختيار أو الضرورةء ولذلك يقول الأنباري: «ما جاء لضرورة شعر أو 
إقامة وزن أو قافية فلا حجة فيه“ . إلا أن الفارسي آجاز القياس 
على ما جاء عن العرب للضرورة في الضرورة. فكما جاز أن نقيس 
منٹورنا على منٹورهم يجوز آن نقیس شعرنا على شعرهم» «فما آجازته 
الضرورة لهم أجازته لناء وما حظرته عليهم ا 
على ذلك فضروراتهم الحسنة حسنة عندناء وقبيحها قبيح عندناء وما 
بين ذلك بين ذلك . ولم ير ابن جنى- حبن حكى ذلك عن أبي علي- 
كون أكثر شعر العرب الفصحاء مرتجلاً مقويا ضرورتهم على ضرورة 
اح وا دن ا و د ن 


.)۷٤٤١1۹۷.1٦11 ٤٥٦1:۲ ۳۵۹ :۱( انظر آمتلة في‎ )١( 
.) ٦۲ وانظر: ائتلاف النصرة (ص:‎ )٤١١:۲( الإنصاف‎ )۲( 
.)٦۲۸ :۲( الإنصاف‎ )۳( 


(ه) الخصائص .)۲٤:۱(‏ 


E 


ولأن العلماء الأوائل لم يعيبوا على المحدثين الذين عاصروهم كثرة 
الضرورة في شعرهم'. 

ولا يشتر ala as‏ ذلك أنه 
i‏ د دعاه: واب قي تراز اتابن ابا بقل 
ورفضه فيما هو أكثر منه)' و رة ان ها الات طاهر هالع ان 
تعرف صورته- ظاهر التقاقض. إلا أنه مع تأمله صحيح؛ a‏ يقل 
رفو قاين ات إلى( و لى اواق تفل 
NOS es‏ جا a‏ کک 
هذا وليس بقياس بقولهم في (ثقيف) و (قريش) و (سليم): تقفي 
وفرشي ) وسلمي ٤‏ . وهذا يشي بقانون لهدا الموضوع مؤداه أنه لا عيرة 
بالكثرة أو القلة العددية للمقيس عليهء إنما المعول على نسبة المقيس 
عليه إلى ما جاء عن العرب» فإن كان هو كل ما جاء صح القياس عليهء 
وإن کان خلافه أكثْر منه لم يعتد بالقياس عليه. 


ويصح أن تتعدد الأصول المقيس عليها لفرع واحد» وإن حكى 


)۱( الخصائص )٣۳۰-۲۳۲٤:۱(‏ وانظر: الاقتراح (ص: (YY‏ 
)۲( کک iE‏ 


الجمان ا ت ۱( . والنسب إلى e NTS‏ 
وأشار الى انه القياس فیها : کتاب سندوبه (۳: ۹( 
)٤(‏ الخصائص .)۱١١:١(‏ 


(ه) الخصائص )۱۱١-۱۱۰:۱(‏ وانظر: الاقتراح (ص: .)۲۲٠٣-۲۲۲‏ 


- £0 


السيوطي الخلاف في ذلك ومتّل له ب (آى) الاستفهامية 
والشرطية؛ فقد أعربت حملا على نظيرتها (بمض ) وعلى نقيضتها 
(کل). 
وأما امقيس فلا يشترط له مساواة المقيس عليه في أحكامه كلها 
والا لكان إياهء بل يكفي أن توجد علة تجمع بينهما في وجه من الوجوه. 
وإن تغايرا في وجوه آخر. جاء هذا في معرض رد الأنباري على 
البصريين حين منعوا قياس (ليس) على (ما) في امتناع تقديم خبرها 
عليها بأنها تخالفها بجواز تقديم خبر (ليس) على اسمهاء بخلاف 
(ما) فقال آبو البركات: «ليس من شرط القياس أن يكون المقيس 
مساوياً للمقيس عليه في جميع أحكامه» بل لابد أن يكون بينهما 
مغايرة في بعض أحكامه'. 
أما العلة النحوية فقد جعلها ابن السراج على ضربين: 
-١‏ ما يؤدي إلى كلام العرب» كقولنا (كل فاعل مرفوع). وقد ألّف 
كتابه (الأصول في النحو) لبيان هذا الضرب. 
- ما يستخرج منه حكمة العرب في الأصول التي وضعتها ويتبيْن به 
فضل هذه اللغة على غيرهاء ألا أنه لا يكسبنا أن نتكلم كما 
تكلمت العرب. مثل أن يقال: لم صار الفاعل مرفوعا والمفعول به 
منصوبا. وسمى هذا الضرب: (علة العلة“. 


.)۲۳٤: الاقتراح (ص‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 
.)١١٤ :١( الإنصاف‎ )۳( 


.)٠٠۳-۲٤۸: وانظر : الاقتراح (ص‎ )۳۳-۲١:۱( الآصول في النحو لابن السراج‎ (٤( 


س 


وقد تعقبه ابن جنى» وبين أن تسمية الضرب الثاني (علة العلة) 
تجوز في اللفظ» وإلا فهو شرح وتفسير وتتميم للعلةء ومثل لذلك بنحو 
أن يقول لك قائل في نحو (قام لر الا ا اص ريا 
فتقول: لأنه مستشى. وله من بعد أن يقول: ولم نصبت المستشىة 
خد ا ته فة ولو ت اجبت هدا مدنا وقلع انا تحت 
زا نحو (قام القوم إلا زيدًا) لأنه فضلة''. 

وذكر الزجاجي هين الت ريو من الل مى الأرل غاا 
تعليميّةء والثاني: عللاً قياسيةء وزاد ضربا ثالثا سماه : العلل الجدلية 
النظريةء وهي كل ما يعتل به وراء هذين الضربين مما يدخل في باب 
الجدر. 

وعلل النحو - في رأي ابن جني- في منزلة بين علل المتكلمين التي 
تحيل إلى الحس ويظهر فيها وجه الحكمة وعلل المتفقهين التي هي 
أعلام وأمارات لوقوع الأحكام ويقصد بها التعبد» ووجوه الحكمة فيها 
ي مناسك الحج وعدد الصلوات والركعات ونحوها. إلا أن 
علل النحويين أقرب إلى علل آهل الكلام منها إلى علل الفقهاء: 
«وذلك أنهم إنما يحيلون إلى الحس» ويحتجون فيه بثقل الحال آو 
خفتها على النفس » لكنها لا تبلغ أن تكون في سمت العلل الكلامية 


.(Yor : وانظر: الاقتراح (ص‎ )/۷٤ -١۱۷۲ :١۱( الخصائص‎ (١( 


)( الخصائص .)٤۸:١(‏ وابن جني يعني بعلل الفقه: بعضهاء وإلا فإن كثيرا من علل 
الشريعة تظهر فيها الحكمة ولا شك وقد صرح بذلك )٠٠:١(‏ وانظر: الاقترا 
. و a‏ ح 

.)۲٤١ (ض:‎ 
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البتة. ذلك أن علل المتكلمين علل موجبةء إذا وجدت وجب وجود ‏ 
المعلول بها أبداء آما علل العربية فجمهورها -كما يسميها الزجاجي- 
r E‏ 


وهذه العلل التي استتبطها النحويون كثير منها لا يقبل العقل 
غيرهاء حتى دعا هذا الأمر بعض العلماء إلى الجزم بأن العرب أرادت 
من العلل والأغراض ما نسبه العلماء إليها وحملوه عليهاا"'ء ويستدل 
ابن جني على ذلك بروايات نقلت عن العرب يصرحون فيها ببعض ما 
نسبه العلماء إليهم من العلل . ويجزم بأن النحويين الأوائل قصدوا ما 
دکره المتأخرون من العلل وعتوهاء «وإن لم یکونوا جاؤوا بها مقدمة 
محروسة» فإنهم لها أرادواء وإياها نووا»ء وقد كان شديد الاحتراس 


)١(‏ الخصائص .)٥١:1(‏ هذا وقد قسم ابن جنى العلة بناء على هذا قسمين: موجبة 
ومجوزة وفرق بينهماء وعقد لذلك باب دعاه (باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين 
العطة المجوزة) (الخصائص: )٠١١-٠١١ :١‏ ذكر فيه أن المجوزة إنما هي في الحقيقة 
سبب يجوز ولا يوجب. ونقل السيوطى ذلك ملخصاً وقال : «فظهر بهذا الفرق بين العلة 
والسبب». انظر: الخصائص :1.160( والاقتراح (ص: .)۲٠٥٥-۲۰٥٤‏ کما قسمھا 
ابن جني - أيضاً- نقلاً عن ابن السراج إلى علة مفردة ومركبة: الخصائص )٠١١:١(‏ 
وتحدث عنها في موضع آخر .)٠١۸:(‏ وانظر تقسيماً آخر للعلة وتعريف كل قسم في 
الحدود للرماني (ص:٤۸-١٠۸).‏ 

)١(‏ الإيضاح في علل النحو (ص:٤٠)‏ وانظر: الاقتراح (ص:۲۷۳) وسيأتي تحرير القول 
الأمثل فى علاقة العلة النحوية بالعلة العقلية ونه ذو صلة باطراد العلة وانعكاسها بعد 
تشاع في الاری الي وا ف مق بال ع دا ات اا ا 
فصاعدا تستقل كل واحدة منها باقتضاء ذلك الحكم. (ص: )٠٠‏ من هذا البحث. 

(۲) الخصائص (۲۳۷:۱). 

.)٠١١-۲٤۹:۱( انظر : الخصائص‎ )٤( 


.)١١۲:١( الخصائص‎ (٥) 


E 


E‏ ا : «وأعني 
افا التي بان 8 وظهر التكلف E‏ 
أن يخن بها . 


| 
سے 


1 
€ 


حمل الفرء على الأصلء» ومن أمثلته إعلال الجمع وتصحيحه 
و (ديمة)ء و (زوجة) و (ثورّة) في (زوج) و (ثور)“. 

حمل الأصل على الفرع» ومثاله: إعلال المصدر لإعلال فعله 
زت ية تة ك( قت خاما) و (تاومت واا ' غلى 
حمل الشيء علو نظيیره فی اأافظ. کیناء (حاشا) الاسمية ( 


الخصائص .)٤۸:١(‏ 
هذا هو التقسيم المشهور الذي ينظر فيه إلى صلة المقيس بالمقيس عليه فاكتفيت به 
وطرد» وذکر أن العلماء لم يجمعوا على العمل بالأخيرين. انظر : لمع الأدلة (ص:٥۱۰-‏ 

۲) وسيأتى تفصيل الحديث عن الطرد (ص: )٠٤١ - ٠٤١‏ من هذا الكتاب. 
الاقتراح (ص: )۲۲١‏ وانظر مثالا آخر لهذا النوع فى: البيان في غريب إعراب القرآن 
للأنباري (۲: -). 

الاقتراح (ص: »)۲۲١‏ وانظر أمنلة أخرى في الخصائص (۱: .)١١١-۲۰۳‏ 

وذلك عند جعلها فى نحو (حاشا لله) مصدراً بدلاً من اللفظ بفعله كأنه قيل: تنزيها لله 
ويراءةً له ولم ينون مراعاة لأصله الذى نقل منه وهو الحرف. انظر: الدر الملصون 
:٤(‏ ۱۷۷-7). 
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لشبهها في اللفظ ب (حاشا) الحرفية» أو على نظيره في المعنى. 
كإهمال (أن) الملصدرية مع المضارع حملا على (ما) المصدرية. أو 
على نظيره في اللفظ والمعنى كمنعهم آفعل التفضيل أن يرفع 
الظاهر لشبهه ب (أفعل) في التعجب وزنًا وأصلاً وإفادة للمبالغة. 
وأجازوا تصغير (أفعل) في التعجب لشبهه بأفعل التفضيل في 


ذللى (. 

-٤‏ حمل الشيء على ضده. وهو الذي عبر عنه سیبویه بقوله: « کما 
أنهم يشبهون الشيء بالشيء الذي يخالفه في ساثر المواضع» 
وقوله: « لأنهم يشبهون الشيء بالشيء وإن خالفه'. ومثاله حمل 
الكوفيين (إن) على (لا) في جواز العطف على الموضع قبل تمام 
الخبر'. ولهذا الضرب أمثلة كثيرة فيما يرويه أبو البركات 
الأنباري عن النحويين ويستدل به لهم متّبعًا بعضها بنحو قوله: 
«وهم يحملون الشیء غا کا وه لی دو 

العلماء والقياس: 
بدآت فكرة القياس النحوي الأولى مبكرة قبل آن تتحرر قواعده 

وتغزر تطبيقاته: 

.)٣٣۲ - ۲۳١ الاقتراع (ص:‎ )١( 

(۲) کتاب سیبویه .)۳١۳:۳(‏ 

(۳) کتاب سیبویه (۳: ۳۸۲). 

.)۱۸١ :١( الإنصاف‎ )٤( 

)٠(‏ انظر من ذلك: أسرار العربية للأنباری (ص: )۳۳٤١١۲٤١٩۰٩۱۰٩-۲۱٤‏ والإنصاف 


(1. ٤ o YA: ¢ ۱۸1:1) 


~~ @0+* 


فهذا عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي يقال عنه: إنه قد 
«فرّع النحو وقاسه»'ء وكان ريما قال إذا أجاب أحدا: «وكذلك قياس 
النحو في هذا الموضع»'ء وقيل عنه: إنه كان شديد التجريد 
للقياس“ء وإنه أول من «مدً القياس وشرح العلل» وكان مائلاً إلى 
القياس في النحو. وروى يونس أنه سأله «هل يقول أحد (الصويق)؟ 
يعني السويقء قال: نعم» عمرو بن تميم تقولهاء وما تريد إلى هذا؟ 
عليك ببابٍ من النحو يرد وینقاس ۲ 

کما کان عیسی بن عمر صاحب قياس ودليل ذلك ما روي من 
أنه «وضع كتابه على الأكثر وبوبه وهذبهء وسمى ما شذ عن الأكثر 


)١(‏ نحوي بصري شديد التجريد للقياس وشرح العلل (ت١۷١١ه).‏ انظر: مراتب النحويين 

لأبي الطيب اللغوي: (ص:٠۳)‏ وأخبار النحويين البصريين للسيرافي (ص:۲٤)‏ 

وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي (ص:٠١).‏ 

اقات قخرل الشرا ء اين اك ( 0١‏ وطقاتالتخرن و لوين (غن ۶ 

) هم بنو عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء وهم فروع: العنبرء 

والهجيم » وأسيد» ومالك » والحارث الذي يقال لولده (الحبطات)» وقلَيْب. انظر : 

جمهرة نساب العرب لابن حزم (ص: ۲۰۷). 

(۷) طبقات فحول الشعراء )٠١:1(‏ وطبقات النحويين واللغويين (ص:۳۲) وإنباه الرواة 
(۰۸:۲). 

(۸) أبو سليمان : ثقفي بالولاء » بصري» ثقةء عالم بالعربية والقراءات. له (الإكمال) 
والجامع)ء (ت ١٤ه).‏ انظر: إنباه الرواة (۲: )۲۷٤١‏ ومعجم الأدباء لياقوت :١١(‏ 
۷( 


0١ 


لفات اف الحرول لن اكز ها عة ان عله وة ات 
عمرو بن العلاء الذي ستل عما يصنع فيما خالفته فيه العرب وهم 
حة ةلداعمل غل الا كن و نجمى ها الى اك 4 ا 
يونس بن حبيب فقد کان «له قياس في النحو ومذاهب يتفرد بها . 
زغلى الر فة من ذلك ققد وجد من الها ء هن له لو الا اقل 
والسماع كالآصمعى 6 الذدى لم تک بنشط للمقاييس ولا لحكاية 
الت لکن تبقى صحهة القياس وانضباط فواعدهہ ا ووسيله 
لترجيح مدهب يعض النحويين غل بعص › ولدا وحددا السيوطي 
يصدر أحد مباحثه في الترجيح بين مذهب البصريين والكوفيين 
بحكاية الاتفاق على أن البصريين أصح قياساء وعلة ذلك «أنهم لا 
يلتفتون إلى كل مسموع» ولا يقيسون على الشاذ» والكوفيون آوسع 
رواية"ء وهذا ما حدا ببعض الباحثين إلى أن يقطع بأن جل المسائل 


.)٠۷٠:۲( إنباه الرواة‎ )١( 


(۲) اسمه: زبان بن العلاء بن عمار التميمى المازنى» أحد القراء السبعةء إمام أهل البصرة 
في القراءات والنحو واللغة او له 4٤هھ)‏ وقیل سنه (۹١٠١ه)‏ أنظر: 
طبقات النحويين واللغويين (ص: )٠٠١‏ وغاية النهاية لابن الجزري ۲٨۸ :١(‏ )وسرح 
العيون ابن نباتةه (ص: .)۱۸١‏ 


(۳) طبقات النحويين واللغویین (ص : .)۳١‏ 
)٤(‏ أخبار النحويين البصريين (ص: .)١١‏ 


البصرة (ت ١١ه).‏ انظر أخبار النحويين البصريين (ص: ۷۲) ووفيات الأعيان لابن 
خلکان 7 -۷). 


.)۳١۱:۱( الخصائص‎ )( 


(۷) الاقتراح (ص : .)٣٠١۹‏ 


0 


الخلافية بين الفريقين ترجع في حقيقتها إلى اختلاف وجهة نظرهما 
إلى القياس'. 

وقد بين باحث آخر أن للكوفيين قياساً في مسائل كثيرة. واعتمد 
في ذلك على حجاجهم في الإنصاف, وذكر آنهم ربما اعتمدوا على 
القياس وحده» وربما جاؤوا به مقترنًا مع دليل السماع. وساق صورا 
من قوة قياسهم ليست بأخف من قياس البصريين» فهم يرون صحه 
القياس على الضد كما يصح القياس على النظيرء وربما أخذ فياسهم 
شكلاً من أشكال التفريع والتعليلء ويردون على البصريين فياسهم. 
وقد يؤولون الشاهد إذا اصطدم به القياس. ورجح أن الكوفيين قد 
بدؤوا هذه الأقيسة بصورة أقل استقصاء لكن أبا البركات زادها بسطا 
وتفريعًا » وأن الإنصاف أن يقال هذه صورة المذهب الكوقي في كتاب 
(الإنصاف)'. 

E CN NE 
«كاشف قناع القياس في علمهء وهو الذي « استتبط أيضا من علم‎ 
النحو ما لم يسبق إليه»ء «وكان غاية في استخراج مسائل النحو‎ 
وتصحيح القياس». والناظر إلى كتاب سيبويه يجد جمعا من‎ 


.)٠١ المدرسة النحوية في مصر والشام للدكتور عبد العال مكرم (ص:‎ )١( 

(۲) الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين لمحمد خير الحلوني (ص: ۳۳۷-۲۲۲). 
(۲) الخصائص .)١١١:١(‏ 

.)۳۷۸ :۱( انياه الرواة‎ )٤( 


.)٤۸:ص( الفهرست لابن النديم‎ (٥) 


کک 


اسه كما يیجد آن سیبويه نفسه کان ية في دفة القياس 
وكشثرته''. ويتزايد الاهتمام بالقياس إلى أن يأتي ابن جني فيقسم 
الكلام من جهة السماع والقياس قسمته العقلية الرباعية إلى: مطرد 
في القياس والاستعمال جميعاء ومطرد في القياس شاد في 
الاستعمال» ومطرد في الاستعمال شاذ في القياس» وشاذ في القياس 
والاستعمال جميعا. ويعقب كل قسم ببيان حكمه'. وقد أخذ بعضهم 
على ابن جني وضعه قسماً لما اطرد قیاساً وشذ استعمالاً قاثلاً: «كيف 
يتحقق القياس بلا استعمال»“» ولعله لم ينعم النظر في مثال ابن جنى 
لهدا الضرب وهو الماضي من (يذر) و (يدع). فقد تحقق اطراد 
القياس لأن كل ما سوى هذين الفعلين من نظائرهما قد ورد ماضيه 
عن العرب» فينبغي أن يكون قياسا . وتحقق شذوذ الاستعمال لشذوذ 
استعمال الماضي من هذين الفعلين في كلام العرب. فليس على آبى 
المتح ملام. 


وحين أعلن ابن مضاء القرطبى“ موقفه من القياس فسر هذا 


) ENE UT WAVE 


)۲( الخصائص (۹۹-۹۷:۱). 
)٤(‏ أصول النحو العربي للدكتور محمد عيد (ص: ۸۷). 


)٥(‏ آحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن حريث بن عاصم اللخمي» كان قاضيً 
مجودا لعلوم كثيرةء له (الرد على النحاة) و (المشرق في النحو) و (تنزيه القرآن عما لا 
بلیق بالبیان). انظر : بغية الوعاة (YY :١(‏ 


ت 


الموقف بأنه دعوة إلى إلغاء القياس. ولي في هذا التفسير نظر, إذ 
هو يقول: «والعرب أمة حكيمةء فكيف تشبه شينًا بشيء. وتحكم عليه 
بحكمهء وعلة حكم الأصل غير موجودة في الفرع فهو يدعو إلى 
تصحيح القياس لا إلى إلغائهء ويشنع على من لم يستوفوا أركان 
الشتاتن غد الل لاجرو ن اتاد اة دن لسن واا 
عليه» وهذا ظاهر في تمثشيله لهذا النوع الذي أنكره من العلل 
اا 
علاقة القياس النحوي بالمنطقي والففقهي: 

آراء الدارسين حول استمداد القياس النحوي مختلفةء فمنهم من 
يراه يختلف عن القياس المنطقي تمريقًا ومنهجا وتطبيقا ونتائج لكنه 
متأثر كل التأثر بالأصوليين. وآن هذا يتضح من أقوال النحاة أنفسهم 
ومن المقارنة بين منهجي العلمين. وأن النحويين « سلكوا سبيل 
الفقهاء فى هذا المضمار». 

وتار النحويين المتأخرين بعلوم الشريعة في البحث النحوي 
واللغفوي أمر غير مجحود, أدركت ذلك بتتبعي مناهج بعضهم وما 
ذكروه من دافع لتأليف كتبهم» فأبو البركات الأنباري صنف الإنصاف 


)١(‏ انظر: القياس وأثره فى نمو اللغة للدكتور عبد الغفار هلال (ص:١٠‏ )» ويفهم هذا 
اتا من لوان الى وغه حقو (الرد على التحاة لابن ماع د. شرف خف 
وهو: » الدعوة ال الغاء القياس» (ص: IEE‏ 

(۲) الرد على النحاة (ص : .)١١٤‏ 

.)١۳۷ : الرد على النحاة (ص‎ )٣( 

.(۸٠ دراسات نحوية في خصائص ابن جني للدكتور احمل ناقوت (ص:‎ (٤( 
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ليشتمل غلی أشهر «المسائل الخلافية یبن نحویی اليصرة والكوفةء 
ډِ 


على ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي”" وأبي حنيفة) لما طلب 
منه ذلك . وألّف رسالتيه (الإغراب) و (لمع الأدلة) على حدٌ أصول 
الفقه؛ «لأن النحو معقول من منقول كما أن الفقه معقول من 
منقول»“. ونا ذكر ابن هشام أن (أمًا) حرف شرط, ومنع حذف الفاء 
من جوابها ورآها قد حذفت فى التنزيل في قوله تعالى: SAG:‏ 
سودت وجوشهم أ كفرم بعدإيمليكم 4 قال: « الأصل: فيقال لهم 
أكفرتم» فحذف القول استغناء عنه بالمقول. فتبعته الفاء في الحذفء 
ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالاًء كالحاج عن غيره يصلّي عنه 
ركعتي الطواف.» ولو صلی أحدٴُ عن غیره ابتداءٌ لم يصى. 

وحاكى السيوطي ب (المزهر) علوم الحديث في التقاسيم 


۶ 


والأنواء. وقال عن السبب الذي حمله على تأليف كتاب في النحو 


)١(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي. أحد 
الائة الارنحة (ك اه انار فة الضنفرة لابن الحوزى 0٤ »١(‏ وتهكيب 
التهذيب لابن حجر .)۲٥:۹(‏ 

الب الغدادى ( ١:١‏ زوالا رالتهاة لبن كين( 0-۷١:‏ والنجف 

الزاهرة لابن تغري بردي (۲:). 

.)٠:۱( الإنصاف‎ )( 

OS ۶‏ ر 2 م د رسع رو م 

() (آل عمران : )٠٠١‏ وتتمتها: فد وفوا العڌابيما كع تكفروني. 

(1) مغني اللبيب (ص:٠۸).‏ 

.):١(رهزملا‎ )۷( 


ی 


فقده: « واعلم أن السبب الحامل لي على تأليف ذلك الكتاب الأول: 
أني قصدت أن أسلك بالعربية سبيل الفقه'» وذكر أن أصول النحو 
بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه"ء وأنه رتب 
(الاقتراح) «على نحو ترتيب أصول الفقه في الأبواب والفصول 
والتراجم»"ء وقال في موضع منه: «أصول اللغة محمولة على أصول 
الشريعة“. وحين نقل عن ابن جني أن القياس إذا أداك إلى شيء ثم 
سمعت العرب نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره فدع ما كنت 
عليه إلى ماهم عليه: قال:« وهذا يشبه من أصول الفقه (نقض 
الاجتهاد)“ إذا بان النص بخلافه). 


ونسب بعض الدارسين إلى ابن جني أنه يرى آن علل النحويين 
اا ا ا تندهم فی هذا قوله: «وكذلك كتب 


)۳( الاقتراح (ص ۸). 

) ( الاقتراح (ص : ۲( 

) ( نقض الاجتهاد عند الأصوليين: ترك العمل بالاجتهاد الأول. انظر: نهاية السول 
.)0۷£:£٤(‏ 

»( الاقتراح (ص: ۷(. 

(۷) انظر: الخلاف بين النحويين (ص:١١٠)‏ ودراسة محقق الكوكب الدري للأسنوي 
(ص:٦١)‏ والقرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية للدكتور عبد العال مكرم 
للأفغاني (ص: )٠١٠-٠١١‏ والعلة النحوية للدكتور المبارك (ص: ٠ .)٠١١‏ 


~~ 0¥ 


محمد بن الحسن رحمه الله إنما ينتزع أصحابنا منها العلل؛ لأنهم 
يجدونها منثورة في آثاء كلامه» فيجَّمَع بمضها إلى بعض بالملاطفة 
والرفق'. وهم مسبوقون إلى هذا الفهم. فأحد شراح الاقتراح شرح 
كلمة (العلل) في هذا النص الذي نقله السيوطي من الخصائص ب 
«النحوية)'. 

وقد رد د. محمد خير الحلواني على أهل هذا الفهم بأن تفسير 
كلمة (أصحابنا) ب (النحويين) لا يتسق مع مراد ابن جني» بل مقصده 
أنه فعل في الخصائص ما كان يفعله الفقهاء المتأخرون في كتبهم. 
فكما آنهم عمدوا إلى الأحكام المنثورة في كتب محمد بن الحسن 
فجمعوها وعرضوها على هيئة قوانينء انتزع هو الآراء المنثورة في 
كتب النحو القديمةء فكلمة (أصحابنا) تعنى: فقهاء الحنفية؛ لأن ابن 
جني کان حنفيا. وهو رد موفّق» يدل على صحته وصل النص بما 
فبله وما بعده» فابن جني يقول قبل هذا الكلام إن ما ذكره من العلل 
التي استتبطها هو قد آرادها السابقون ولكنهم لم يحرروها بل جاؤوا 
بها عامة مرسلة دون تدفيق فحررها هوء وكذلك كان شأن أصحابه - 
من فقهاء الحنفية- ينتزعون العلل الفقهية المنثورة في كلام محمد بن 


)١(‏ صاحب أبي حنيفةء وابن خالة الفراءء» له (الجامع الكبير) و ( الجامع الصغير) في 
الفقه» مات بالري يوم مات الكسائى سنة (۹۸٠ه)‏ وقيل إن الرشيد قال: « دفنت الفقه 
والعربية بالري». انظر : أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري (ص: ۰ ) ومناقب 
الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي (ص: )٠١‏ والجواهر المضية لابن أبي الوفاء 
(YY ۳(‏ 


)۲( الخصائص :١(‏ ۳(. 
)"( داعي الفلاح لابن علان (لوحة: ۸ و). 
(٤(‏ أصول النحو العربي للدكتور الحلواني (ص: ۷). 


—- 0/۸ -— 


الحسن «و لا تنجد له علة ھی شىء من کلامه مستوفاة خو وقد 


وففت على غير موضع من كلام ابن جني نفسه ترجح أنه کان حنفيًا 
ينصر الحنفية على الشافعيةء من ذلك قوله: « فأما ما يحكيه أصحاب 
الشافعي -رحمه الله- عنه من أن الباء للتبعيض فشيء لا يعرفه 
أصحابناء ولا ورد به ثبت وكذلك نصرته عدم وجوب الترتيب في 
عل أ عضا ءال عا اده ا وأضخانة. 

وفي الجهة المقابلة وصل بعض الباحثين إلى أن القياس النحوي 
متأثر بالقياس المنطقي ء أما القياس الأصولي فبمنجاة عن هذا 
التأثر . ولعل منهم من دفعه إلى هذا الحكم مغالاة بعض النحويين 
المتأخرين في الأقيسة المنطقية كالرماني الذي «كان يمزج النحو 
بالمنطق» حتى فال الفارسي: إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس 


(۲ :۱( : الخصائص (۲:۱) وانظر‎ (١) 

)۲( سر صناعة الإعراب لاين جنی (۳). والدلالة فبه متی کان دقفصد بأصحايه: 

(۳) سر صناعة الإعراب (1۳۳:۲) وانظر فى هذه المسالة من كتب الفقه الحنفى: بدائع 
الصنائع للكاساني )٠١:١(‏ والاختيار لابن محمود )۸:١(‏ والبحر الرائق لابن نجيم 
)۲۷:١(‏ وتبيين الحقائق للزيلعى :١(‏ 1) وحاشية رد المحتار على الدر المختار لابن 
عابدين .)۱۲۲:١(‏ وهذا يرجح أنه يعنى بأصحابه فى عبارته السابقة: (الأحناف) فى 
مقابلة (أصحاب الشافعى). 
(ص:۸۱). 
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ھا مه کی و و گان الت ها اة تجن فل ةة ی 


وكلا الفريقين -أعني من يرى أن القياس النحوي مستتبط من 
علل الفقهاء ومن يراه مستنبطاً من علل المناطقة - ينقصهم الدليل 
القاطعء والذي آراه يستجيب له العقل وتستقيم له طبائع الأمور أن 
فكرة القياس النحوي الأولى كانت فطرية المنشاء ثم لم يزل يتأثر بعد 
ذلك بغيره مدة نموه. وقد أورد السيوطي عبارة تفيد في هذا الموضع 
هي: «متى عهد الناس أن النحو يمزج بالمنطق. وهذه مؤلفات الخليل 
وسيبويه ومعاصريهما ومن بعدهما بدهر لم يعهد فيه شيء من 
ذلك . وعرض أبو حيان التوحيدي حوارًا طريقًا يجلي الفرق بين 
قياس النحويين وقياس الفلاسفة يقول: «سئل بعض العلماء بالنحو 
واللغة فقيل له : أيستمر القياس في جميع ما يذهب إليه في الألفاظ؟ 
فقال: لاء فقال السائل: فينكسر القياس في جميع ذلك؟ فقال: لا 
فقيل له: فما السبب؟ فقال: لا أدريء ولكن القياس يفزع إليه في 
موضع ويفزع منه في موضع» وكان تفسير ذلك:« ما قياس 
النحويين فليس مبنياً على أوائل ضروريةء فلذلك لا يستمر, وإنما 
أجاب هذا الرجل العالم بالنحو عن القياس الذي يخص صناعته»ء ولم 
يلزمه إلا ذلك فأما الفيلسوف فقياساته كلها مستمرة لا ينكسر منها 


.)٠۸١ :۲( بغية الوعاة‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )١( 


)۲( علي بن محمد بن العباس. قال عنه باقوت: «شيخ في الصوفية وفبلسوف الأدياء 
وأديب الفلاسفة». له (البصائر والذخائر) و (الهوامل) و (الإمتاع والمؤانسة). ) ت 
بعد ١٠٤ه).‏ انظر : معجم الأدباء )٠:٠١(‏ ويغية الوعاة .)٠۱١۹٠۰:۲(‏ 


.)۲۹٤ -۲۹۳ : الهوامل والشوامل لأبي حیان التوحيدي ومسکویه (ص‎ )٤( 


ت +" — 


شيءء ا كرتن الا وة ااي رها اة هة 

النحو لا تطرد كلها اطراد أقيسة المنطق. وهذا فارق بينهما قوي . 
والقياس النحوي وإن لم يشتق من القياس المنطقي والفقهي ابتداء 

ال آنه انر هما واخد مهما تور و ناء وهد ا ین فن خو عمل اين 

الفقه والمنطق. ونفی أن يكون النحويون الأوائل فعلوا ذلك فقال: «لم در 

أخدا من غلفاء الاين تفرك لعل أضول الخو على مدهب أضول 

و ۲ ٤‏ ا ت 

الكلام والفقه ( ما هو مد سعی إلى ذلك وسعی إليه علماء دحده؛ 

وصرحوا بذلك في مقدمات كتبهم ‏ كما فعل ابن جني. 

شروط القياس وقواعده: 

تعويل(. قال ابن جنى: «اعلم أنك إذا أداك القياس إلى شيء ماء ثم 

سمعت العرب قدنطقت فيه بشیء آخر على قياس غیره فدع ما كنت 

عليه إلى ما هم عليه . 


(9) الهوامل والشتوامل (ض:٤١؟):‏ 
(۲) الخصائص .)۲:١(‏ 


)١(‏ انظر : الإنصاف )٥:1(‏ والمزهر )٠:١(‏ والاقتراح (ص: )۲٠۲١ ٠۱۸‏ والآشباه 


.)١٠١ : انظر: أصول الشاشي (ص‎ )٤( 


(6) القضائضن ١:‏ وانظر تخو دلت فى ۳۹٤400۷17:‏ 


a 


والقياس معا رجح القياس»'ء ولعل الصواب: (رجع السماع)ء ودليل 

ذلك: المثال الذي أورده هو في هذا الموضع نفسه من كلام أبي حيان إذ 

يقول : «أما (فعل) المعتدي فالمختار أنه إن سمع له مصدر وقف مع 
ذلك المسموع» وإن لم يسمع له مصدر جعلنا مصدره (فَعَلاً) قياسًا 
على الأكثرء وبعض النحويين أجاز (قعلا) مع المسموع» وبعضهم لم 

يجز (قعلاً) وإن كان لم يسمع له مصدر. هذان المذهبان طرفا نقيض. 

والمختار ما تقدم من القياس عند عدم السماع» وعدمه عند وجوده"ء 

والعبارة الأخيرة قاطعةء فالمختار القياس عند عدم السماع» ويمنع 

القياس عند وجود السماء". 
وأختم الحديث عن القياس ببيان بعض القواعد العامة التي 

طبقها بعض العلماء في أقيستهم: ) 

-١‏ قد تمتنع «العرب من الكلام بما يجوز في القياس“ء وذلك إذا 
استغنت بلفظ عن لفظ. قاله ابن جني» ومتل له باستغنائهم 
بقولهم: (ما أجود جوابه) عن قولهم: (ما أجوبه). 

-٣‏ «حمل الشيء على الشيء في بعض الأحكام لا يوجب خروجه عن 
أصله» قاله ابن الشجري» ومتّل له باسم الفاعلء فهو محمول 


.)۲١ النكت الحسان لأبي حيان (ص:‎ )١( 

(۲) انظر : النكت الحسان (ص : )۲١‏ واقرنه بالنص المحقق (ص:۳٠۲)‏ إذ لم يتقن 
المحقق النقل عنه. 

(۳) انظر ما يؤكد هذا المبداً عند أبي حيان في النكت الحسان نفسه (ص: .)٠٠١‏ 

.)۳۹۱:۱( الخصائص‎ )٤( 

(ه) الأمالي الشجرية لابن الشجري )٠١:۲(‏ وانظر أسرار العربية (ص : )۱١١۷‏ 
والإنصاف )۲١ :١(‏ وائتلاف النصرة (ص: (. 


ل 
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() 
(۳) 


على الفعل في العمل» ولم يخرجه ذلك عن الاسمية»ء وكذلك 
المضارع محمول على الاسم في الإعراب ولم يخرج بذلك عن كونه 
فعلا. 

«الأسماء الأعلام كثيرًا ما يعدل ببعضها عن قياس الكلام'. 
قاله الأنباري» ومنل له بقولهم (مَّْد) و (مَدََن) فصححوا وکان 
القياس أن يعلوا. 

«أنهم يجرون الشىء ر الشىء إدا شابهه من هان" . فاله 
الو المركات اتا وف ك ك ما ل خرف الل من و ين 
فأجري مجراه في منع الجر والتنوين. وفي تقييد المشابهة 
بوجهین نظر؛ لأنه يۆخ بأن المشابهة من وجه واحد لا تقتضي 
القياس» وهذا غير مسلم به. 

«الفروع أبدا تنحط عن درجات الأصول»" قاله الأنباريء ومثل له 
بمنع تقديم معمول اسم الفعل عليه لأنه عمل لقيامه مقام الفعل 
فينبغي ألا يتصرف تصرفه. 


الإنصاف (۱: ۷(. 
الإنصاف .)١١١:١(‏ 
النصرة (ص: .)۱١۷ » ۳٠۰۳۲‏ 


- — 


الاس تصحاب 

تعریفه ومثاله وقيمته: 

الاستصحاب لغة: طلب الصحبة والدعوة إليهاء وكل شىء لاءم 
0# ققد ا «واستصحبت الكتاب وعیره: حملته صحبني› 
وها خا مق ت الا د کک ا گان دا كاف 
جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة'. 
عدم دليل النقل عن الأض أو هو : الحكم بثبوت آمر في الزمان 
الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول . أو : استمرار الحكم وإبقاء 
ما كان على ما كان . ولعلماء أصول الفقه فى حده ألفاظ كثيرة تدور 
حول هذا المعن . 


.)٠٠:١( القاموس المحيط (صحب)‎ )١( 
.)٠٠١ :۳( ومعجم مقاييس اللغة (صحب)‎ )۱١۲:۱( الصحاح (صحب)‎ )۲( 
.)١٠١١:١( المصباح المنير للفيومي (صحب)‎ )۳( 


)٤(‏ الإغراب (ص:١٤).‏ وانظر: التعريفات للشريف الجرجاني (ص: )٤٤‏ والاقتراح (ص: 
(Té‏ وتبسير التحرير لأمير بادشاء .)۱۷١:٤(‏ 


(ه) كشف الأسرار (۳: ۳۷۷) ونهاية السول )١۸ :٤(‏ والتعريفات (ص : .)٤٤‏ 


(1) داعي الفلاح (لوحة: ١١٠/ظ)‏ وفيض نشر الانشراح لابن الطيب الفاسي (لوحة : 
۸ و ٤‏ و). 


(۷) انظر: کشف الأسرار (۳: ۳۷۷) وفواتح الرحموت (۹:۲١أ).‏ 


- £ 


البناءء ولا يعرب منها إلا ما شابه الاسم» وفعل الأمر لم يشابه الاسم 
فكان باقيًا على أصله في البناء. 

وقد احتفى النحويون بهذا الضرب من الاستدلالء فوجد من أفرد 
له فصلا من كتابه. وعرض السيوطي طائفة من استدلالات العلماء 
به ء وقرن ذلك بقوله: «والمسائل التي استدل فيها النحاة بالأصل 
ک وا ١‏ اض 

هات ها الى طاق عا كى علا ا ول االذحة 
اسا ما ةم معام جو اها د اه من او ` 
و (عدم الدليل دليل) "و (استصحاب حال العقل)'ء ولهم فيه وجوه 
وتقسيم . ويجعلون له قسيما هو (استصحاب حال الإجماع) 
ويريدون به أن تجمع الأمة على حكم » ثم تتغير صفة المجمع عليه. 
ويختلف المجمعون فيه: هل يجب استصحاب حال الإجماع 
بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم لا9. وبينهم في فبوله 


به فی: التمهید )۲٠١٠١-۲١٠١:٤(‏ وروضة الناظر )۳۹١-۳۸۹:1(‏ ونهاية السول 
.(TIT-T 0۹:)‏ 


انظر: لمع الأرلة (ص:١٤۱-٩۲٤۱).‏ 
انظر : الاقتراح (ص: (TEE‏ 


الاقتراح (ص : .)۳٠١‏ 


العدة )١١١۳ :٤(‏ والتمهيد .)٠٠١١:٤(‏ 
المنهاج في ترتيب الحجاج (ص : .)١١‏ 


)۲( 
)( 
(٤(‏ 
() العدة :٤(‏ ۱۲۹۲ ۷۲:۱). 
)ا( 
)۷( 
(۸) انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص .)١١:‏ 


ل - 


م۲ اعتراض النحويين 


الخلاف فى صحتها'. 
حه الانتضجات وشرط الاستد لال به: 

الاستصحاب من الأدلة المعتد بهاا"ء قال الأنباري ناصرًا دليل 
قالوا: إنما قلنا إنها مفردة لأن الأصل هو الإفرادء وإنما التركيب فرع 
ومں نمسك E‏ حرج عن عهده المطالية بالدلیل› ومن کال عں 
الأصل افتقر إلى إقامة الدليل لعدوله عن الأصلء واستصحاب الحال 
أ حد الأدلة الرة 

واختار رأيهم في منع عمل حرف القسم محذوفا بعغير عوض 
وقال: « وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل في 
حروف الجر ألا تعمل مع الحذف» وإنما تعمل مع الحذف في بعض 
المواضع إذا كان لها عوض. ولم يوجد هاهنا. فبقينا فيما عداه على 


-1 Ep Alo :f. E انظر:‎ )۱( 


) 

( قە‎ 
N TE والتبصر: ا‎ )۲۳ A yT 
والإحکام‎ )۳۹٤-۳۹۲ :۱( وروضه الناظر‎ )۲۲-۲۵٤ ٤ ۰ E 


:۳( والإبهاج‎ )٠١۸ :1( والمستصفى‎ )١۲ انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:‎ )١( 


. (۱4۳-۱ 


الاستصحاب من الأبة العتيرةء ا اتف لی (ااتی), بهذا المعنى في استعمال 


.)۳۲٤ والاقتراح (ص:‎ ١ : وانظر : اثتلاف النصرة (ص‎ (۰۰ :١( الإتنصاف‎ (٤( 


ل“ س 


الأصل. والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال» وهو من الأدلة 
اة 

وحكى الأصوليون إجماع أهل العلم على صحة الاستدلال 
بالاستصحاب بمعناه الذي صدرت به الحديث عنه» ويستدلون بأن 
الحكم إنما يلزم إذا كلف المحكوم عليه إياهء ولا يتم تكليفه إياه إلا إذا 
دل عليه» فإذا لم يدل عليه كان عدم فعله والبقاء على الأصل هو 
الوجه المتعيّن عليه" . وقال بعمضهم: لا يستقل الاستصحاب دليلاً 
ولكن يسوغ الترجيح به“ . وأباه آخرون على الإطلاق“. 

هذا ويشترط لصحة الاحتجاج بالاستصحاب ألا يجد المستدل 
دليلاً غيره» قال الأنبارى:« وأما استصحاب الحال فلا يجوز 
الاستدلال به ما وجد هناك دليل بحال» فلا يجوز التمسك به في 


(۲) العدة (١:۷۳ء٤: )٠١١١‏ والمسودة (ص:۸4۸٤).‏ وانظر تصحيح الاحتجاج به في 
الفقيه والمتفقه )۲٠١:١(‏ وإحكام الفصول للباجي (ص:٤٠1)‏ وشرح اللمع للشيرازي 
(۸٦ (‏ والمستصفى )۲۷:۱ (\YA-‏ والتمهيد :٤(‏ ا0( والمحصول (۲: 7 
۴,۸ ) والإحكام للآمدي )٠۲۷ :٤(‏ ومنهاج الوصول (ص: )١١‏ وكشف الأسرار 
للآمدي (\Y ٤(‏ وإرشاد الفحول ( ص : ۸(. 

)٠(‏ انظر: إحكام الفصول (ص: )1٠٤‏ والإحكام للآمدي )٠١۷:٤(‏ وكشف الأسرار 
(۳۷۸:۳) وتيسْير التحرير )۱۷۷:٤(‏ وفواتح الرحموت )٠٠١١۹:۲(‏ وإرشاد الفحول 
(ص:۲۳۷). 


(1) الإغراب (ص: .)1۸-٦۷‏ وانظر نحو هذا الكلام في الفقيه والمتفقه  )۲۴١١:١(‏ = 
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إعراب الآسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمن معناه 
كما لا يجوز التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من 
مضارعته الاسم ؛ لأن الاستصحاب تمسك بعدم الدليلء فإذا قام 
الدليل زال ذلك العدم وبطل التمسك بالأصل. ويستوي أن يكون 
هذا الدليل الذي عارض الاستصحاب سماعيًا أو قياسيًا"ء فهو من 
أضعف الأدلة ء ولذلك قال الأصوليون عنه: «هو آخر متمسك 
الناظر×“ و «هو آخر مدار الفتوىء فإن المفتي إذا سئل عن حادثة 
يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياسء 
فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثباتء 
فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤهء وإن كان التردد فى ثبوته 
فالأصل عدم تبوته» . ۰ 

فإن لم تثبت هذه الأدلة قدم الاستصحاب عليها. ولهذا تصر 
الأنباري مذهب البصريين المتمسكين باستصحاب الحال وحده في 
مسالتين على مذهب الكوفيين؛ لأن أدلة الكوفيين النقلية والعقلية لم 
نصح ودا ١‏ 
= وشرح اللمع للشيرازي (۲: ۹۸۷) ولمع الأدلة (ص: )٠٤١‏ والاقتراح (ص: .)۳١١‏ 
)١(‏ لع الأدلة (ص:٩٤٠)‏ . وانظر : الاقتراح (ص : .)۳۲١‏ 
)۲( شرح اللمع للشيرازي (۸۸۷:۲). وانظر : الفقيه والمتفقه .)١١١ :١(‏ 
)( انظر: الاقتراح (ص : .)٠۰‏ 
)٤(‏ لمع الأدلة (ص: )٠٤١‏ والإنصاف )١١١ :١(‏ . وانظر: الاقتراح (ص: .)۳۲١‏ 
)٥(‏ البرهان (۲: .)٠٠١١‏ 
(1) ارشاد الفحول (ص: ۲۳۷). 


)۷( انظر: الإنصاف (۳۰۰:۱ ٣ء٣‏ ۳۹4۹-1( وقد سبق ذكر المسالتين ( ص : ٦‏ - 
۷). 
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ولبعض الأصوليين في بيان حجيته ومنزلته بين بقية الأدلة تقسيم 

ا 

-١‏ فإذا تيقن معه عدم الدليل المغيّر عن الأصل فهو صحيح يستدل 
به. 

- وإن وجد معه دليل عقلي ثابت بالنظر والاجتهاد -لا نقلي متيقن 
- فهو يصلح للعذر دون الاحتجاج. 

-٣‏ وإن استصحب حكم الحال قبل التأمل والاجتهاد قي طلب الدليل 
المغير عن الأصل فهذا جهل. 

؛- وإن لم يسال عن الدليل بل أثبت الحكم بالاستصحاب ابتداء فهو 
خطاً وضلال محض. 

ما یرد له من اعتراضات والجواب عنها': 
ترد لن ستل راضحاب اغتراضات اهمها ما لى 

-١‏ أن يقال: ماتنكر من أن يكون الدليل المقَيّر عن الأصل موجودا 
وآنت مخطىُ في الطلب غير مستقص في E‏ 

والجواب عنه أن يقال: لا يجب علي أكثر من الطلب» وإذا لم 

آجد لزم البقاء على البراءة الأصلية» ومن ادعى وجود الدليل 


.)۲۲١ - ۲۲٤ :۲( آاصول السرخسی‎ )١( 
وهى اعتراضات تخص الاستصحاب دون بقية وجوه الدليل العقليء» ولذلك ناسب‎ (۲) 
ذكرها هنا؛ لأن الاعتراضات في الفصول الآتية ترد للدليل العقلي بأنواعه.‎ 


.)٠٠١١:٤( والتمهید‎ )۲۱١ :۱( والفقيه والمتفقه‎ ) ٤4 :٤(ةدعلا‎ )٣( 
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فعليه إبراز'. 

۲- أن يذكر دليلاً نقليا أو عقليًا صحيحًَا يقتضي زوال استصحاب 
الحالء «مثل أن يدل الكوفي على زواله إذا تمسك البصري به 
في بناء فعل الأمر فيبين أن فعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع 
مأخوذ منه» والفعل المضارع قد أشبه الاسم وزال عنه استصحاب 
حال البناء» وصار معربا بالشبه» فكذلك فعل الأمر'. 

والجواب عنه :أن يتكلم على الدليل الذي آورده بما 
يسقطه'ء أو يبين أن ما توهمه دليلاً ليس بدليل فيبقى 
اتك ا ات الخال ا 
أن يقارضن الاستضحات باستضحات مه" . 


ما عورض به. 


.)٠٠٤ -۲٠۳:٤( والتمهید‎ )۲۱١:١( والفقيه والمتفقه‎ )٠١١١ :٤( العدة‎ 

المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: ۲۱۹) والإغراب (ص: )٦۳‏ والاقتراح (ص : .)۳۲١‏ 
الإغراب (ص: .)٦۳‏ وانظر: الاقتراح (ص:٠۳۲).‏ 

المنهاج في ترتيب الحجاج (ص .)١١‏ 

الإغراب (ص: )٠٤‏ وانظر : الاقتراح (ص: .)١۲١١‏ 

انظر تطبيق ذلك في فعل الأنباري حين أسقط أدلة الكوفيين التي استدلوا بها على 
زوال استصحاب الأصل في موضعين من الإنصاف: أحدهما قولهم: إن (كم) مركبة 


لا مفردة (1: )۳١۳-۲۹۸‏ والثاني قولهم: إن حرف القسم يعمل محذوقا بغير عوض 
(1: ۳۹۹-۹۲). 


)۷( المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: ۹). 


EE 


ومما يلحق باستصحاب الأصل وجهان للاستدلال أفردهما بعض 


العلماء: 


-١ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


الاستدلال بشهادة الأصول'ء ومثاله أن يستدل على إبطال مذهب 
من ذهب إلى أن رفع المضارع لسلامته من الناصب والجازم بأن 
هذا يؤدي إلى خلاف الأصول؛ وهو أن يكون الرفع بعد النصب 
والجزم» وقد دلت الأصول على أن الرفع قبل النصب؛ لأن الرفع 
صفة الفاعل والنصب صفة المفعول؛ والفاعل قبل المفعول. كما 
دلت الأصول على أن الرفع قبل الجزم؛ لأن الرفع في الأصل من 
صفات الأسماءء والجزم من صفات الأفعالء» ورتبة الأسماء قبل 
رتبة الأضعال(. 

الدليل المسمى بالباقي. كأن يقال : اقتضى الدليل ألا يدخل الفعل 
شىء من الإعراب؛ لأن الأصل فيه البناءء ولا علة تقتضي إعرابه. 
وقد خولف هذا الدليل بدخول الرفع والنصب على المضارع لعلة 
اقتضت ذلك» وبقي امتناع الجر على الأصل الذي اقتضاه 
الدليا". 


انظر: إحكام الأفصول (ص: 1۷۳) ولمع الأدلة (ص: ۱۲۷» )١۳١-٠١۲‏ ومنهاج 


لمع الأدلة (ص: ۱۳۲ - )١٣٣۳‏ وانظر: الاقتراح (ص:١۳۳).‏ 
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مفهوم الخطاب والاستد لال بالأولى 
مفهوم الخطاب: 


هو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه. ذلك أن المفهوم 
فسمان : مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة: 

فمفهوم الموافقة: هو أن يعلّم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به. ومفهوم المخالفة: هو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت 
عله مخالف TEN,‏ 

ومفهوم الخطاب هو الأول منهما والثاني يسمى (دليل 
الخطاب)“. 


ولمفهوم الخطاب عند علماء أصول الفقه أسماء منها: فحوى 


)١(‏ العدة )٠٠١:١(‏ وشرح اللمع للشيرازي )٤٠٤ :١(‏ والمسودة (ص: .)٠٠١‏ ونشر البنود 
للشنقيطي .)٠٠:١(‏ 

(۲) انظر: البرهان )٤٤۹:۱(‏ والإحکام للآمدی( ٦٩-٦٦۲‏ ) ومنتهی السول له )٦۹-٦۸:۲(‏ 
ومفتاح الوصول (ص: )٠٥-٦٤‏ وشرح الكوکب المنیر لابن النجار (۳: .)٤۸۹-٤۸١‏ 

(۳) البرهان )٤٠٠-٤٤۹:١(‏ وشرح الكوكب المنير )٤۸١:١(‏ ونشر البنود .)٠٠:١(‏ 

)٤(‏ البرهان )٤٥١:(‏ والإحكام للآمدي (1۹:۳) ومنتهى السول (1۹:۲) ومفتاح الوصول 
(4۸:1). 
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الخطابا" أو فحوى اللفظ""ء ولحن الخطاب" أو لحن القول. 
وبعضهم يقول : إن كان المفهوم أولى من المنطوق فهو فحوى الخطاب 
وإن كان المفهوم مساويا للمنطوق فهو لحن الخطاب. ومن أسمائه: 
التنبيه" أو تنبيه الخطاب"ء ودلالة النصء وفي تسمیته (قیاسا) 
خلافاء ويسمى ب (الأولى) لأن المسكوت عنه آولى بالحكم من 
المنطوق به ') وهذا ما دعاني إلى الحديث عنه وعن الاستدلال بالأولى 
في موضع واحد» إذ بينهما تداخل ظاهر. 


)١(‏ العدة )٠١١:١(‏ والإحكام للآمدي )٦١:١(‏ ومنتهى السول (1۸:۲) ومفتاح الوصول 
(ص:٠٠)‏ ويشرح الكوكب المنير (۳: )٤۸١‏ وتيسير التحرير )٠٤:١(‏ ونشر البنود 
.)٥:(‏ 

() المستصفى.(١:١٤)‏ وروضة الناظر .)٠٠٠:۲(‏ 

() الإحكام للآمدي (11:۳) ومنتهى السول (1۸:۲) وشرح الكوكب المنیر )٤۸١:۳(‏ 
وتيسير التحرير )۹٤:١(‏ وفواتح الرحموت .)٤٠٤:١(‏ 

.)٠٠١:ص( والمسودة‎ )٠١١:١( العدة‎ )٤( 


۲١۱-۲٤۰ :۱(‏ ) وشرح الكوكب المنير )٤۸۲:۳(‏ ونشر البنود (:1) 


(1) العدة )٤١٠ :١(‏ وروضة الناظر (۲: )٠٠١‏ والمسودة (ص: .)۳٤١١‏ 
(۷) شرح تنقيع الفصول (ص:٤٠)‏ ونشر البنود .)٠١:1(‏ 

(۸) نشر البنود .)٠٥:۱(‏ 

0© اط( 2 6 واھ 4-0 0. 


() المنودة (ضن :ا٤‏ ©: 
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a 
ويمتّل له الأصوليون بقوله تعالی: ظ فلاتقل ها أف 4 فقد نبّه‎ 
بذلك على تحريم الضرب والشتم؛ لأنه إنما منع من التأفف لما فيه من‎ 
. الأذىء وذلك في الضرب أعظم » فكان بالمنع أولى‎ 
وربما فهم من عدم تعرض النحويين لمفهوم الخطاب أنهم لم يعنوا‎ 
به» وهذا بعيد» والذي يظهر لى أنهم اكتفوا بذكر الاستدلال بالأولى‎ 
عن ذكره» وإنما أفرده علماء أصول الفقه لكونه يأتي )ا هو أولیى وریما‎ 
شترط بعضهم فيه آن يكون الحكم في محل السكوت أولى منه في‎ 
محل النطق". وتعقبهم آخرون وقالوا: إن الشرط أن يكون المسكوت‎ 
عله أولی من المنطوق به أو مساوياً له لا أقل و‎ 
ومفهوم الخطاب دليل صحيح استدل الفقهاء بها“‎ 
واتفق جمهورهم على حجيته- بل حكى قوم الإجماع على‎ 


N وی رك ألا تعد ولاه‎ ٍ as و‎ E (الإسراء:‎ )١( 
ا راه ر ا ر‎ 
ول اهار ڪَرًِا4.‎ 

() العدة )٠١١:١(‏ وإحكام الفشصول (ص:۰۹-۰۰۸٥)‏ والبرهان (۱ )٤٤۹:‏ 
والمستصفى(۲:١٤)‏ والتمهيد (1: )١١-٠١‏ وروضة الناظر )۲٠٠:۲(‏ والمسودة 
(ص:٤٤۳)‏ ونشر البنود .)٠٠:١(‏ 


(۳) انظر : منتهى السول (۲: )1١‏ وتيسير التحرير .)٠٤ :١(‏ 

.)٠٤ :١( وتيسير التحرير‎ )٤۸١ :۳( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(ه) انظر: العدة (۲: )٤۸١ - ٤۸۰‏ . 

(1) انظر : إحكام الفصول (ص: )٠۰۹‏ ومنتهى السول )1۸:١(‏ والإحكام للآمدي (۳: )١۷‏ 


والمسودة (ص: .)١٤١‏ 
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ذلك" ودحضوا أدلة من منع الاستدلال به . ولعلماء أصول الفقه 
فيه تفصيلات طويلة في بيان انقسامه إلى جلي وخفيء وقطعي 
وظني“ وما ينبه فيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى“. 
ونحو ذلك مما لا يحتمل البحث النحوي التوسع فيه. 

اللاستدلال بالاأولى: 


وهو أن يبين في الفرع المعنى الذي تعلق به الحكم في الأصل 
وزيادة. وبيان ذلك: أن يحمل الفرع على الأصل لمعنى يوجب الجمع 
بينهماء ثم يبين أن في الفرع زيادة توجب تأكيد ذلك الحكم له وأنه 
أحق به من الأصل". وهو بهذا داخل في جملة القياس“؛ لاستيفائه 
أركانهء وإنما أفرده العلماء لتميزه عنه بظهور العلة في الفرع أشد 
من ظهورها في الأصلء ولهذا ميزوه بصورة خاصة تظهر استقلاله 
فقالوا: «صورته أن تذكر متفقًا عليه ثم تقول : وهذا المختلف أولى 


)۱( انظر: شرح الكوكب المنير (۳: (AY‏ 

)۲( انظر: العدة (۲: )٤۸١‏ وإحكام الفصول (ص: ٠‏ ) والتمهید (۲۸:۲). 

(۳) انظر: مفتاح الوصول (ص : .)٠١‏ 

EA :۲( انظر: المنخول (ص:۲۰۸) والإحكام للآمدي (۳: ۹( وشرح الکوكکب المنير‎ (٤( 


.)٥ :١( وتيسير التحرير‎ )٤۸۷ - 


(ص:٤٥)‏ وشرح الکوکب المنیر (۲: )٤۸١-٤۸۲‏ وتيسير التحرير .)٠٤:١(‏ 


(1) لع الأدلة (ص:٠١٠)‏ وانظر : المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:۲۷) والمسودة 
(ص:۲۷٤) ٠‏ 


)۷( انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: ۲۰۷- ۲۰۸). 
)۸( انظر: إحكام القفصول (ص:۱۷۲). 
)٩(‏ ولذا ترد له الاعتراضات التى ترد للقياس. 
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ولصلته الوثيقة بمفهوم الخطاب ودخول بعضهما في بعض شی 
الاستدلال بالأولى أيضنًا : مفهوم الموافقة". 

وقد مثل له الأنباري بأن يستدل على بناء أسماء الإشارة و (ما) 
التعجبية بأنهم أجمعوا على أن الاسم يبنى إذا تضمن معنى حرف 
منطوق به»ء فبناء أسماء الإشارة و (ما) التعجبية لتضمنها معنى حرف 
غير منطوق به أولى وأحرى. وبيان ذلك أن الحرق إذا كان منطوقا به 
كانت نيابة الاسم عنه على سبيل الجواز؛ لإمكان الاستغناء به عن 
الأسم» ولا يمكن الاأستفناء بالحرف غير المنطوق به عن الأسم» فنيابة 
الاسم عنه على سبيل الوجوب» فإذا بني ما تضمن معنى الحرف وقام 
على سبيل الجواز مقامه فبناء ما تضمن معناه وقام مقامه وجوبا أحق 
وآولی". 

والاستدلال بالأولى دليل صحيح متى أثبت المستدل أن الفرع أولى 
بالحكم من الأصلأء وإن اختلف الأصوليون فيه: هل يحتج به ابتداء 


(۱( الكافية في الجدل (ص: ۷1). 
)۲( انظر: الهامش رقم (۲) من العدة .)٠٤١١ :٤(‏ 


(۲) لمع الأدلة (ص: )٠١١-٠١١‏ وانظر أمثلة فقهية له في : العدة )٠٤١۸:٤(‏ وإحكام 
الفصول (ص: )1۷١‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج (ص: ۲۷) والكافية في الجدل (ص: 
.(YY - ۷7‏ 


.)٠٤١۷: ٤(ةدعلا‎ )٤( 


ت 


آم يساق غل سنل الترجيح لكن آئمة الفقه احتجوا ا و 
س ا 8 رر ر 


ra 


¦ ومن إن تأنه بدي يدوك 4 دل غا ها ع 


.)۳۷۸ -۳۷۷ انظر : الكافية في الجدل (ص:‎ )١( 
.)٠٤١۸:٤( انظر : العدة‎ )۲( 

.)١١ : (الإسراء‎ )( 
(٤( 


)٤‏ (آل عمران : )۷١‏ وأولرالآية 
ر 


۲ 


ر 


من اهل التب من تأمتهبقنطار يو بۇد وال 


مات ةا .€ 


ت 
ص § 
2 يك! 


ومِنهممَنإِن ام دید 


.)١٤١١۹ :٤( العدة‎ (٥) 


VY 


ما ی 4 إذ دل على تحريم الضرب ونحوه » وكذلك قوله تعالى: 


e 
۶ 


السبروالتقسيم 


چ 


تعريفه 

السبر لغة: اختبار الشيء وإنعام النظر فيه لتعرف غايتهء يقال: 
«سیرت الجرح أنغدرة إذا نظرت ما وروت ا 

والتقسيم: التفريقء ولذا عبر بعض الأصوليين عن التقسيم ب 
(الافتراق)“. 

والسبر والتقسيم في الاصطلاح: حصر كل علة عل بها الحكم 
وإبطال ما لا يصلح للتعليل منها وإبقاء واحدةء فتتعين علة لها . 

وبيان ذلك: أن يحتمل الحكم علتين أو أكثرء فيذكر المستدل 
الوجوه المحتملة جميعهاء ثم يسبرها أي يختبرها فيبقي ما يصلح 
للتعليل وينفى ما عدا . 
وكان الوجه أن يقال فيه: (التقسيم والسبر)؛ لأنه بعد أن يحصر 


.)٤١:٤( ولسان العرب لابن منظور (سبر)‎ )٠۷٥ :۲( الصحاح (سبر)‎ )١( 

.)۲۸۲ :۱( المصباح المنیر (سبر)‎ )١( 

)۳( الصحاح (قسم) )۰11:0( ولسان العرب (قسم) (£4۰:1۲(. 

.)٠١١ :۲( نشر البنود‎ )٤( 

() انظر: منتهى الوصول (ص )٠۳۳:‏ والبلبل للطوفي (ص: )١١١‏ وشرح العضد 
مختصر المنتهی )۲۳١:۲(‏ وتیسیر التحریر )٤١:٤(‏ وفواتح الرحموت (۲: ۲۹۹) 
ونشر البنود (۲: .)٥‏ 

(1) الاقتراح (ص:۲۸۳) وانظر: العدة )٠٤٠١ :٤(‏ والبرهان )۸٠٠:۲(‏ والكافية في الجدل 
(ص: )۳١١‏ وأصول السرخسي )۲۳٠:١(‏ والمستصفى ( ۲: ۷۷) والإحكام للآمدي (۳: 
)۲٠١ -٤‏ ومنتهی الوصول (ص:۱۳۳) وشرح تنقیح الفصول (ص: ۳۹۷). 
والمسودة (ص: )٤١١‏ والإبهاج (۳: .)۸٤‏ 


A= 


وجوه التعليل ويقسمها يختبرها ويسبرها ليسقط عير المناسب ويبقي 
الصالع تلتمليل: 

وقد حاول من فطن لذلك من علماء أصول الفقه آن يجد لإبقاء 
الملصطلح على ما هو عليه تعليلاًء وقد استقصيت اجتهاداتهم بحسب 
وسعي فألفيتها على النحو التالي:- 
-١‏ أنه لا تمليل لذلك فهو مصطلح أطلقه العلماء هكذاء فيؤخذ كما 


ووو 


۳~ أن مجموع اللفظين عَم لهدا الوحه من الاستدلال» وهو معمرد / 
نظر فيه إلى ترتيبا. وهذا قريب من الأول. 

- ان التقسيم « اا کان وسيلة للاختيار. والاختبار هو القصد. 
وقاعدة العرب تقديم الأهم والأقضل. قدم السبر لأنه المقصد 
الهو حر اله ةوا اض ةم ا ا 

-٤‏ أن السبر وإن تأخر عن التقسيم فهو متقدم عليه آيضا؛ لأنه يسبر 
المحل ولا هل فيه وجوه تعليل أم لاء ثم يقسم» ثم يسبر تانيا. 
فقدم (السبر) في اللفظ بالنظر إلى السبر الأول . 


ولعل علة ذلك هي هذه الآأمور مجتمعة, إلا آن ما راه الإمام 


.)٤١:٤( تيسير التحرير‎ )١( 
رال‎ 

(۲) شرح تنقیع الفصول (ص: ۳۹۸). 
OEE E ©‏ 


- ¥۷۹ 


القرافي' من تقديم الأهم في النطق واللفظ وإن تأخر في واقع الأمر 
هو ما تهش له النفس وتتلقاه بالقبول. 

وتجدر الإشارة إلى آن معظم من تعرض لتعريف السبر والتقسيم 
عرفه مجتمع اللفظين دون تجزئةء وقد يسمى ب (السبر) وحده» وب 
(التقسيم) وحده» وبهما معا وهو الأكثر". 
مثاله: 

مثل له ابن جني بقوله: «كأن تقسم نحو (مروان) إلى ما يحتمل 
حاله من التمثیل له فتقول: لا يخلو من أن يكون (فعلان) آو (مفعالا) 
أو (فعوالاً). فهذا ما يبيحك التمثيل في بابه. فيفسد كونه (مفعالاً) أو 
(فعوالا) أنهما مثالان لم يجيئا. 

وساقه العكبري واحداً من وجوه استدلال البصريين على فعلية 
(نعم) و (بئس) فقال: « الوجه الثالث: السبر والتقسيم» وذلك أن (نعم) 
ليس حرفا بالإجماع» وقد دل الدليل على آنها ليست اسما ... [وذكر 
الدليل] ... وإذا بطل كونها حرفا وكونها اسما ثبت أنها فعل“. 


لاء و كفت لجرل (خرت (66 ف مر ال اة اا 
(ص:۸۸١-۱۸۹)‏ والفتع المبين فى طبقات الأصوليين للمراغى .)۸۷-۸١:۲(‏ 

(۲) انظر: مباحث العلة فى القياس عند الأصوليين لعبد الحكيم السعدي (ص:٤٤٤).‏ 
(۳) نشر البنود (۲: .)۱١١‏ 

(YA — AY وانظر: الاقتراح (ص:‎ (\A-1Y:T) الخصائص‎ (٤( 

(٥) 


التبیین (ص: ۲۷۷-۲۷۰) وانظر : الاقتراح (ص: ۲۸۸-۲۸۷) وانظر أمظة فقهية = 


۲ 


۳ 


0 


ت 


قيمته والاستد لال به: 

للت فم مكانة بن الأولة لت أن جى برد يابا قى 
الخصائص ' يبين فيه ما يشترط لقبوله وما ينبغى الاقتصار عليه 
انون ' الالو وحکموا يصحة الاحتجاج به أو استدلوا به 
في إثبات الأحكام؛ وسندهم في ذلك أنه لابد لكل معلول من علةء 
فإذا بطلت العلل جميعها إلا واحدة وجب أن تكون الباقية صحيحةء إذ 
بطلان العلل جميعًا ممتنع. ويدل على تلقيهم إياه بالقبول ذكره في 
مسالك العلة أ وسائل إشاتها والدلالة غل ته 

ي و إنباتها و 


= للسبروالتقسيم في : العدة )٠٤١۷-٠١١١:٤(‏ والكافية في الجدل (ص: )۳۹٩‏ 
وأصول السرخسي (YT1:۲)‏ والمذ لنخول (ص: (oY‏ ومننتهي الوصول (ص:٩٤۱)‏ 


ببعد ویقبح». 

(۲) انظر: لمع الأدلة (ص: )٠۳١-٠۲۷‏ وقد ساقه الأنبارى فيما يكثر التمسك به من أنواع 
الاستدلال. 

)۲( انظر: المستصفى (۷:۲). 

)٤(‏ انظر: العدة )٠٤٠٥:٤(‏ والمستصفى (۷۷:۲) والتبیین (ص: ۲۷۱-۲۷۵) والمسودة 
(ص:١٤٤)‏ وشرح العضد لمختصر المنتهی (۲۱۲:۲) والاقتراح (ص: ۲۸۹-۲۸۷). 

.)۱٤١۷ :٤( (ه) العدة‎ 

)١(‏ انظر: البرهان ( )۸٠٠:۲‏ وأصول السرخسي )۲۳٠:١(‏ والمستصفى ( ۷۷:۲) والتمهيد 
(YT: )‏ والمحصول (TIES)‏ وروضة الناظر (۲: (A1‏ والإحكام للآمدي (۳: (YE‏ 
والإبهاج )۸٤:۳(‏ والاقتراح (ص:۲۸۳) وتيسير التحرير )٤١ :٤(‏ وفواتح الرحموت = 


RE 


هدا وقد اشترط بعض علماء آاصول الفقه لصحة الاستدلال 
علة واحدة وحب حمله ا 

۲- آن یکون سبره حاصرا کل ما یمکن أن یکون علة'» فلو لم يحصر 
کل فا عل هه اجهل ا رن عا اا وماك 

آقسامه: 

گان او ف ادا لے کرد 

الأول: أن يذكر الأقسام التي يمكن أن يتعلق بها الخصم فيبطلها 
جميعا ويثبت أن الحق بخلافها ليبطل قوله» ومّل له الأنباري بأن 
يقول: «لوجاز دخول اللام في خبر (لكن) لم يخل : إما أن تكون 
لام التوكيد أو لام القسم» بطل أن تكون لام التوكيد: لأن لاح 
التوكيد إنما حسنت مع (إن) لاتفاقهما في المعنى؛ لأن كل واحد 
منهما للتوكيد. وأما (لكن) فمخالفة لها في المعنى» وبطل آن تكون 
لام القسم؛ لأن لام القسم إنما حسنت مع (إن) لأن (إن) تقع في 


=( ور ود(123 اراد الفخرل ى 0۴ 01 فده جک 
أنگار تف آهل اكول أن تكن الر و التق من مساك ال 


.)۷۷:٤( الإحكام للآمدي‎ )١( 


ELSE Na SOG CN SERE O 
.(A0 ۳ ( 


(۳) بين أبو الوليد الباجي هذين القسمين ومتّل لهما بأمثة فقهية. انظر: المنهاج في ترتيب 
الحجاج (ص: ۲۱۰۰۲۸-۲۷). 


ا 


جواب القسم كما أن اللام تقع في جواب القسم. وأمَّا (لكن) 
فمخالفة لها في ذلك» وإذا بطل أن تكون لام التوكيد وبطل أن 
تكون لام القسم بطل أن يجوز دخول اللام في خبرها». 
الثاني: أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها إلا ما 
يراه صحيحا فيتّبت» نحو أن يقول: لا يخلو نصب المستشى في 
-١‏ إما أن يكون بالفعل المتقدم بتقوية (!ا). 
- أو لأنها مركبة من (إن) المخففة و (لا). 
؛- أو لأن التقدير فيه : (إلا أن زيدا لم يقم). 
ييطل أن يكون العامل (إلا) لأنها بمعنى (أستشثي) بنحو : (قام 
القوم غير زيد)ء فإن نصب (غير) لو كان ب ([لا) لصار التقدير: (إلا 
غير زيد) وهذا يفسد المعنى. وبلزوم وجوب النصب في النفي كما 
إعمال معاني الحروف وذلك لا يجوز. وبأنه لو جاز النصب بتقدير 
ويبطل أن يكون العامل (إلا) لأنها مركبة من (إن) المخففة و (ا) 
بأنْ (إن) المخففة لا تعمل على مذهب من يرى هذا الرأي. وبأن 
الحرف إِذا رکب مع حرف آخر خرح کل واحد منهما عن حکمه»› وثبت 
له بالترکیب حکم آخر. 


)۱( لمم الأدلة (ص: (\V‏ وانظر: الاقتراح (ص: Ao‏ — 1). 


AY — 


ويبطل أن يكون نصب المستثنى. لأن التقدير فيه (إلا زيدا لم يقم) 
بأن (أن) لا تعمل مقدرةء ويبأنها تقدر مع معموليها باسم. فما العامل 
فیه؟ 

ا ا ت ا عامل الت ا ا ا و د د 
o‏ 

ويآتي السبر والتقسيم بالنظر إلى شكله وصورته على وجهين: 

أحدهما: أن يذكر الأقسام ثم يرجع فيذكر حكم كل قسم. 

والثاني: أن يذكر قسما ثم يذكر حكمه ثم يذكر القسم الآآخر ثم 
یذکر حکمه وهکذا'. 


وقد اص طلح الحقغعون من علماء آصول 


.)۲۸۷ - ۲۸٦ : والاقتراح (ص‎ )۱۳١ -۱۲۸ لمع الأدلة (ص:‎ )١( 

(۲) الفقيه والمتفقه .)٠۲:١(‏ وقد أفاض الأصوليون في بيان أقسام أخر له فقسموه إلى 
(منحصر) أو (حاصر) وهو المتردد بين النفي والإثبات و (منتشر) آو (غيرحاصر) وهو 
اگ کو کف وا وط س ال وات 
في حجبة الثاني وقسموا المنحصر قسمين: قطعيا وظنياء وأطالوا في بيان أحكامهما 
او ای ا و و ا ا ي 
بحث نحوي. انظر : البرهان )۸٠١:۲(‏ والمحصول (۲:۲: )۳١١-۲۹۹‏ والإيضاح 
لقوانين الإصطلاح (ص: )۱۹١-٠۸۸‏ والمسودة (ص: )٤١۷١ - ٤٠١١‏ والإبهاج (۳: 
ناتم ا رخ ١:0‏ ونر اله ١7‏ 0342116 وارشاد القحول 
a‏ 


() أبو محمد يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي» مفسر فقيه واعظ 
مناظر, له (المذهب الأحمد في مذهب أحمد) و (الإيضاح لقوانين الاصطلاح) 
( ار و ا 0 E‏ 
الكا كى 0 000 0ع الفر و اى 


O 


عنه- على عدم صحة قيام السبر والتقسيم اعتراضا للدليل 

العقلي لإغناء غيره عنه وإن رأى بمضهم صحة ذلكا» ولم يذكره 

علماء أصول النحو في الاعتراضات الواردة للدليل العقليء» ولهذا 

أوردته في وجوه الاستدلال بالمعقول ولم أورده اعتراضاً. 

قواعد السبر والتقسيم: 

اروتسيم قراتن جمعتها من شات آقوال التحويين 

والأصوليبن أظهرها: 

-١‏ يقتصر في التقسيم على الاحتمالات القريبة دون البعيدةء قاله 
ابن جني ومتّل له بأمثة منها: أن يقال في تمثيل (أيمن): «لا يخلو 
أن یکون (أَفَعُلاً) أو (فَعنًا) أو (هَيعُلاً) فيجوز هذا كله؛ لأن بعضه 
له نظیر» وبعضه قريب مما له نظير ... ولکن لا يجوز في فسمته 
أن تقول: لا يخلو (أَيْمّن) أن يكون (أيَمَعًا) ولا (فَعَمَادً) ولا (أَيفَمًا) 
ولا نحو ذلك؛ لأن هذه ونحوها أمثة لا تقرب من أمثلتهم فيجتاز 
بها في جملة تقسيم المثّل لها ... فإذا تناءت عن مثلهم إلى ههنا لم 
تمرر بها في التقسيم؛ لأن مثلها ليس مما يعرض الشك فيه ولا 
يسلّم الفكر بهء ولا توهم الصنعة كون مثه»“. 

- يكفى المقسم عند حصر العلل المحتملة أن يجتهد فيقول: بحثت 
فلم أجد» فإن اعترض له معترض أجابه : «هذا منتهى قدرتي في 


.)١١ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص:‎ )١( 


والبليل (ص: ۷) وشرح العضد لختصر النتهى (۲: ۲/) وتيسير التحرير 
(£:0). 


)"( الخصائص ( ۲ ۸-.۷( وانظر: الاقتراح (ص: .)۵٥۵ — A‏ 


— Ao -— 


السبر. فإن شاركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني» وإن 
اطلعت على علة أخرى فيلزمك التنبيه عليها حتى أنظر في 
صحتها أو فسادها'. 
- إن ذكر المعترض علة أخرى لزم المستدل إبطالها ولا يعد منقطمًا" 
بمجرد ذكرها إلا إذا عجز عن إفسادها. 
الاأعتراض له: 
يختص هذا الدليل من بين أنواع الاستدلال بالعقل بوجهين من 
الاعتراض هما: 
-١‏ أن يصحح أ حد الوجوه التى أبطلها المستدل ويعلقى الحكم عليه . 
۲ أ وا E‏ لم یدذکره المستدل فيعلق الحكم عليه . 


(۱( المستصفى (VV:¥)‏ وانظر روضة الناظر (YAT :Y)‏ واليليل (ص: 11( وبشرح العضد 
لمختصر المنتهى (۲: ٦‏ ۸( 
)۲( الانقطاع : مصطلح يراد به العجز عن بلوغ الغرض» وسيأتي بيانه (ص: .)۱١١‏ 


() منتهی الوصول (ص: ۱۳۳) وشرح العضد لمختصر المنتهی (۲۳۷-۲۳۹:۲) ونشر 
البنود (۲: 4۸). 


.)؟١١‎ - ۲٠١۰ انظرهما مع أمثتهما الفقهية في: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:‎ )٤( 


- A“ - 


الاسند لال بالعكکس 

المراد بالعكس ومثاله: 

الکن ل زد خر اتيا او 
الطرد فإنه: آن يوجد الحكم عند وجود العلةء وسياتي له قضل 
E‏ 

ومتال العكس: عدم رفع الفاعل عند عدم إسناد الفعل إليه لفظا 
أو تقديرًاء وعدم نصب المفعول عند عدم وقوع الفعل عليه لفظا أو 
و 
الاستدلال به واشتراطه لصحة العلة: 

أك لاء الکن ها دال ةه الل الاه ووك 


.)٠٤٤:١( ولسان العرب (عکس)‎ )٠٩۱:۳( الصحاح (عکس)‎ )١( 

© ا هن < 0 فن ف ا کات 

)٤(‏ لم الأدلة (ص:٠٠٠)‏ والاقتراح (ص:٠٠۳)‏ وانظر أمثلة فقهية في : الحدود في 
الأصول (ص:١٠۷)‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج (ص:۲۹) والتعريفات (ص: )٠۹۸‏ 
وداعي الفلاح (لوحة : ١١٠/و)‏ وفيض نشر الانشراح (لوحة: /٠٠۹‏ و). 


.) الاقتراح (ص: ۸) وانظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:‎ (٥) 


AY -— 


العلماء قد أجمعوا على جواز الاستدلال به في العقليات') وله کک 
في الاستعمال القرآني» قال تعالى: ل لوکانفعا N‏ 
لفسدا4 وقال سبحانه: 8 کانمن عند ارال دوأ في يما 
ا 

واختلف العلماء في كون العكس شرطًا لصحة العلةء وهو فرع 
عن اختلافهم في جواز تعليل الحكم اک غ 

فقد أجاز فريق تعليل الحكم الواحد بعلتين فصاعداً تستقل كل 
واحدة باقتضاء ذلك الحكم» منهم ابن جني الذي قال إنه قد «يكثر 
الشيء فيسال عن علتهء كرفع الفاعل ونصب المفعول» فيذهب قوم إلى 
شيء» ويذهب آخرون إلى غيره. فقد وجب إذاً تأمل القولين واعتماد 


)١(‏ إحكام الفصول (ص:1۷۳. ٤1۷)ء‏ وذكر في داعي الفلاح (لوحة : ١١٠/و)‏ وفيض 
نشر الانشراخ (لوحة: ٠۹‏ )أن الأصوليان يسمون الاستدلال بة: (قياس الغكس): 
SS‏ ا 
التلويح )۲ 6 هذا وقد خالف يعض الاو ت صحهة ا بالعکس فراه 

mS‏ القفايسدة» انظر: فواد تح الرحموت( ۲ (YAY:‏ وأفاض الأولون في دحض 
حجتهم» انظر: إحكام الفصول (ص:٤۷٠).‏ 

. e وتمام الآية: # . جانا ورمیال عرش‎ )١ (الأنبياء‎ )١( 

)( (النساء : (AY‏ وأول الآية: م أ اوتا ُ . ¢ 
للآمدي(۳:١٤۲۳)‏ ومنتهى الوصول (ص:۸١۱)‏ وشرح العضد لمختصر المنتهى 
OA aE OS)‏ 


)٥(‏ انظر :لم الأدلة (ص:۱۱۷) والاقتراح (ص:٠٠۲)‏ ومن كتب أصول الفقه: منتهى 
الوصول (ص: 1۲۸( وشرح العضد لختصر المنتهى (۲: (Té‏ وتبنسير التحرير 
.(YT:€)‏ 


AAS 


أقواهما ورقض صاحبيه. فان تساويا گی القوة لم ینکر اأاعتقادهما 
جميعاء فقد يكون الحكم الواحد معلولاً بعلتبن'. 

ومثل لذلكف بقولك :هده عشري وهؤلاء مسلمي» فالأصل : 
عشروي ومسلموي؛ فقليت الواو ناء شرن گل واحد منهما موحب 
للقلب غير محتاح إلى صاحبه للاستعانة به على قلبه: 

أحدهما: اجتماع الواو والياء وسبق الأولى منهما بالسكون. 

والآخر: أن ياء المتكلم أبداً تكسر الحرف الذي قبلها إذا كان 
الواو ياء: ان شت لآنها ساكنة غير مدغمهة ويعد كسرة. وان شتت 
لآنها ساكنة قبل الياء. فهاتان علتان: إحداهما كعلة قلب (ميزان) 
والأخرى كعلة (طي) و (لي) مصدري (طویت) و (لویت) وكل وأاحدة 
ا م 

واستدلوا لی جواز التعدد يان هذه العلة ليست موجبهة؛ وإنما هي 
أمارة ودلالة على الحكم» والأمارات تتعدد فكذلك العلل . 

ولا يسلم بهذا الاستدلال؛ لأن الصحيح أن العلة إنما تورد لتكون 


E) e E O a O 

9 .التضاتضن( 0 ۷2 9 

(۲) الخصائص (۱۷۷:1) وانظر أمثلة آخر في: لمع الأدلة (ص:۷٠١١-١١٠)‏ وفيه استدل 
على كون الفاعل ينزل منزلة الجزء من الفعل بعشر علل. والاقتراح (ص: .)٠١١-۲٣۶٤‏ 


.)١١۷ وانظر الاقتراح (ص:‎ )٠٠١ لمع الأدلة (ص:‎ )٤( 


- ۸۹ - 


ومنع فریق ذ تعليل الحكم د بعلتىن فاً كثر؛ «لأن هذه العلة مشيهة 
بالعلة العقليةء والعلة العقلية لا ثبت الحكم معها 4 بعلة وأاحدة» 
قکذلك ما کان مشبھا بها 

وهذا القول يصطدم بالأمثلة الكثيرة التى علل فيها الحكم بأكثر 
من علة كل واحدة منها تكفى لإثباته". 

والذي وصلت إليه بعد طول التأمل أن العلل النحوية تشبه العلل 
العقلية في كونها عللاً مطردة» فأنی وحدت وجب معها الحكم» لكنها 
تخالفها بكونها عللاً غير منعكسة دائمًاء فقد تتخلف العلة ويوجد 
الحكم لتعلقه بعلة آخرى موجوده» ويناء غلی ذلك صح تعدد العلل 
النحوية التي تستقل كل واحدة منها بإثبات الحكم كما في الأمظة 
المشار إليهاء وإن امتنع ذلك فى العلل العقلية“. وهذا- فيما أرى - 
القول الأمثل فى علافة العلة النحوية بالعلة العقلية. 


إذا اتضح هذا بان سبب اختلافهم في كون العكس شرطًا لصحة 


العلة: 

.)١١١-٠۲۰ لمع الأدلة (ص:‎ )١( 

© ار اتان( 

)٤(‏ والسهيلي في معرض انتقاده بعض العلل المانعة من الصرف يرى ألا يعتمد من العلل 


النحوية إلا ما كان كالعلل العقلية عند المناطقة مطرداً منعكساًء وفي التزام رأيه إهدار 
أكثر من علة تكفى واحدة منها لاقتضائه. انظر: أمالی السهیلی (ص: .)۲١-٠۹‏ 


TE 


فالأكشرون يرون من شروط العلة أن يعدم الحكم عنت ديا 
ET‏ التمثيل لذلك". وهذا مبني على منعهم تعدد العلل وكل 
واحدة تقتضى : ي الحكم وحدها > فليس للحكم عندهم إلا علة واحدة 
فادا عدمت فينبغي آن يعدم الحكم E‏ 

ومن العلماء من لم يشترط العكس لصحة العلة. بناء على تحويزه 
تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة » فيصح أن تزول العلة ويبقى الحكم 
لاحتمال وجود علة سواها اقتضته'. 

وعلى القول الذي اخترته من صحة تعدد العلل النحوية التي تكفي 
كل واحدة منها لإثبات الحكم ينبغى عدم اشتراط العكس لصحة العلة 
النحوية. 
عدم العکس: 

لن أفرد فصلا للحديث عن تخلف العكس فيما سيأتي من 
الاعتراضات الواردة للدليل العقلى رغم أن بعض العلماء فعله'. وذلك 


)١(‏ لمع الأدلة E‏ ا ٣: e‏ ). ومن 
وفوات او A‏ 


)۲( انظر: (ص: ۸۷). 


(۳) تيسير التحرير ٤(‏ ۲۲-۲۰) وفواتح الرحموت (۲۸۲:۲)ء وحكى الزركشي الإجماع على 
اشتراط العکس : في العلل العقلية. انظر : البحر المحيط في أصول الفقه ( (NETS‏ 


(٤(‏ اصول السرخسى OIE YY e‏ ا العضد ا ا 
ey eT‏ 


E انظر: الاقتراح (ص:۳۰۲) وارشاد الفحول (ص:‎ (o) 


E 


لسببين أ حدهما كاف للوفاء بالمقصود: 

الأول: ماذكرته من أنه اتضح لى أن علل النحو مطردة أبدا لكنها غير 
منعكسة دائما . فقد تنعكس وهو الأكثرء وربما لم تنعكس. وعلى 
هذا فلا يتلم الاعتراض للدليل النحوي بعدم العكس دائما. 


مو 


ENS E انظر: (ص:‎ (۱( 


- Q۲ 


الاستد لال ببيان العلة 


يأتي هذا الضرب من الاستدلال على وجهين: 


أحدهما: أن تبين علة الحكم وتستدل بوجودها قي موضع الخلاف 


على المضي فيقول: إنما عمل اسم الفاعل إذا لم يكن بمعنى 
المأاضى لجريانه على حركة الفعل وسكونه. وهذا متحفق فيه ادا 
فل غاب الملضي. فوجب آن يعمل '. 


والوجه الثاني: أن تبين العلة ثم تستدل بعدمها في موضع الخلاف 


لتمنع الحكم» نحو آن يستدل من أبطل عمل (إن) المخففة من 
الثقيلة فيقول : إنما عملت (إن) الشديدة لشبهها بالفعلء وقد زال 
الشبه بالتخفيف فوجب ألا تعمل '. 


لمع الأدلة (ص: ۱۳۲) وانظر : الاقتراح (ص: ۲۲۸- ۳۲۹). وعمل اسم الفاعل اذا 
كان بمعنى الماضي هو قول الكوفيينء انظر: ارتشاف الضرب )٠۸١:۳(‏ وهمع 
الهوامع للسيوطي )۸٠:١(‏ وشرح الأشموني )٠٠٤ :١(‏ وانظر مثالا فقهيا لهذا الوجه 
في إحكام الفصول (ص: 1۷۲) والمنهاج في ترتيب الحجاج (ص: ۲۸ ). 


لع الأدلة(ص: )٠۳١‏ وانظر: الاقتراح (ص: ۳۲۹)» وهو استدلال للكوفيين أيضا 
انظره في: الإنصاف )٠٠١:١(‏ والتبيين (ص: )١١‏ وائتلاف النصرة (ص: .)٠١۹‏ 
وانظر مثالاً فقهِيًا لهذا الوجه في المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: ۲۹). وعلماء 
أصول الفقه يوردون أيضًا هذا التقسيم وأمثتهء ولهم فيه تفاصيل كثيرة . انظر: 
امنهاج في ترتیب الحجاج (ص: ۲۸ - .)۲١۷ -۲۱٤ ١۲۹‏ 


- Q۳ 


الاستد لال بعحدم الد ليل في الشيء على نفيه 
والاستد لال بعدم النظير 

بين عدم الدليل وعدم النظير عموم وخصوص مطلق؛ لشمول 
عدم الدليل السماع وغيره واقتصار عدم النظير على السماع؛ فهو 
أخص من الأول. 

ولهذه الصلة آثرت جمعهما في عنوان واحد» وأفردت كل واحدٍ 
الاستدلال بعدم الدليل في الشىء على نفيه: 
المراد به ومثاله: 

هو نحو أن يقول المستدل :لا يصح هذا الحكم لأنه لم يرد دليل 
على صحتهء ويكتفي بهذا وإن لم يرد دليل على نفيه. وهو دليل تعرض 
له النحويون والأصوليون'. 

ومن أمثلته النحوية استدلال يونس على منع جمع علم المذكر 
المختوم بالتاء -نحو حمزة وسلمة- جمع مذكر سالم» وحجته في ذلك 
أنه لم يسمع من العرب جمع هذا الاسم ونحوه إلا بزيادة الألف والتاء 
فجمعوا (طلحة) على (طلحات)». ولم يسمع جمعه على (طلحين). 


وكذا استدل به الكوفيون على أن (أي) الموصولة معرية منصوبة 


للشیرازی .)۹٩۹٦1 -۹۹٤:۲(‏ 
(۲) کتاب سيبويه (۳: )۳۹١‏ وانظر: الإنصاف )٤١ -٤١ :١(‏ والتبيين (ص: )۲۲١‏ 
وائتلاف النصرة (ص:۳۰). 


-Q 4 


ولا تكون مبنية في نحو (لأضرين أيهم أفضل)؛ لأن أبا عمر الجرمي'“ 
خرج من البصرة حتى صار إلى مكة لم يسمع أحداً يقول : (اضرب 
أيهم أفضل) أي كلهم ينصبون » ولم يرو الضم عن أحد من العرب. 
فدل على عدم جواز بنائها. 

صحه الاستد لال به: 

لا خلاف في أن المثبت للحكم محتاج إلى إقامة الدليل") إنما 
الخلاف في النافي هل يجب عليه الدليل أم ل5 فيه أقوال وصلت 
عند بعض الأصوليين إلى تسعة“. 

فقد استدل كثير من النحويين لنفي الحكم بعدم ورود الدليل على 
ثبوته» مستندين إلى أن النافي لا دليل عليه» وإنما الدليل على 
ااا رها مهد ي ت اقا ا ا ن 


)١(‏ صالح بن إسحاق مولى بني جرم من قبائل اليمنء نحوي تتلمذ على بي الحسن 
الأخفش ولقي يونس بن حبيب وأخذ عن الأصمعيء» له (المختصر) و (الأبنية) و(غريب 
جره( اف او ار الارن( دة 0 او اا 
النحويين للتنوخي (ص: )۷١‏ وإنباه الرواة (۲: .)۸٠‏ 


(۲) الإتصاف (۲: )۷١١‏ وانظر: ارتشاف الضرب (١:٤۳ه)‏ ومغني اللبيب (ص: .)٠١۸‏ 
(۲) إرشاد الفحول (ص: .)٤١‏ ) 

.)٠۱۹:٤( انظر: الإحكام للقمدی‎ )٤( 

) 


انظر: المراجع السابقة (ص: ٤‏ هامش:۲) وهذه الصفحة (هامش:؟). 

انظر : العدة )۱۲۷۲»۱۲۷۱:٤(‏ وإحكام الفصول (ص:٠٠۷)‏ والمنهاج فى ترتيب 
(41-44٥ :۲(‏ والمستصفی (۱۳۰:۱) والتمهید )۲١۳ :٤(‏ وروضة الناظر )۳۹٣:۱(‏ 
والإحكام للآمدى )۲٠۹:٤(‏ والمسودة (ص: .)٤١۹٤‏ 


( 
( 
( 
ه) إرشاد الفحول (ص: .)۲٤٤١-۲٤١‏ 
( 
( 
( 
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الأصل في الأشياء النفي والعدم» فمن نفى الحكم فقد تمسك بالبراءة 
الأصلية- ولهذا عد بعضهم هذا الدليل ضربا من الاستصحاب- فلا 
طت وة ا ا فا مةل ل فن الال خالا 
فإذا قام النافي بالبحث الشديد والفحص البليغ عن دليل الإثبات فلم 
يجد لم يلزمه الدليل على النفي» «والواجب على مخالفه أن يريه دليلا 
على إثبات ما نقاه ٠‏ 


وذهب بعض النحويين وجمهور الأصوليين إلى آن النافي يجب 
عليه الدليل على نفيه؛ «لأن الحكم بالنفي لا يكون إلا عن دليلء 
يجب الدليل على المثبت فكذلك أيضًا يجب الدليل على النافي»' 
وقد قال سبحانه: ۾ ًالوا ایل ناھوا وئ 
يلك انهم زهان ارمڪ ان ڪن يقت 4 ٠‏ 


م 


N‏ بالبرهان على النفي. وقال تعالى: < بکد يماو حيطا 
بعلم ي 

)١(‏ إرشاد الفحول (ص: )٠٠٠١‏ وفيه يرى الشوكاني هذا المذهب قويا جدا. 

(۲) المعتمد )۸۸١:۲(‏ وانظر: منهاج الوصول (ص: ۷(. 


)۲( لع الأدلة (ص: )٠٤١‏ والاقتراح (ص: ١۳٣)»ء‏ وانظر: العدة (٤:۱۲۷۰ء )١۱١۲۷١‏ 
وإحكام الفصول (ص: )۷٠۱-٠‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج (ص:۳۲) واللمع في 
أصول الفقه (ص:۷۳) وشرحه (۲: )۸۹٦۹۹٠‏ والتبصرة (ص:١٥)‏ والمستصفى 
)٠١١٠:١(‏ والتمهيد )۲١١ :٤(‏ وروضة الناظر )٠٠١ :١(‏ ومنتهى الوصول (ص:۳١٠)‏ 
والمسودة (ص: )٤١٤‏ وإرشاد الفحول (ص:١٠٤٠).‏ 


.)1 : (البقرة‎ (٤( 


الناظر .)۳۹٣:۱(‏ 
رة وة ت رہ ص کے رى مارم ۶ 
)1( (يونس ۹( وتتمتها ل ۴ تم کأودلد رکد دي لذبن من قله فانظر 
کیتکات عیب الظاریں 4 


فذمّهم سبحانه على قطعهم بالنفي من غير دليل . 

وقال قوم من الأصوليين: إن كان النافي شاكا في نفيه بأن قال 
نحو: (أظن هذا الحكم غير ثابت) لم يحتج إلى دليلء لأنه لم يقطع 
بشيء فيلزم بدليلهء وإن قطع بنفيه فعليه الدليل. ونحو ذلك إن كان 
النافي ينفي العلم عن نفسه بأن قال: (لا أعلم ثبوته) لم يلزمه الدليل. 
وإن نفى الحكم مطلقًا احتاج إلى الدليل'. 

والذي أراه صوابًا -والله أعلم بالصواب- أن هناك فرقًا بين 
الدليل النحوي والشرعي» ومن ثم ينبغي التفريق في وجوب الدليل 
على نافي الحكم في الحالتين؛ ذلك أن الدليل الشرعي- في جمهوره- 
توجيه من الشارع بالفعل والترك. وكما يجب أن نتحرى إثبات الشارع 
للحكم لنثبتهء علينا أن ننتظر نفيه لننفيه. والشأن في الدليل النحوي 
مختلف» فهو استعمال من العرب الفصيح للحكم الثابت وإهمال لغير 
الثابت. فإذا بلَعّنا استعمال فصيح ثابت لحكم فهو دليل لنا على ثبوته. 
لكن إن لم يصلنا ذلك الاستعمال الفصيح لم يلزمنا ورود نفي ذلك 
الحكم من العرب لنحكم بنفيه» بل نبادر بنفيه مستدلين بعدم ما يدل 
على ثبوته. 

ولهذا كانت خلاصة ما أصل إليه أن هذا الضرب من الاستدلال - 
وهو الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه -صواب في النحوء 
ولا ينبغي التسليم بصحته في الفقه. ولعل الأنبارى- رحمه الله- لم 
يلق لهذا التفريق بالاً فحكم في النحو بالحكم الذي وجده عند جمهور 


.)١١۳:٤( شرح اللمع للشيرازي (1۹1:۲) والتبصرة (ص:۳۰٥) والتمهید‎ )١( 
.)٠٤١ إرشاد الفحول (ص:‎ )١( 


- QV 
م اعتراض النحويییسن‎ 


الأصوليىن في الفقه فقال: «وقد زعم بعضهم أن الناقي لا دليل عليه 
وإنما الدليل على المثبت. وهذا ليس بصحيح؛ لأن الحكم بالنفي لا 
يكون إلا عن دليلء وكما يجب الدليل على المثبت فكذلك أيضا يجب 
الدليل على النافي'. 

هذا ويكون الاستدلال بهذا الضرب «فيما إذا ثبت لم يخف دليله. 
فيستدل بعدم الدليل على نفيهء وذلك مثل أن يستدل على نفي آن 
أقسام الكلم أريعة أو نفي أن أنواع الإعراب خمسة فيقول: لو كان 
أقسام الكلم أربعة أو أنواع الإعراب خمسة لكان على ذلك دليل. ولو 
كان على ذلك دليل لعرف ذلك مع كثرة البحث وشدة الفحص. فلما لم 
يعرف ذلك دل على أنه لا دليلء فوجب آلا يكون أقسام الكلم أربعة ولا 
أنواع الإعراب خمسة». ولهذا يأتي استدلالهم به على هذا النحو: 
«لم يسمع من المرب ذلك» ولو كان جائزاً لمع وهو ما يعنيه 
الأصوليون بقولهم: إن ما كان معلوماً بالضرورة لا يحتاج إلى دليل نفيا 
كان أو إثباتا ‏ وما ليس كذلك لا يعرف إلا بدليل“. 

التعليل بالأمورالعدمية: 


مما له و حه شبه بهدا النوع من الاستدلال -وإن لم کن إیاه-: 
فال الخكه ال ر جواي ا مور اة وقد اخ ات د الجوون. 


.)٠٤١ لع الأدلة (ص:‎ )١( 

(۲) لع الأدلة (ص:١٤٠)‏ والاقتراح (ص: .)٣۳١‏ 

(۲) التبیین (ص: ۲۲۰). 

.)٠١ انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع (۳۹۲:۲) وإرشاد الفحول (ص:‎ )٤( 


“QA - 


فمنهم من Ee‏ ومنهم من i‏ كما أنه موضع خلاف بين 
ااا 

فقد جعل ابن مالك إحدى علل بناء الملضمر استغناءء وعدم حاجته 
إلى الإعراب باختلاف صيغه لاختلاف المعاني. وشرح ذلك بقوله: 
«والمراد باختلاف صيغه لاختلاف المعاني أن المتكلم إذا عبر عن نفسه 
E EE E E‏ 
المخاطب فله تاء مفتوحة في الرفع» وفي غيره كاف مفتوحة في 
التذكير ومكسورة في التأنيث» فأغنى ذلك عن إعرابه؛ لأن الامتياز 
خاضل ندر ور ا اقا ان هذه اا مال ا حا 
الشيخ في بناء المضمرات» مستدلاً على ذلك بتعقيبه بقسمتها بحسب 
الموقع الإعرابيء كأنه قصد بذلك إظهار علة البناء"ء وهو يعني 
بالشیخ: والده. 


: و A۸‏ 
ونحو ذلك تعليل رفع المضارع بالتجرد عن الناصب والجازم“. 


) انظر: الاقتراح (ص: ۲۷۲). 

) انظر: داعي الفلاح (لوحة : ٠٠٤‏ / ظ). 

) انظر: مباحث العلة في القياس عند الأصولیین (ص: .)٠٠١١ -۲٤٤‏ 

)٤‏ تسهيل الفوائد لابن مالك (ص:۲۹). 

) شرح التسهيل لابن مالك .)۱۸١:١(‏ 

) شرح ألفية ابن مالك لاين الناظم (ص: )٥۷‏ وانظر: توضيح المقاصد والمسالك لابن أم 
قاسم )٠٠١ :١(‏ وشرح الأشموني .)۷١:١(‏ 

(۷) انظر: فيض نشر الانشراح (لوحة : ۹۷ /ظ). 


(۸) انظر: داعي الفلاح (لوحة : ٤٠٠/ظ).‏ 


- ۹۹ - 


ححیينه: 


مما يدخل في الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه: 
الاستدلال بعدم النظيرء أي عدم ورود النظير السماعي للمسألة 
النحوية في استعمال فصيح ثابت عن العرب. 

وهذا الاستدلال كثير في كلامهم'ء وقد تحدث عنه ابن جني في 
الخصائص. وبين أن وجود النظير السماعي والدليل العقلي للمسألة 
تعرض له القسمة العقلية الرباعيةء فقد يوجد الأول دون الآخرء وقد 
ينعكس الأمرء وقد يفقدان» وقد يجتمعان': 

-١‏ فإن دل الدليل العقلي على ثبوت الحكم حمل عليه ولم يلزم إيجاد 
اللو لا اا و ر ع وکر 
ذلك مذهب سیبویه»ء «فإنه حکی فيما جاء على فعل (إبلاً) 
وحدهاء ولم يمنع الحكم بها عنده أن لم يكن لها نظير'. 

قال ابن يعيش: « إذا قام الدليل فلا عبرة بعدم النظيرء أما 
اذا وج فلا شك أنه نكون موسا وأما أن بتوقف تيوت الحكه 


.)۳۳۲ الاقتراح (ص:‎ )١( 

(۲) الخصائص (۱۹۸-۱۹۷:۱). 

(۳) الخصائص )۱۹۷:١(‏ وانظر: الأشباه والنظائر »)۸٦:۲(‏ وعبارة سيبويه: « ويكون 
(فعلا) في الاسم نحو: إبل. وهو قليل» لانعلم في الأسماء والصفات غيره» كتاب 
سيبويه .)۲٤٤:٤(‏ قلت : فى تمثيل ابن جنى بهذه المسالة على هذا الوجه نظر؛ لأنه لا 
دليل عقلياً فيها» بل هو وزن نقل عن العرب بلفظه»ء ولم ينقل عن العرب على مثاله لفظ 
متفق عليه غيره. والمثال المناسب هو ما سياتي في وزن ( أندلس ). 


*٭* ( ~~ 


۳ 


لی وحوده فلا( 


إن لم يقم الدليل على ثبوت الحكم احتيج إلى إيجاد النظير. فإن 
لم يوجد ادل بعدمه على امتناع الحكه. كما فعل المازني في 
الرد على من ادعى أن (السبن) و (سوف) ترفعان الفعل المضارعء 
قال: «لم نر عاملاً في الفعل تدخل عليه اللام» وقد قال سبحانه: 
(ولسوف قال ابن جني: « فجعل عدم النظير رداً على 
من أنکر قوله' 

قلت: وليس في القرآن الكريم (ولسوف تعلمون) mE‏ بل: 

6 تن 04 ا وا ا 


ge ا‎ 


يذكر هذه الآية بل جاء بآية: ™ ولسوف بعطيكت ربك فترضۍ 4 

إن لم يقم الدليل ولم يوجد النظير: فابن جني يرى آن تحكم مع 
عدم النظيرء ومثل لذلك بالحكم بزيادة الههمزة والنون من 
(أندلس) فتكون على (أنْمَعل) وهو مثال لا نظير له. فالنون زاثدة: 
لأنه ليس في ذوات الخمسة شيء على (فَعللل). وإذا ثبتت زيادتها 
بقي ثلاثة أصول هي الدال واللام والسينء وفي أول الكلمة همزة. 
ومتى وفع ذلك حكمت بزيادة الهمزة. ولا تكون النون أصلا 


شرح المفصل لابن يعيش (۲: )٠١١‏ وانظر : الأشباه والنظائر (۸۸:۲). 
الخصائص (۱: ۱۹۷) وانظر الاقتراح (ص: ۳۳۲) والأشباه والنظائر E‏ 
الخضاتصن .)۹۷7١(‏ 

(الشعراء : )٤١‏ من قوله تعالى # قال ءا منم لھ أن ءادن کم 2 کیک 
ار یلیک اليح رفسو تان 4. 


( الضحی: .)٥‏ انظر : الأشباه والنظائر (۸۷:۲) والاقتراح (ص: ۳۳۲). 


E 


والهمزة زائدة؛ لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزوائد في أوائلها إلا 
في الأسماء الجارية على أفعالها نحو (مدحرج) وبابه. فوجب أن 
تكون الهمزة والنون زائدتين والكلمة على (أنَمَعل) وإِن كان مثالاً لا 
نظیر له( '. 

ولاجرم أن الدليل قد قام في هذا المثال على زيادة الهمزة 
والنون. فقحقَه فحقه -كما آری- آن يمثل به للنوع الأول الدي قام فيه 


ثم إنه إذا تور مان کد غي الاو انار خاد قبن ان 


يقال في الحكم عليه: » فإنك تحكم مع عدم النظير بل الحكم 


الذي آراه ينبغي آن يكون: فإنك تمنع المسألة اد لا دلیل علیها من 
الععقل ولا نظير لها في السماع فأنى لها أن تثبت ويصح 
استعمالها؟. 

إن قام الدليل ووجد النظير وجب لزومه» «وهذا كنون (عنتر)'. 
فالدليل يقضي بكونها أصلا؛ لأنها مقابلة لعين (جعفر)ء والمثال 


انشا معكک وهو (فعلل) ۸“ 


هذا وذكر السيوطي أن عدم النظير يكون دليلاً على النفي لا 
على الإثبات ‏ . وحين نقل كلام ابن جني السابق في الخصائص 


الخصائص (۱۹۸:۱) وانظر: الاقتراح (ص:۳۳۲-۳۳۲) والأشباه والنظائر (۸۷:۲). 
الخصائص (۱۹۸:۱). 

العنتر: الذباب الأزرق. الصحاح (عنتر) (۲: 0۹( 

الخصائص (۱۹۸:۱) وانظر: الأشباه والنظائر (۸۸-۸۷:۲) والاقتراح (ص: ۳۳۳). 


الاقتراح (ص: ۲۳۲). 


— ¥ 


ذكر فيه فوله: « وإنما يستدل بعدم النظير على النفي حيث لم 
٤ ۱ 8‏ ع ا 
يمم الدليل على الإثبات» وهو عير موحود هي لتسجه 
مثاله : 
مر بنا استدلال المازني بعدم النظير على نفي أن تكون (السين) و 
(سوف) هما الرافعتان للفعل المضارعء وأمثلة استدلال النحويين 
بعدم النظير لنفي الحكم أكثر من أن تحصر, وآكتفي بالمثال السابق مع 
الاو الي ا ا نه ا ا ا وا ار 
رده" . 
قانوناه : 
يستفاد من حديث العلماء عن هذا الصرب من EE‏ 
واستعمالهم إياه قانونان أساسان: | 
الأول: الملصير إلى ما له نظير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير. 
الأاسماء الستة معربة من مكان واحد- على مذهب الكوفيين 
القائلين: إنها معربة من مكانبنء فقال: «والذي يدل على صحة ما 
ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه أن ما ذهبنا إليه له نظير في كلام 


.)۳۳۲: الاقتراح (ص‎ )١( 
وشرح المفصل‎ )٠١١١-۲۰:۱( والإنصاف‎ )۳١١:٤( انظر: المقتضب للمبرد‎ )١( 
.)۸۸-۸۲:۲( وائتلاف النصرة (ص:۲۸) والأشباه والنظائر‎ )٠١٠٦:۲٠٠۳:١( 


1 


العرب» فإن كل معرب في كلامهم ليس له إلا إعراب واحد. وما 
ذهبوا إليه لا نظير له في کلامهم» فإنه ليس في کلامهم معرب له 
إعرابانء فبان أن ماذهبنا إليه له نظير في كلامهم» وما ذهبوا 
إليه لا نظير له في كلامهم» والمصير إلى ما له نظير آولى من 
الملصير إلى ما ليس له نظير. 
التاني: ENE‏ الحكم إلى عدم النظير امتتعء ولهذا منع سيبويه دخول 
نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وجماعة النسوة؛ لأنه يؤدي 
إلى التقاء الساكنين في الدرج وليس الثاني منهما مدغماء فقال: 
«وأما يونس وناس من النحويّين فيقولون: (اضربان زيدًا) و 
(اضرينان زيدا)ء فهذا لم تقله العرب» وليس له نظير في كلامها. 
لا يقع بعد الألف ساكن إلا أن يذْعَم". 
وكذلك أفسد قول الجرمي: إن انقلاب حروف العلة في المشى 
اله وار فا 
بغير حركة ولا حرف. وهذا لا نظير له في كلامهم»'. 
ورای ان بين أن الت ركان ل دة اة اا بى الاه 
الظاهر على حرفينء وليس ذلك في كلامهم أصلاً“. 


(۱( الإنصاف )٠١-٠١:١(‏ والأشباه والنظائر )٤ :٠(‏ وانظر تابيد ابن مالك هذا القانون 
في شرح التسهیل (۲۸۳:۳). 

(۲) کتاب سيبويه )٥۲۷:۲(‏ وانظر المقتضب )۲٤:۳(‏ والإنصاف ..)٦١١:۲(‏ 

.)۸٠:۲( وانظر: الأشباه والنظائر‎ )١ :1( الإنصاف‎ )٣( 


.(AYT شرع لفل :6 وان اتاد رالا‎ (٤( 


- 1€ 


اللاستحسان 

تعريفه : 

تقول العرب: هو يسنحسن الشىء احا یعده a‏ 

أما في الاصطلاح فقد عرفه ابن برهان بقوله: «الاستحسان: 
که دل نه عن تظانره إلى ماهو اول ية منةا :إلا أن الها 
الاختلاف فی خو وأظهر ما فقيل فيه: 
ات تخرتةة اين ترهان السابقي ونه ترك قياس الاأضول 

EE 


۲ وفیل: هو تخصیيیص ما کان فاا من لقا 

(۱( الصحاح (حسن) ٠۹ :٩(‏ ) والقاموس المحبط (حسن) .)١١١-۲٠١:٤(‏ 

(۲) شرح اللمع لابن برهان »)1:١(‏ وهو ما عناه الأصوليون بقولهم: العدول عن موجب 
قياس الى قياس أقوى منه»ء أو الأخذ بأقوى الدليلين المتعارضينء أو ترك أضعف 
الدليلين لأقواهما. انظر : المعتمد (۲: (At. —AT4‏ والحدود فی الأصول (ص: 
٠‏ ) وإحكام الفصول (ص:1۸۷) والتبصرة (ص: )٤۹١‏ واللمع فى أصول الفقه 
والإحكام للامدي 8 ۷ ) ومنتهی الوصول (ص: ۱٠١١‏ ) ومنها ج الوصول (ص: (1۷V‏ 
وکشف الأسرار )۳:٤(‏ والإبهاج (۳: ۲۰۱ - .)۲١۲‏ 

(۳) انظر: لمع الأدلة (ص: )٠١١‏ والاقتراح (ص: )۳١١‏ ومن كتب أصول الفقه: المعتمد 
(ATA :Y)‏ والحدود فی الأصول (ص:٥۰٦)‏ والتمهند (STE)‏ والإحكامح للامدي 
( 6۷ وكش ف الاسرار .)۴٤(‏ 

.)۳۳١ والاقتراح (ص:‎ )١۳۳ انظر: لمع الأدلة (ص:‎ )٤( 

(ه) انظر: لمع الأدلة (ص:۳۳٠-١١٠)‏ والاقتراح (ص:٠۳۳)‏ ومن كتب آصول الفقه: 
الحدود في الأصول (ص:٠٠)‏ والتبصرة (ص:٤١٤)‏ واللمع في أصول الفقه - 


ج 


ول درك القاتن ا سافان و ردهن ك د ٠`‏ 


ولهو ف خفي ينقدح في النفس وتضيق العبارة عنه' 


والحد الاصطلاحي الدي یکاد يجمع النحويون والأصوليون غل 


ی 


( 


صحته هو الأول من هذه التعريفات» وذكر متأخرو الآحناف آنه هو 
المراد عند آبي حنيفةء وآنكروا آن یکون مراده به: ترك القياس )ا 
يبسسحسن من روا وللعلماء الذين نقلوا بقية الحدود حح 
قوية في إبطالها“. 


وجوهه: 


دکر ابن جني للاستحسان وجوها هي : 
ترك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة ملحدة إليه. وذلك نحو 
قولهم: (الفتوى) و (التقوى)» «ألا ترى آنهم قلبوا الياء هنا واوا من 


وشرح العضد لمختصر المنتهی (۲۸۸:۲) ونهاية السول :٤(‏ ۳۹۹-۲۹۸). 

لمع الأدلة (ص:٤۳١)‏ وانظر: الحدود في الأصول (ص: .)١۸۰ ٠٦٠‏ 

انظر: إحكام الفصول (ص:1۸۸) والتبصرة (ص: )٤۹١‏ واللمع في أصول الفقه 
(ص:۷۱) وشرحه (۲: )٩٦۹‏ والمنخول (ص: .)۳۷١‏ 


المنخول (ص: )۳۷١‏ والمستصفى )١۳۸:١(‏ والإحكام للآمدي )٠١١۷:٤(‏ ومنتهى 
الأضرل (هن 6١‏ فاع الاضعل كن ۷ قرح اتةه ل ضر الي 
(۲۸۸:۲) والإبهاج (۳: )۲۰٠١‏ ونهاية السول :٤(‏ ۳۹۸). 

انظر : المعتمد (۸۳۸:۲) وشرح اللمع للشيرازي (۲: 1۹) والإبهاج .)٠٠١:۳(‏ 
انظر الهوامش السابقة للوقوف على المراجع التى ذكرت هذه التعريفات» ففيها إفاضة 
في بيان بطلانها. ۰ 


¶ س 


غير استحكام علة أكثر من أنهم آرادوا الفرق بين الاسم والصفة. 
وهذه ليست علة معتدة» آلا تعلم كيف يشارك الاسم الصفة في 
أشياء كثيرة لا يوجبون على أنفسهم الفرق بينهما فيها»'. 

ما يخرج تنبيها على أصل بابه نحو (استحوذ)ء و (مطيبة للنفس)ء 
وذلك ليعلم أن أصل نحو (استقام): (استقوم). وأصل (مقامة): 
(مقومّة)". 

بقاء الحكم مع زوال العلة استرواحًا إلى خفة ذلك الحكم وأنسا 
به ودلالة على تقبل الموضع له ومثاله فاء (ميثاق) انقلبت للكسرة 
قبلها ياء كما انقلبت في (ميزان) و( ميعاد). فجمعه الشاعر في 
فوله : 

حمى لايحل الدهر إلا بإذننا ولا نسأل الأقوام عقد المياثق" 


على (مياثق). فأبقاها ياء برغم زوال الكسرة. قال ابن جني: 


«وعندي مثل يوضح الحال في إفرار الحكم مع زوال العلة ... وهوالعود 
تقطعه من شجرته غضا رطيبًاء فيقيم على ذلك زمانًا › ثم يعرض له 
Da‏ 


(۱) 


() 
(۳) 


(٤( 


الخصائص (\TE-\TT:1)‏ وانظر 8 المنصف (\0A-\10۷:۲)‏ والممتع (o:Y)‏ 
الخصائص )٠٤٤-۱٤٩:۱(‏ وانظر: الاقتراح (ص: .)٠١‏ 

البيت من الطويل » وهو لعياض بن درة الطائي في : النوادر في اللغة لأبي زيد 
الأتصاري (ص:٥٠)‏ والمقاصد النحوبة للعينى (oV :٤(‏ ولا نسية فی إصلاح 


(۰ :( 


.(\oA- \o¥ :¥ ( الخصائص‎ 


— (¥ - 


على ذلك اليبس وتمكن فيه حتى ينخر لم يغن عنه فيما بعد أن تعيده 

إلى قعر البحر فيقيم فيه مائة عام؛ لأنه قد كان بعد عن الرطوبة بعدًا 

أوغل فيه حتى أيأس من معاودته البتة إليها. 
واسترعى نظري في تقسيم ابن جني هذا آمران: 

الأول: أن له في الاستحسان مفهومًا خاصًاء فهو لا يراه كما يراه 
غيره: العدول عن دليل إلى ما هو آفوى منهء ولا هو ترك الدليل 
إلى ما يستحسنه الإنسان ويهواه دون دليل» بل هو قريب من هذا. 
فهو ترك الدليل إلى ما يستحسنه الإنسان لمسوغ لا يرقى إلى 
مرتبة الدليل الملزم» من تفريق بين شيئين أو تنبيه إلى أصل آو 
استرواح واستخفاف. 

الثاني: ليس الاستحسان -عند ابن جني على التوجيه الذي رآه 
للاستحسان- مهينًا لكل طالب له بل هو مقصور على السماع عن 
العرب» ولهذا قال عن الوجهين الأولين: « ولا يقاس هذا ولا ما 
قبله؛ لأنه لم تستحكم علته» وإنما خرج تنبيها وتصرفا 
واتساعا». وقال عن الوجه الثالث: « وهو الأقل في كلامهم'. 

الاستدلال به: 


.)١١١-٠۱١٠۰ :۳( الخصائص‎ )١( 
.)٠٤٤:١( الخصائص‎ )۲( 


١ 'الخفانن‎ .( 


E TE 


كلامهم باختلاف العلماء في TE‏ وهذا في ظاهره کا فقد 
مر بنا قريبًا قول ابن جني: إنه لا يقاس عليه بنوعيه"ء وقال عنه: 
«وجمّاعة أن علته ضعيفة غير مستحكمة"ء وعده بعض الأصوليين 
من الأصول الموهومة التي يظن أنها من أصول الأدلة وليست منها. 
وردوا حجج القائلین به وسموها شبهاا» وحکموا ببطلانه» وجعلوه 
من الأدلة المردود". وأنكروه حتى تقل عن الإمام الشافعي أنه قال : 
من اأستحسن فقد شوغ 

أما ابن جني فقد ضعقَه ومنع القياس عليه بناء على مفهومه 
للاستحسان الذي يترك فيه الدليل لمسوغ لايبلغ مرتبة العلة الموجبة. 
وهذا أمر مسلّم به » فلا ينبغي أن يتتكب الدليل الثابت إلى شيء لا 
دليل عليه لأجل تتبيه على أصل أو تفريق بين نظيرين» وما جاء من 
ذلك ينبغي أن يوقف عنده ولا يقاس عليه» ومفهوم ابن جني هذا 


(۲۸۸:۲) والإبهاج (۳: )۲۰٠‏ ونهاية السول :٤(‏ ۳۹۹). 


(۲) انظر : (ص: ۱۰۸). 

E E E a © 

.)٠١١ :١( المستصفى‎ )٤( 

(6 التق( 02 

NET 

باح الوضل (هن ۷ وا الفى (5: 64 

(۸) الإحكام للآمدي )٠١١:٤(‏ ومنتهى الوصول (ص: )٠٠١‏ وشرح العضد لختصر 


المنتهی (۲: ۲۸۸) ونهاية السول :٤(‏ ۳۹۹). 
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واضح من تعقيبه المنع بقوله :«لأنه لم تستحكم علته » وإنما خرج 
تنبيها وتصرها واتساعا' 

وآأما من آبطل الاستحساأان ومنع الآخذ به من النحويين 
والأصوليين فحجته في ذلك: « ما فيه من التحكم وترك القياس». 
فهو يرى الاستحسان تركا للقياس على سبيل التحكم من غير دليل'". 
ولهذا أفرد الإمام الشافعي مبحتًا في كتابه (الأم) دعاه (كتاب إبطال 
الاستحسان)“) منع فيه أن يحكم أحد أو يفتي بالاستحسان لما فيه 
من ترك الدليل إلى ما لادليل عليه“ ء وحبن سئل عن الرجل يقول : 
أستحسن بغير قياس قال: « لا يجوز هذا عندي'ء وقال : إنه يحرم 
غل جخ نا ا ا ا ا 
يوضح المقصود بالاستحساأن الباطل عنده. 

ولاشك في أن الاستحسان المجرد من الدليل لا ينبغي الركون 
اليه ولا يصح الاحتجاج به . فمناقشات الأصوليين وجدلهم في 


(¥ :١( الخصائص‎ (۱) 

(۲) لمع الأدلة (ص: )١١۳‏ وانظر: الاقتراح (ص: .)۳۳١‏ 

(۳) انظر: التبصرة (ص: )٤٠١-٤۹٤ ٤۹١‏ واللمع في أصول الفقه (ص:٠۷)‏ وشرحه( ٠۲‏ 
۹- 1۷۲) والمحصول (۲: ۲: )۱١۹‏ ونهاية السول :٤(‏ ۳۹۹). 

.)۲۹۳ :۷( الأم للشافعي‎ )٤( 

(۰) انظر: الام (۲۹۸:۷). 

() الرسالة للشافعي (ص : .)٠١٤‏ 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) انظر : إحكام الفصول(ص: 1۸۸) وأصول السرخسي (۲: )٠١١ -۱۹٩۹‏ 
والمستصفی (۱: ۱۳۷- ۱۳۸) والتمهید .)١۷ -۹٦:٤(‏ 


ر 


الاستحسان لا طائل تحتها؛ لأنه لا خلاف فيه في واقع الأمر. 
فالآّخذون به عدوه في أقل أحواله قياسًا خفياء وكل القائلين بحجية 
القياس منهم يقسمونه قسمين: جلي وخفي كل واحد منهما حجه حجة ). 
ومنكرو الاستحسان ما آنكروه وهو بهذا المفهوم» بل ا 
أسلفت- الحكم بالتشهي والهوى وما تميل إليه النفس من غير حجه 
هاديةء وهذا لا يمكن أن ينسب إلى أئمة الدين -كالإمام آبي حنيفة- 
الأخذ بهء «ويبدو آنه قد كان للتعصب المذهبي نصيب كبير في الخلط 
قي هذه المسألة حتى صعبوا سهلاء وبالغوا في غير عظيم. 
فالاستحسان الذي أنكره الإمام الشافعي وغيره من الأثمة وقال فيه 
قولته المشهورة: (من استحسن فقد شرع) وكتب فيه كتابه (ابطال 
ان ت ر ا وه 

وصدقت بذلك كلمة المحققبن من الأصوليين من أنه « لا يتحقق 
استحسان مختلف فيه“؛ ذلك أن الحكم بما يشتهيه الإنسان ويهواه 
زان کان مه ا کت فوس ما حلاف اه غا هه 
وفعل الواجب والعدول إلى ما هو أولى لا خلاف فيه أيضا لاتفاقهم 
على وجوبه . وهذا الأخير هو الذي اصطلح عليه جمهور النحويين 
والأصوليين حبن أطلقوا لفظ الاستحسان» فذكروه في الأدلة العقلية 
© اظن : فان مفو الخل (7 ۷201 
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(۳) شرح العضد لختصر المنتهى (۲۸۸:۲) والإبهاج )۲١١:۳(‏ ونهاية السول ( ٤‏ 
¥( 


.)۳١٣۹ :٤( ونهاية السول‎ )٠١۷ :٤( انظر: الإحكام للامدي‎ )٤( 
.)٠٥١ انظر: منتهی الوصول (ص:‎ )٥( 


- ۱۱۱ - 


اتر ها ونوا لى اه ور حا ل وت 
التی ھی حجة اسقاغا. 


ا ا د 
(۲) المنخول (ص: ۳۷۷). 


.)۲۸۹ :۲( حاشية السعد التفتازاني على شرح مختصر المنتهى الأصولي‎ )١( 


2 


الاستقراء 

المراد به ومتاله: 

يقصد بالاستقراء: تتبع الجزيئات لإثبات أمر كلي. وذلك نحو 
استدلالهم على انحصار الكلمة في ثلاثة أنواع : اسم وفعل وحرفا'. 
قال ابن هشام: «والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة 
الاستقراءء فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة 
او کان و را اروا ع 
الاستدلال به: ) 

يذكر بعض العلماء الاستقراء في الأدلة المختلف فيها» في حين 
يده آخرون أحسن دلائل الححصر"“ . لكنا نجد بعض النحويين 
يستدلون على انحصار الكلمة في اسم وفعل وحرف بالقسمة العقليه 
لا الاستقراء: فالكلمة إما أن تدل على معنى في غيرها أو في نفسها. 
فالأولى الحرف, والثانية إما أن تقترن بأحد الأزمنة التلاثة أو لاء 
الأولى الفعل والثانية الاسم قال الرضي:« فهذه قسمة دائرة بين 
النفي والإثبات» فتكون حاصرة»ء أي لا يمكن الزيادة فيها ولا النقصان؛ 
فلن ولل الخضر خد كل وا خد من لافنا 


.)و/١١١ داعي الفلاح (لوحة: ١٠٠/ظ) وفيض نشر الانشراح (لوحة:‎ )١( 

(۲) انظر: الاقتراح (ص: ۳۳۷). 

(۳) شرح قطر الندی لابن هشام (ص: .)٠٤‏ 

.)ظ/٠١١‎ : داعي الفلاح (لوحة‎ )٤( 

(ه) انظر: داعي الفلاح (لوحة: ١٠٠/ظ)‏ وفيض نشر الانشراح (لوحة : ١١١/و).‏ 
(1) شرح الكافية للرضي .)١ :١(‏ 


2 


وجاء ابن هشام بهذا التقسيم العقلي من وجه اخرء فقال: «ودليل 
الحصر أن المعاني ثلاثة: ذات وحدث ورابطة للحدث بالذات. فالذات 
الاسم والحدث الفعلء والرابطة الحرف'. 

وفضل هذا التقسيم على الاستقراء أنه يدل على انحصار الكلمة 
في الآنواع التلاثة في كل اللغفات» وليس في العربية وحدها؛ «لآن 
الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة a e‏ 
تختلف باختلاف اللغات. أما الاستقراء فدليل على ذلك في لغة 
الععرب فحسب؛ لأنها هي التي علمنا تتبع علمائها الأنواع وعدم 
وجدانهم غير هذه الثلاثة. 

الا أن هذا لا يعني بطلان الاستدلال بالاستقراءء وإن كان في 
دلائل الحصر ما هو أقوى منه؛ لأن النحويين استدلوا به في مواضم ' 
وسلم الاستدلال به فلم يعترض لهم معترض. 

ويتطرق النقص إلى هذا الضرب من الأدلة حين يكون e‏ غير 
شامل كل أفراد الجنس,؛ ویسمی حينئذ (استقراء ناقصًا) وهو لا 
اليقين؛ « لجواز وجود جزء ئلم EEE CE‏ 


(© رخ و الح ن فا م ا 
6 شر ووا د 

الاغ ف 

داعي الفلاح (لوحة: ١١٠/ظ).‏ 

.)٠١:ص( التعريفات‎ )١( 


ك 


تعريف الاعتراض 

الاعتراض في اللغة مصدر الفعل (اعترض)ء وهو من بتاء - كما 
ذكر ابن فارس - تكثر فروعه» إلا أنها ترجع إلى أصل واحد» وهو 
ما Er‏ 

ويقال : لا تعرض لفلان أي: لا تعترض له فتمنعه باعتراضك آن 
بقصد مراده ویذدهب ماف واعترض ھی الأمر فلان إذا أدخل 
OEY‏ . وعَرّض الشيء يعرض واعترض: انتصب ومنع وصار 
عاضا كالخشية المنتصية هي النهر والطريق ونحوها تمنع السالكىن 
سلوکي(. 

فاستعمال (الأعتراض) في معنى المنع والرد والحيلولة في فولنا : 
(اعترض للدليل) استعمال صحيح. ویکون حده الاصطلاحي: کل ما 
يمنع به المعترض استدلال المستدل بدليله'. 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. عالم باللغة والفقه. له معجم (مقاييس اللغة) و 
انظر: العبر فی خبر من غبر للذهبی )٥۸:۳(‏ ووفیات الأعیان (۱۱۸:۱- )١١١۹‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (۳: .)١١۳-١۳۲‏ 


(۲) معجم مقاييس اللغة (عرض) .)١١۹ :٤(‏ 
(۳) تهذيب اللغة للأزهري (عرض ) .)٤٥١ :١(‏ 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغة (عرض) .)۲۷١ :٤(‏ 
)٥(‏ لسان العرب (عرض) (۷: ۱۹۸). 

(3) 


انظر: مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض للدليل النقلي للباحث (ص:١٠).‏ 
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وجوه الاعتراض للدليل العقلى: 
يلزم التسليم بادئ ذي بدء بأن الدليل إذا ثبت وجب الركون إليه 
والآخذ بهء «فينبغي لمن لزمته الحجة ووضحت له الدلالة أن ينقاد لهاء 
ويصير إلى موجباتها؛ لأن المقصود من النظر والجدل طلب الحق“ '. 
كلا ا د و و 0 
راخف فى عد و حو ال ع رات للدلل اغلىد واكك وقي 
هدا ا بعص ا 


فالأنبارى عد سبعة أوجه 


ومن الأصوليين من أورد ثمانية'. 
ومنهم من اختار عشرةء ومنهم من جلها اثني عشر وجھا" وذکر 
ای د او دا ا ی ا 
وجهاء وأربت عند قوم على ثلاثین اعتراضا '. وظاهر من کلام من 
جعل هذه الوجوه درد على القياس آنه يريد الدليل العقلي بوجوهه: 
) الفقيه والمتفقه .)٥۷:۲(‏ 

) انظر: الفقيه والمتفقه (۲: .)٥۸-٠١۷‏ 
(۳) الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص: .)٠١١‏ 
)٤(‏ الإغراب (ص: .)٠١ - ٦٤ 1۲-٠٤‏ 

.)٤۳۹ - ۱٤۸۰ 1٩ - ٩۷ الكافية في الجدل (ص:‎ ) 

) الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص: .)٠١١‏ 
(۷) العدة (ه: )٠٠١۷‏ والمعونة للشيرازي (ص: )۱١۸ - ٩۰‏ وروضة الناظر .)۳٤١:۲(‏ 
(۸) العدة( .)۱٥۱۳: ٥١‏ 
)٩(‏ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: .)٠٤۸‏ 


.)١۲۷ انظر: مباحث العلة فى القياس عند الأصوليين (ص:‎ )٠١( 


AS 


لأن القياس هو أكبرها. 

وسبقت في مقدمة الرسالة الإشارة إلى سبب عدم إيرادي بعض 
هذه الاعتراضات. وأنه إما لبطلانها وإما لضعفها وإما لدخول بعضها 
E‏ 

والضابط الذي ينبغي آن يفصل في هذا الخلاف في عدد وجوه 
الاعتراض هو أن يقال: الاعتراض الصحيح هو : كل اعتراض يبين 
خللاً في الاستدلال. 

ومن خضل الخال الاقارة إلى الخلاف بن غلماء أضول 
الفقه في مالاع كات القاس ا داد للف هه في 
الصحيح منها: فذكر بعضهم أربعة ء وبعضهم خمسة » وبعصهم 
ستةء وبعضهم سبعة . لكنهم يقرون بأن «ما يفسد من الاعتراضات 
لا ينحصر") وأنه «لا مطمع في استيعابها » ولا ضبط لها ء لكن ما 
ی ن كو ا اع ان اص حك تادا هدا 


اکر خی 

(۲) انظر: المنخول (ص: .)٤٤١‏ | 

(۲) الكافية في الجدل (ص: )٤۰۷-۳۹۷‏ والبرهان (۲: .)٠١۹۸-۱۰۸۰‏ 
)٤(‏ التمهید .)۱۸۰-۱۸۱:٤(‏ 

.)۱٤٤۹ ۱٤٤١ :٥( (ه) العدة‎ 

(7) المنخول (ص: .)٤١١-٤١۸‏ 

.)٠١۸۰ :۲( البرهان‎ )۷( 

(۸) المنخول ۰ ص: .)٤۱۸‏ 

.)٠١٠۸۰ :۲( انظر: البرهان‎ )٩( 
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واختلف علماء الجدل هل يلزم المعترض أن يورد الاعتراضات 
مراتبة إذا تعددت» بتقديم اعتراض على اعتراض لأحقيته في التقديم 
أم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء لأنه جاء مستفهما مستعلما ؟. وإنما 
الخلاف في الوجوب» أما كون الترتيب أولى فهو محل اتفاق بينهم". 

كما اختلفوا في صفة ترتيبها بعد القول بوجوبه": 

فالأنباري يرى أن يبدا بما يصادم أصل الدليل من الاعتراضات 
وما يمنع دلالة الدليل في محل الخلاف وما فيه إنكار العلةء ثم يني 
بما فيه إفقرار بالعلةء ثم بما فيه تسليم صلاحية العلة لو اطردت › ثم 
بمقابلة الدليل بدليل مستقل“. 

ومن الأصوليين من يجعل القوادح ثلاثة أقسام: مطالبة واعتراض 
ومعارضة,ء ويجعلها على هذا الترتيب. ومنهم من يرى البدء في 
القياس بما يتعلق بالأصل» ثم ما يتعلق بالعلة لاستنباطها منهء ثم ما 
يتعلق بالفعع لابتنائه على العلة. ومنهم من يرى أن ترتب 
الاعتراضات متدرجة من العام إلى الخاص؛ لأن من نازع في العام لا 


)٤ء١-٤٠٠١‎ :۲( وانظر: روضة الناظر‎ )١٠١ والاقتراح (ص:‎ )٠٤ الإغراب (ص:‎ )١( 
.)٠۳١ والإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص:۷٥٠) وارشاد الفحول (ص:‎ 


(Té 


) الإيضاح لقوانين الإصطلاح (ص: )٠١١‏ وإشارد الفحول (ص: .)١٤١‏ 
)٤‏ الإغراب (ص: )٠٥-٠٤‏ وانظر: الاقتراح (ص: .)٠١‏ 

) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص : .)٠٤١‏ 
) شرح العضد لمختصر المنتهى (۲: .)۲۸٠‏ 


SIAN 


ناخو تة اض ١‏ الى راان راون رتب 
الاعتراضات المتعددة". 

لکني ارتضيت ترتيبا للاعتراضات سرت عليه في تناولها في هذه 
الدراسةء فبدأت بما ببطل الدليل مطلقًاء وثثيت بما يبطله في موضع 
دون غيره» وثلشت بالقدح فيه بأمر خارج عنهء وجعلت كل باب لواحد 
من هذه الفئثات › وتعمالج فصول كل باب ما يندرج نحته من 
اعتراضات. 
الانقطاع: 

الانقطاع في المناظرة: العجز عن بلوغ الغرض المطلوب بها" › أو: 
عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قولهء مأخوذ من قولهم: :فطع 
بزید» أي «عمجز عن سفره باي سبب کان أو حیل بینه وبين ما 
a‏ 

والأولى أن يستعمل لذلك لفظ ا لا ( الاتقطاع)؛ قال في 
الصحاح: a‏ الا ا و ا که ي 
فهو مقَطع) » لكنه اصطلاح جرى عليه الأصوليون فلا a‏ 

وجريانه بين الأصوليين لا يعني أن النحويين لم يعرفوه» لكن 
الأصوليين هم الذين أفردوا له بابًا في مباحثهم» فحدوه وذكروا الأمور 


.)٠١۸ - ٠١۷ : الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي )٠١١ -۱١١:٤(‏ ومنتهى الوصول (ص .)٠١١:‏ 

(۲) العدة (ه: )٠٠٠١١‏ وانظر: الكافية في الجدل (ص: )٥٥١‏ والتمهید .)٠٠١-۲٤۹ :٤(‏ 
)٤(‏ الحدود في الأصول (ص: ۷۹). 

(ه) القاموس المحيط (قطع) (۷۲:۳). 

(3) 


الصحاح (قطع) .)٠١١۸:۳(‏ 
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التي ينقطع بها المستدل والمعترض. وإلا فإن النحويين قد عرفوه في 
مناظراتهم. ووصفوا المغلوب بأنه انقطع ء وقال أبو عمرو بن العلاء: 
«ما ناظرني أحد إلا غلبته e‏ إلا ابن أبي إسحاق فإنه ناظرني 
قي مجلس بلال بن أبي بردة في الهمز فقطعني“. 


گیا روا عن الاتقطاع بذ اظضل ار وقد 


٦ 3. 0 3 ٤ E 
عمن غلب في مناظرة: سكت ٭ وتاج اح وتن نا‎ 


(١) 


ولم i TET‏ ولم خی اي" ا 


انظر: أمالي الزجاجي (ص: ۸) ومجالس العلماء للزجاجي (ص: )۲٠١ »۲١‏ وطبقات 
النحويين واللغويين (ص : ۸۸» )۲١۳‏ وأنباه الرواة )۲۸١:١(‏ والأشباه والنظائر (ه:٠٠).‏ 


بلال بن عامر بن أبي موسى الأشعري» ولاه خالد القسري إمارة البصرة وقضاها 
نا » ثم عزله وحبسه» ومات سجينًا سنة (١۲١ه).‏ انظر : وفيات الأعيان (: .1 
۲/) عند ترجمة بيه عامر. 


أت اال ال خاد ف مهال اا هى 02100۹00 
وطبقات النحويين واللغويين (ص:۲۰۳) وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 
للعسكري (ص: (\o‏ والأشباه والنظائر (ه: (A1۹‏ 


(الحق أبلج والباطل لجلج) أي يردد من غير أن ينفذ. الصحاح (لجج) .)١۳۷ :١(‏ 


مجالس العلماء (ص: ۳۹) والفهرست (ص: )١١‏ ونزهة الألباء (ص: .)٠١١‏ 


ا الا (هن © والورسة ن ©0 1010 2 5( 
والأشباه والنظائر .)٤٠:٠١(‏ 


مجالس العلماء (ص : .)۷١‏ 


وإنباه الرواة :١(‏ ۱) ومعجم الأدباء (ه: ۱۱١‏ ۲/) والاأشباه والنظائر .)٤١:٥(‏ 


e 


٤ : ۲ 1 e 
و‎ gr 2 ا‎ E, 
۹ ۷ e  *“ 5 مه‎ 


وافستخا ٠‏ واظال الف a ٤ e‏ جة( 


۱) مجالس العلماء (ص : ۷۷). 
۲) مجالس العلماء (ص: .)٠١١‏ 
مجالس العلماء (ص: .)٠٤١‏ 


(ص:۲۰۳) والأشباه والنظائر .)٤١۹:٥(‏ 


(ه) أمالى الزجاجى (ص: )۲١١‏ ومجالس العلماء (ص: )٠١‏ والأشباه والنظائر .)٤:٥(‏ 

(۷) مجالس العلماء (ص: )۲١‏ والأشباه والنظائر .)۸٠:١(‏ وفى القاموس المحيط (شار) 
(۲: ۷):« شور به : فعل به فعلاً یستحیا منه فتشور». قال في معجم مقاييس اللغة 
(شور) (۳: E‏ «وقال بعض أهل اللغة في قولهم: شور نه إذا أخجله: انما هو من 
ا والشوار: فرج الرجل. ومن ذلك قولهم: أبدى الله شواره. قال: فكأن قوله: 
شور به راد آبدی شواره حتی خجل». 


(۸) إنباه الرواة )۲۸١:۱(‏ ومعناه : دهش وتحير. انظر: الصحاح (بهت) .)۲٤٤١١(‏ 

.)٠١۸١ :٤( وانخزل الشيء : انقطع . انظر: الصحاح (خزل)‎ )۲۸1:١( إنباه الرواة‎ )٩( 

.)٠١١:ه( معجم الأدباء‎ )٠١( 

.)٤١:٥( الأشباه والنظائر‎ )١١( 

)١١(‏ إنباه الرواة )۲۸١:١(‏ ويقال : وجم أي سكت على غيظ. انظر : القاموس المحيط 
(وجم) .)۱۸1:٤(‏ 


() مجالس العلماء (ض: .)١٤١‏ 


a 


ولم يقل شيئًا ولم يحد محیصا) ولم يحر جوابا“. 

وقد أفاض علماء أصول الفقه في بيان الأمور التي ينقطع بها 
ا و ا 
وهي كثيرة حصرها بعضهم في وجوه أربعة: أحدها: السكوت» 
والثاني: جحد المعلوم بالضرورة» والثالث: المنع بعد التسليم» والرابع: 
عجز المعلل عن تصحيح العلة التي قصد إثبات الحكم بها حتى انتقل 
منها إلى علة أخرى لإثبات الحكم. 


:١( وإنباه الرواة‎ )٠١١ مجالس العلماء (ص: ۷۸) وطبقات النحويين واللغويين (ص:‎ )١( 
.)٤١ :٥( والأشباه والنظائر‎ )٠٠۲:٥( ومعجم الأدباء‎ )۱ 


(۲) مجالس العلماء (ص: .)٠١١‏ 

(۲) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف (ص: )٠٠١‏ وإنباه الرواة )۲۸١:١(‏ وفي تاج 
العروس للزبيدي (حور) (۱۲:۳) « لم حر جوابا: أي لم يرجع ولم يرد». 

)٠٥۹-٠٥٠:ص( والكافية في الجدل‎ )٥۷:۲( والفقيه والمتفقه‎ )٠٠٠٠:١( انظر: العدة‎ )٤( 
.)٠٠٠:٤( والتمهید‎ 

(ه) انظر: العذة (ه: )٠٥۳١‏ والتمهية :)٠٠ ٤(‏ 

.)٠٠١-۲٠۰:٤( انظر : التمهید‎ )١( 

(۷) أصول السرخسي .)۸٩:¥(‏ . 
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کے او و اا او ای ای ای ی ای ا ای ا کی کن ای ای کی ای کی ای کی ای ا کی ای ال ج کار کی کن اک ن ال ی کے ص کے لے ا کر کر کر ی ی چ کر ا ال کر ی ل ر ی ار م ا ی ر ر ل م ل اک ان ف ا فا ص ر س ف ف فاش ي ی ي اه کا ل ار وا و شا ا ا س ی را رار ی ا کو کے کی کے کے و کی کی کی کی کی کے ر 


وجود اا 
4 
ال 
اله 
ا 


e 


| ا‎ 
e ۱ و‎ 
e ۱ ow 
® ۱ Bl 
®» ۱ ww 


اللا 
للدليلالعة 
بالنتة 
بضسا 
بلزوم ا 
بالقلب 


بما دبطله مطاقا؛ 
طل على الد لیل 


صع 
امربا 


۶ ی 


هد الاب تشتمل علی وجوه من القوادح آنی وقعت 
الاأعتراض وتبوته ليسقط به الدليل فى كل حال. وكل واحد 


من هذه الوجوه يمثل فصلا من فصول هنا الباب الأريعة. 


تق س 


ا پا م ا و ی و ا و ي ل ےا ی لے ےک . . ا hS‏ 3 5 "ي 
“کک کک کک کک 


الفصلالاول 


الاعتراص بالنعص؛ 


تعريف النقض ومتاله النحوي 
اللنظر في صحه القدح با أنفض 
2 الخلاف في تنخصيص العله 


© حجية الاطراد 


الخلاف النحوية 


وجوه دفع هدا الاعتراض 


و کک کک ا ا ا 


ا و ا و ا کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک ل ا 


3 


3 
0 


e 


التطبيق على القدح بالنقض من مسائل 


/ 


/ 


O E E 


۶ 


توطه: 

أتناول فى هذا المصل تعريف النقض فى لغة العرب والمراد به فى 
اصطلاح آهل الجدل من نحويين وأصوليين وكيفية وقوعه بين 
المتناظرين واختلافهم فى صحة ذلك معرجا على مسألة هى بمثابة 
الأصل لهذا الخلاف وهى الخلاف فى تخصيص العلةء شارحا إذ ذاك 
المراد بتخصيصها . 

ولكون النقض ذا صلة وثيقة بموضوع طرد العلة فإني أبحث 
الاطراد والخلاف فى شتراطه لصحة العلة وترتب حجية النقض عليه. 

يتلو ذلك التطبيق على القدح بالنقض بصور نحوية كثيرة ؛ لتنشىُ 
لافساد حجه خصومهم . 

وأختم ببيان وجوه دفع هذا الاعتراض» وذكر بعض من أجاب بها 
من النحويين والأصوليين وأهم المسائل الخلافية النحوية التي أجيب 
بتلك الوجوه فيها. 


= 
مه اعتراض النحویین 


تعريف النقض ومثاله النحوي 


النقض فى اللغة: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو عهدء ويأتى 


بمعنی الهدم» يقال : نقض اليناء ق ر 


وهي اصطلاح النحويين والآصوليين : وحود العلة ولا ا 
SS EGS‏ : إنما OR‏ 


«هذا ینتقض ب (اذْربیجان) O EEE‏ 


(۱) 
(۲) 


انر لا نلرب قن ( 7٤2۷‏ 


ASAE a E E AS E a 
والمنهاج في ترتيب الحجاج‎ )٠۷۷:١( والقياس الشرعي (ص:١٤٠٠) والعدة‎ 
واللمع في آصول الفقه (ص:۷٠) وشرحه‎ )۷١ والحدود في الأصول (ص:‎ )۱١٠:ص(‎ 
ازوق‎ ٤:: ( اة( فن والرقان ( ۷ انول‎ 
)٠١١:ص( ومنتهى الوصول‎ )۸۹:٤( والإحكام للآمدي‎ )۳٠١-۳١١ :۲( الناظر‎ 
والإیضاح لقوانین الاصطلاح (ص:۱۹۹) وشرح تنقیح الفصول (ص:۳۹۹) والبلبل‎ 
ومفتاح‎ )۲٠۸:۲( وشرح العضد لمختصر المنتهی‎ )٤١:٤( وكشف الأسرار‎ )۱٦۷:ص(‎ 
وإرشاد الفحول‎ )٠٤١١ :٤( الورصول (ص:٠١٠) والإبهاج (۹۲:۳) ونهاية السول‎ 

(ص:٤۲۲).‏ 
سب هذا الرأي إلى المبرد. ورد عليه بهذا الرد. انظر : الأمالي الشجرية (۲: )٠٠١‏ 
وشرح الكافية للرضي (۷۸:۲) وعزا ابن يعيش إليه وإلى ابن كيسان هذا الرآي 
O Os E a ms‏ 


يقل ! e a‏ هو الرأي E‏ 
المبرد في مذهبه الذي نسبه إليه ابن يعيش: ابن السراج في الأصول في النحو 

.)٠١١١ :۲( وعبد القاهر فى المقتصد‎ )۸۹ :۲۳٤۷:١( 
صقع يتصل حده من جهة الشمال ببلاد الديلم» وهو إقليم واسع» آكبر مدنه (تبريز)‎ 


ومن مدنه (أردبيل)ء فتحه المغيرة بن شعبة وحذيفة بن اليمان في ايام عمر بن = 


ا 


بمبني» بل هو معرب غير منصرف» '. وذكر ابن جني الموانع من 
صرف (آذربیجان) فقال :« وذلك كامرآة سميتها ب (أذربيجان). فهذا 
اسم قد اجتمعت فيه خمسة موانع: وهي التعريف» والتأنيث والمجمة. 
والتركيب, والألف والنون. وكذلك إذا عنيت ب (أذربيجان) البلدة 
والمدينة؛ لأن اليلد فيه الأسباب الخمسة' 


وبيان النقض في هذا المثال: أن الأول قد e‏ الحكم وهو البناء 
E‏ ا 1 SS‏ 
بأنها وجدت في (آذربيجان) ولم يتبعها الحكم» فأعرب ولم يين. فدل 
ذلك على أنها ليست علةً له. 

والصلة بەن المعنيين اللغفوي والاصطلاحي للنقضص ظاهرة. اد هي 
النقض إفساد وهدم لما اتخذه المستدل عله للحكم. 

والخلاف في النقض مستفيض حتى قيل :« الكلام فى النقض 
من عظائم المشكلات/'. 


م o) mi.‏ : 
ومن الفقهاء من يسميه (المناقضة) ومهم مں يعبر عه ہہ 


2 الخطاب رضى الله عنهم أجمعين. انظر: معجم البلدان لیاقوت )٠۱۲۹-۱۲۸:۱(‏ 
هراض الإطلاع لين عباتن الفناني (0) 


)١(‏ الإغراب (ص:١١)‏ والإقتراح (ص:۲۹۹). وانظر مثالاً فقهيًا في : الحدود في الأصول 
(ص:۷۷) وشرح اللمع للشيدازي (۲: ۸1). 


(۲) الخصائص )۱۸٠:1(‏ وانظر تفصيل الموانم أيضاً في: الأمالي الشجرية (۲: )٠١١‏ 
ومعجم البلدان )٠۱١۸:١(‏ وشرح المفصل )٠:٤(‏ وشرح شذور الذهب (ص: 3( 
وداعي الفلاح ( لوحة: /١١١‏ و) وفيض نشر الانشراح (لوحة: ١١٠/و)‏ 


.)١۲:۳( الإبهاح‎ (") 


.)۳١١ :۲( وفواتح الرحموت‎ )۱۳۸ :٤( انظر: تیسیر التحریر‎ )٤( 


- ۳ - 


(تخصيص العلة)'ء «وإنما سمي تخصيصا لأن العلة وإن كانت معنى 
عن الع د ت ف دا شی راع رکه اوه کی 
محال متعددة يوصف بالعموم» فإخراج بعض المحال التي توجد فيها 
العلة عن تأثير العلة فيه وقصر عمل العلة على الباقي يكون بمنزلة 
التخصيص, كما أن إخراج بعض أفراد العام عن تناول لفظ العام إياه 
وقصره على الباقي تخصيص»'. ووجه اختلافهم في تسميته أن من 
يرى تخلف الحكم مع وجود العلة قادحًا صحيحًا يسميه (نقضًا) أو 
(مناقضة). أما من لم يره قادحًا فيسميه (تخصيص العلة)“. 

وقد جعل الأنباري النقض من آخر الاعتراضات إذا اجتمعت- 
على قول من يرى وجوب ترتيبها- ولا يأتي بعده إلا المعارضة» لكني 
أختلف عنه في المنه“. وقد سار جمع من العلماء النحويين 
والأصولين على جعله أول وجوه القدح في الدليل العقلي. 


( شرح تنقيح الفصول (ص:۰٠٠٤٤)‏ والإبهاج (۲: ١‏ ) ونهاية السول .)٠٤١:٤(‏ 
) کشف الأسرار .)۳۲:٤(‏ 

) مباحث العلة في القياس عند الأصوليين (ص: .)٥٠٥١‏ 
)٤‏ الإغراب (ص:٤٠١٥٠)‏ وانظر: الاقتراح (ص:١٠٠").‏ 

( انظر: تفصيل منهجي في ترتيب فصول الكتاب (ص: .)٠١‏ 

) انظر: المحصول (۳۲۳:۲:۲) والاقتراح (ص:۲۹۸) وإرشاد الفحول (ص:٤۲۲).‏ 
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ال 2 فی ئ ال ح بالنقه 
الخلاف في تخصيص العلهة: 
العلة لم يكن النقض قادحًا عنده؛ لأنه متى وجدت العلة وتخلف عنها 
عنده مبطل للعلة؛ لأنها متى وجدت دون حكمها فهي عنده منتقضة 
فاسدة لا تصح أن تكون علة للحكم . فالأخذ بالنقض هو من لا يرى 
کا ۲ 
والخلاف في جواز تخصيص العلة الشرعية واس فقد «عظ 

: ا E e ET‏ 
على بعض» حتى قال المجيزون: «المنكر له داخل في غمار الحشوية. 
وبلغت الآقوال عك عصسهم ثلاثة DITE‏ وفرقوا بن العلة 
المنصوص عليها وهي التي فهمت من نص الشارع والمستنبطة وهي ما 
)١(‏ انظر: المسودة (ص:٥٠٤)‏ والاقتراح (ص: .)۳١٠١۲۹۸‏ 
(۲) الإغراب (ص:٠٠)‏ والاقتراح (ص:۲۹۸) وانظر: المعونة (ص:٤١٠).‏ 
)١(‏ انظر: المحتمد (١:؟؟۸)‏ والعدة ( ١۳۸۷:٤‏ = ۳۸۸) وشقاء الغلدل (ض: ٤5۸‏ '- 


0۹( والإحكام للآمدي ):1۸ سس ۹( ومندھی الوصول (ض: ا۲( والنبودة (ص: 
)٠‏ وكشف الأسرار .)۲٠٤(‏ 


.)٤٥۹:ص( شفاء الغليل‎ )٤( 
المرجع السابق.‎ (٥) 


»( انظر: مباحث العلة فى القياس عند الأصوليين (ص: 00۷(. 


E 


المنصوص عليها؛ لأن من نص عليها يسوغ له عقلاً أن يستشيها أن 
يتبعها الحكم في بعض المواضعء. ومانعو تخصيص المستنبطة اختلفوا 
في المنصوص عليها بين مجيز ومانم': 

فالأكثرون على جواز تخصيص العلة المنصوص عليهاء والنقض لا 
يقدح فيها"؛ «لأن كونها علة عرف بدليل متأكد قوي. وتخلف الحكم 
يحتمل أن يكون لفوات شرط أو وجود مانع فلا يترك الدليل القوي 
تظلق الاختمال'. 

ومنع فريق تخصيصها وفالوا: «متى وجدناها مخصصهة علمنا 
أنها بعض العلة» و « أن صاحب الشرع لم ينص على كمال العلة. 
وإنما نص على بعضهاء ووكل الثاني إلى اجتهاد أهل العلم'. 

إلا أن أكبر همي هو النظر في تخصيص العلة المستنبطة بالعقل: 
لأن علل النحو -في الجملة- من هذا الضرب» وأمهد لذلك بالقول: إن 
تخلف الحكم عن علته إما لمانع من وجوده أو فوات شرط من شروط 


(۱( انظر: ۱ لعتمد (۲: (AYY‏ والإحكام للآمدي ):4( و 2 کشف الإسترار .(TY:é)‏ 
)١(‏ انظر: المعتمد (۸۲۲:۲) والتمهيد )۷٠-۷٠:٤(‏ والإحكام للآمدي )۲٠۹:۳(‏ وكشف 
الأسرار .)۳۲:١(‏ 


(۳) المستصفى )۹۳:١(‏ والمنخول (ص:٤١٤)‏ وشفاء الغليل (ص:۹١٤)‏ والملحصول 
(5 ۴۳ وروخة الناظر )۴١١١(‏ وشرخ تنقيع الفضول (ض: )٤١١‏ والبلبل 
(ص:۳١٠)‏ والمسودة (ص: )٤٠١‏ وشرح العضد لمختصر المنتهى (۲: )٠۸‏ ونهاية 
السول )٠١۱:٤(‏ وفواتح الرحموت (۲۷۸:۲) وإرشاد الفحول (ص:٤۲٠).‏ 


9 رش اناطر ( 2 : 
)٥(‏ التمهيد )۷١:٤(‏ وانظر: شفاء الغليل (ص: (1é‏ 
(1) المسودة (ص: )٤٠١‏ وانظر: نهاية السول .)٠١١:٤(‏ 
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العلة وإما أن يتخلف دون مانع أو فوات شرطء وهذا البيان نحتاج إليه 
النحويون والأصوليون: 

فقد فال این جني : «اعلم أن محصول مدهب أصحاينا ومتضرف 
أقوالهم مبني على جواز تخصيص العلل ». وهو يريد ب (أصحابنا) : 
النحويين؛ لأنه فال بعد ذلك: « وذلك أنها وإن تقدمت علل أالققه فانها 
أو أكثرها إنما تجري مجرى التخفيف والفرق»'. وذكر أمثلة لعلل جاز 
EEE‏ 

ولم ينهج الأنباري منهج ابن جني» فقد ساق قول الذاهبين إلى 
تخصيص العلة وما يبنى عليه من عدم قبول النقض. وذكر آنه مذهب 
قوم ولم یرتضه ورد عليه“ . 
يوجد الحكم معها غالبًاء فإذا تخلف عنها الحكم فهى مخصصة, 
وهي حجة فيما عدا ذلك . وأبوا أن يكون تخصيص العلة نقضًا 


.)٠٤٤:١( الخصائص‎ ) 

.)٠٤١-١٤٤:١( الخصائص‎ ) 

) انظر: الخصائص .)٠٤٠١:۱(‏ 

.)١١-٠٦١:ص( الإغراب‎ )٤ 

( فيض نشر الانشراح (لوحة: ٠٠١‏ / ظ). 

) المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (ص:٠١)‏ 


.)٤١٠١ - ٤١١ والمسودة (ص:‎ )٤١ ٠-۳۹۹ص( الفصول‎ 


او 2 


لها" ء وقالوا: إنما هي أمارةء ولا يلزم وجود الحكم مع الأمارة في كل 
حال ء كما أن وجود الغيم الرطب في الشتاء من دون مطر لا يخرج 
الغيم من أن يكون أمارة على نزول المطر". 

وهذا الاحتجاج هو أقوى ما تمسكوا به وهو وإن كان ظاهره القوة 
ففيه نظر؛ لأن الغيم لا يكون أمارة على نزول المطر إلا إذا غلب على 
الظن زوال ما منعه في المرة الأولى من الإمطارء فإذا وجد مخصص 
للأمارة- وهو هنا المانع من الإمطار- لم تكن أمارة. 

ومنع آخرون تخصيص العلة المستنبطة مطلقا”ء وقالوا: 
تخصيصها نقض لها ومتى دخلها التخصيص لم تكن علةء ومن 


)۱( اللنطرة (ص: )٤٦١١‏ واللمع في أصول الفقه (ص: )١۷‏ وشرحه (۲: (AAY‏ والمتنودة 
(ص: .)٥‏ 

(۲) المعتمد )۸۳۳١:۲(‏ والعدة )٠۳۹١ :٤(‏ والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين 
۲) والمحصول (۲: ۲: ۳۸) وروضة الناظر (۲: ۳۲۲) وکشف الأسرار .)١۳-۳۲:٤(‏ 

(۳) المعتمد )۸۲٤-۸۳۲:۲(‏ والتمهيد )۷۲:٤(‏ والمحصول (۲۲۸:۲:۲) وروضة الناظر 
(۳۲۲:۲) وکشف الأسرار .)۳۳:٤(‏ 


.)۳٤١:۲:۲( انظر: المحصول‎ )٤( 


(ه) انظر: التبصرة (ص:٦٠٤)‏ وأصول السرخسي (۲۰۸:۲) والمنخول (ص:٤١٤)‏ 
والمستصفى (۲: "3) والمسودة (ص:١١٤)‏ وكشف الأسرار )۳۲:٤١(‏ ونهاية السول 
.)٤4:٤(‏ 

)١(‏ العدة (٤:١۱۳۸ء )۱۳۸۹-١۳۸۸‏ وشرح اللمع للشيرازي (۸۸:۲) والتبصرة 
(ص:٣١‏ ۱ )٤‏ والملستصفى (\T:۲)‏ والتمهيد (€:۷۰( والمسشتودة (ص:۱۲٤)»‏ وتشدد 
بعضهم حتى عد العلة منتقضة إذا تخلف الحكم عنها ولو مرة واحدة. انظر: إرشاد 
الفحول (ص:٤۲۲).‏ 


(۷) المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (ص: )۷١‏ والمسودة (ص: .)٤٠١‏ 


د 


أشهر أدلتهم وأقواها" ما ذكره الأنباري من أن العلة «إنما جاز 
التمسك بها لأنها توجب غلبة الظن في كونها علة للحكم» فإذا رأيناها 
EE E E‏ 

وتوسط الجمهور فقالوا: إن وجد مانع من ثبوت الحكم مع علتهء 
أو تخلف شرط من شروط العلة فلم يتبعها حكمهاء أو كان فقد الحكم 
على سبيل الاستشاء والشذوذ لم يقدح ذلك كله في صحة العلة وإلا 
قد . 
وهذا الرأي هو أقرب الآراء لواقع العلة المستنبطةء وليس تخلف 
الحكم فيه -عند التحقيق- تخصيصا للعلةء وإنما عدم المانع شرط في 
تحقق حکمهاا“. 

وجاء في عبارة بعض الأصوليين أن الخلاف في هذه المسالة 
لفظي» فقال: «الخلاقف راجع إلى العبارة في التحقيق؛ لأن العلة في . 
غير موضع تخلف الحكم عنها صحيحة عند الفريقين » وفي موضع 
التخلف: الحكم معدوم بلا شبهةء إلا أن العدم مضاف إلى المانع 


.)٠٠١٠:۳( انظر: الإبهاج‎ )١( 


)١۷:ص( واللمع في أصول الفقه‎ )۸٠١:١( الإغراب (ص:١1) وانظر: المعتمد‎ )١( 
.)۹ وشرح تنقیح الفصول (ص:‎ (۸۰ :٤( والتمهید‎ (٤-۷ والتبصرة (ص:‎ 


() انظر: المحصول )۳۲٤-۳۲۳:۲:۲(‏ وروضة الناظر )۳۳١-٠۲٠:۲(‏ ومنتهى الوصول 
(ص: )٠١١‏ والبلبل (ص: )٠١١‏ والمسودة (ص: : )٤١١‏ ومفتاح الوصول (ص: )٠١١‏ 
والإبهاج )۹٤-۹۳:۳(‏ ونهاية السول )٠١٠-٠٠٤ :٤(‏ ءإرشاد الفحول (ص: .)٠٠‏ 


.)٤١٤ انظر: المسودة (ص:‎ )٤( 


- ۷ -- 


عندهم» وعندنا إلى عدم العلة'. 

وهذا الكلام أراه موضع نظر؛ لأن المانعين تخصيص العلة 
الآخذين بالطردا يرون بطلان العلة إذا تخلف عنها حكمها حتى في 
غير موضع تخلفه لأنها لا تكون مطُردة فلا تصح أبدا. فقوله: «العلة 
في غير موضع تخلف الحكم عنها صحيحة عند الفريقين» لا يتلقى 
بالقبول. 

هذا وقد وقع ابن جني على مكمن الداء حين ذكر أن سبب ورود 
النقض على كثير من العلل النحوية عدم الدقة في صوغها وإحكام 
بنائهاء فإذا وجد المعترض إليها مدخلا سارع المعلل إلى تمحُل الأعذار 
واللجوء إلى ضروب من التأويل والاعتذار. وضرب على ذلك مثلاً وهو 
القاعدة التي وضعت لتعليل قلب الواو والياء ألقًَا وهو قولهم:« إن 
الواو والياء متى تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفينء نحو : (قام) و 
(باع) و (رمى) .... فإذا أدخل عليه فقيل له: قد صحتا في نحو 
(غزوا) و (رميا) ... وصحت الواو خاصة في نحو (اعتونوا) ... أخذ 
يتطلب ويتعذر فيقول: إنما صحتا في نحو (رميا) و (غزوا) مخافة أن 
تقلبا ألفين فتحذف إحداهما فيصير اللفظ بهما: (غزا) و ( رمى) 
فتلتبس التثنية بالواحد .... وكذلك يقولون: صحت الواو في نحو 
(اعتونوا) ... لأنها في معنى ما لا بد من صحته»ء أعني (تعاونوا)ء ... 
وكذلك ما جاء من قصر الممدودء ومد المقصور,ء وتذكير المؤنث. وتأنيث 
المذكرء ومن وضع الكلام في غير موضعهء يحتجون في ذلك وغيره 


.)؟۲أ٠١:ص( وانظر : إرشاد الفحول‎ )٤١:٤( کشف الأسرار‎ )١( 


(۲) سياتى بيان معتى الطرد وتفصيل الحديث عن اشتراطه للعلة والاحتجاج به قريبًا 
(ص: (٤۰‏ وما بعدها. 


A 


بضرورة الشعر... ولا يحتاطون فيه فيحرسون أوائل التعليل له وهذا 
هو الذي نتق عليهم هذا الموضع حتى اضطرهم إلى القول بتخصيص 
العلل وأصارهم إلى حيز التعذر والتمحل»'. 

وذكر ما ينبغي أن ترسم عليه هذه القاعدة لتأمن من التخصيص 
والبحث عن العذر بأن يقال: إن الواو والياء «متى تحركتا حركة لازمة 
وانفتح ما قبلهما وعري الموضع من اللبس أو أن يكون في معنى ما 
لابد من صحة الواو والياء فيهء أو آن يخرج على الصحة منبهة على 
أصل بابهء فإنهما يقلبان ألفا». وساق الاعتراضات التي تسقط عنك 
لأنك احتطت في وصف العلة'. 

فالنقض الذي يرد على كثير من العلل النحوية سببه عند 
ابن جني أن المعلل لا يحتاط لعلته ذات القيود والأوصاف 
المتعددةء فيلقي الكلام دون تحريرء ويذكر بعض قيود العلة 
ويغفل باقيهاء فيّدحّل عليه منهاء فيرى ذلك نقضسًا لهاء فيفزع 
إلى ما يفزع إليه من وجوه الاعتذار والتأويل» وعلته معلولة في 


)١(‏ الخصائص .)٠٤١-٠٤١:١(‏ وقد وقفت على قصة تصدق كلام ابن جني من أن عدم 
تحريرهم العلل هو السبب في تطرق القدح إليهاء فقد «روي عن أبي علي الفارسي أنه 
كان مع عضد الدولة فى الميدان فساله عضد الدولة عن المستثنى بماذا انتصب ؟ فقال 
أا عل التهبت أن التقدن (أشك رند ققال ل عخبو اندر وهلا درت 
(امتنع) فرفعت زيدًاء فقال له e‏ هذا الجواب الذي ذكرت لك ميدانيء وإذا 


رجعنا ذکرت لك الجواب الصحیح إن شاء الله تعالى». الإنصاف )١١٤-۲۹۳:۱(‏ 
وأسرار العريية (ص: 4-۳). 
(۲) الخصائص .)٠٤١:١(‏ 


.)٠٤١۹ - ۱٤۷:۱( انظر: 'لخصائص‎ )۳( 


- ۱۳4 - 


نفسهاء ولو أحكمها لسقط ما يدخل عليه . 
ينظر إلى آخر ما يمكن أن يلزمه إياه الخصم فيدخله في علته. 
فالاعتذارات التى يأتون بها إذا دخلت عللهم ينبغى أن تقدم فتدخل 
في العلة حتی لا یکون إليها سبيل» قال ابن جني : «فهدذا الذي يرحعون 
له فعا خد مها كدمتاة ن مها 

والدې لله ينيعي آن نفهمه من كلام بي اآد لفتح أن تطرق النقضص لی 
كثير من العلل في النحو لا يسوغ لنا الحكم بجواز تخصيص العلل 
النحوية» لكنتها دعوه إلى إعادة صياغة هده العلل وإحكام بنائها 
حجية الاطراد: 

صلة الأطراد بالتقض وثقة جدا ؛ لأن النقض هو وجود العلة ولا 
من النقض كانت مطردةء فلزم بحث الاطراد فى هذا الفصل. 
أ- المراد بالاطراد: 

الاطراد في اللغة: تتابع الشيء واستقامته» يقال: اطرد الأمر: تبع 
بحعصه تفا وحری» واطرد الأمر: استقاح". 


ويسمى في الاصطلاح : اطرادا وطرداء ويعنون به: أن يوجد 


.)٠٥۹:۱( الخصائص‎ )۱( 
.)٠١۲:١( الخصائص‎ )۲( 


.)۳١٠:١( القاموس المحيط (طرد)‎ )٣( 


- (€ 


الحكم عند وجود العلة في كل موضع'' كرفع ما أسند إليه الفعل في 
كل موضع لوجود علة الإسنادء ونصب كل مفعول لوجود علة وفوع 
الفعل عليه". 

ER‏ ة تعلق الحكم بها واستناده إليهاء 
كما قال ابن جني: «إذا جرت العلة في معلولها ك 
وأمها قوي کا واحتمی جانبھاء ولم يسع أحدًا أن يعرض لها»" 
ب- اشتراطه في العلة ودلالته على صحتها: 

الخلاف في اشتراط الطرد للعلة تعبير آخر عما سبق بيانه من 
الخلاف في صحة تخصيص العلةء فهل من شرط صحة العلة أن 
يتبعها الحكم في كل موضع وإلا لم تكن علةً له في ذلك ما مر من 
خلاف : فناف اشتراطه ومشترط له وهم أكثر النحويين 
والأصوليين'؛ oS SAU DN ai‏ 
مطردة. 

وينبني على هذا الخلاف أن من اشترط الطرد لصحة العلة جعل 


)۷٤ والاقتراح (ص:۲۹۸) وانظر: الحدود في: الأصول (ص:‎ (١١١ لمع الأدلة (ص:‎ )١( 
.)٠١٠:٤( ومفتاح الوصول (ص:٠١٠) ونهاية السول‎ )۳۲٠:۲( وروضة الناظر‎ 


)( لمع الأدلة (ص: )١١١‏ والاقتراح (ص:۲۹۸) وانظر مثالا فقهنًا له فى: الحدود فى 
الأصول (ص: .)۷١-۷٤‏ 

.)٠١١:١( الخصائص‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: لمع الأدلة (ص:١٠١)‏ والاقتراح (ص: ۲۹۸) ومن كتب أصول الفقه: العدة 
:٤(‏ ۹۵ء )٤١١ :١‏ التبصرة (ص: )٠‏ وروضة الناظر (۳۲۱:۲) والبلبل (ص 


(ه) لمع الأدلة (ص: )۱۱١‏ والاقتراح (ص: ۲۹۸). 


NOS 


اللقض مفسدها؛ لأن العلة إذا تخلف عنها الحكم لم تكن مطردة. 
فاختل شرطها فبطلت. والخلاف في إفساد النقض العلة مشهور''. 
وهو آنه إن لم يكن مانع من وجود الحكم آو فوات شرط من شروط 
ا 2 و ا ا ا فان النقض 
يبطل العلة. 

ویختلفت كرون الأطراد شرطا فى دة الفة عن كونة ولبلا غل 
صحتها؛ لأن تحقق المشروط رهن بتحقق الشرط ء لكن المدلول لا 
فإذا فقد أحدها لم يلزم أن ينعدم المدلول لاحتمال قيام دليل آخر 
علىهك. 


وفي دلالة الطرد على صحة العلة -وهو ما تخر شه تة 
الطرد- خلافا": ذهب قوم إلى أنه حجة. وأن اطراد العلة وسلامتها 
من النقض دليل على صحتهاء وبالغ بعضهم حتى فال: يكفي في 
)١(‏ انظر: البرهان (۸۷۸-۹۷۷:۲) والمحصول (۲:۲: ۳۲۳) وروضة الناظر )٣١٤:۲(‏ 
المنتھى .)٠۸:۲(‏ 
(۲) انظر: ۱۳٤(‏ - ۱۳۷). 
() انظر: لمع الأدلة (ص:١٠١)‏ والاقتراح (ص:۲۹۲) وداعي الفلاح (لوحة : /٠١۹‏ و) 
وقد ذكر فيه أن الخلاف بين علماء العربيةء وانظر: الإبهاج (۳: )۸١‏ ونهاية السول 
)۱۳٣-۲۰١ :٤(‏ وارشاد الفحول (ص: .)١‏ 
)٤(‏ لع الأدلة (ص: )١١١‏ والقتراح (ص: )۲۹١‏ وانظر: العدة )٠٤١١ :١(‏ والتبصرة 


.(1 


E 


الدلالة على صحة العلة أن يقارنها الحكم ولو في صورة واحدة 

وأظهر أدلة من ذهب إلى حجيته: أن عدم الطرد يقسد العلهء 
فوجب أن یکون وجوده دالاً على صحتها". 

ولي في هذا الاستدلال نظر؛ لأن بطلان العلة عند فقد الطرد 
ناتج عن کونه شرطًا من شروطها كما سلف» ولیس وجود الشرط دليلا 
على صحة المشروط؛ لأنه قد يفسد المشروط بفوات شرط آخر. وإذا 
لم يثبت دليل حجية الطرد أمام النظر ففساد قول من قال: تكفي 
المقارنة ولو في صورة واحدة ساقط بطريق الأولى. 

وهب جا ور اا ان رة ااه اا ن ال وين 
والأصوليي إلى أن الطرد لا يدل على صحة العلةء وغاية أمره دلالته 
على سلامتها من مفسد واحد هو النقض. وحمل بعض هؤلاء على 
الملصححين حجيته وسمّوهم «حشوية أهل القياس“. 

وجرد قوم الطرد من قيمته» ووقعوا في التناقض حين فالوا: 
«یجوز التمسك به جدلاًء ولا يجوز التعويل عليه عملاً»'ء فهو حجة 


الإبهاج :T)‏ ۸0( ونهاية السول .)١١۷ :٤(‏ 
انظر لمع الأدلة (ص: )۱١١‏ والاقتراح (ص: ۲۹۲). 


انظر: العدة ( ه:١١٤٠)‏ والتبصرة (ص: ٤٠‏ ) وأصول السرخسي (۲۲۷:۲) والمنخول 
(ص: )۳٤١‏ وروضة الناظر (۲۹۱:۲) والإبهاج )۸0:7( وارشاد الفحول (ص:۲۲۱) 


(ه) ارشاد الفحول (ص: ۲۲۱). 


»( المسودة (ص:۷٤٤‏ - ۹٤٩۸‏ والإبهاج )۸٠:۳(‏ وإرشاد الفحول (ص: .)١١‏ 


NEE 


للمناظر المجادل دون المفتر('. 


وهذا فصل بين الآألة وموضع استعمالها؛ لأن أبواب الجدل والنظر 


إن لم يكن لها e‏ الكلام بها ا وآضحى فا 
وخرج عن کونه حجاجاً) 


-١ 


هذا وقد استدل الجمهور المانعون حجية الطرد بأدلة منها: 

أن مجرد الطرد لا يوجب غلبة الظن» قال الأنباري:« ألا ترى أنك 
لو عللت بناء (ليس) بعدم التصرقف لا طرد البناء في كل فعل غير 
متصرف. وإعراب ما لا ينصرف بعدم الانصراف لاطرد الإعراب 
في كل اسم غير منصرف. فلما كان ذلك الطرد لا يغلب على 
الظن أن بناء (ليس) لعدم التصرف. ولا إعراب ما لا ينصرف 
لعدم الانصراف. بل نعلم يقيتا أن (ليس) إنما بني لأن الأصل فى 
الأفعال البناء وآن ما لا ينصرف إنما أعرب لأن الأصل في 
الأسماء الإعراب ... وإذا ثبت بطلان هذه العلة مع اطرادها علم 


ان مجرد الطرد لا تگتفی به" 


أن الاستدلال بالطرد على العلة يؤدي إلى الدور ‏ وهو توقف 
الشيء على ما يتوقف عليه ء والدور باطل» وبيان ذلك أنه إذا 
قيل: ما الدليل على صحة الملة؟ قال: كونها علة في محل آخر. 
فيقال: وما الدليل على آنها علة في المحل الآخرة فيقول: دعواي 
المنخول (ص: .)۳٤١١‏ 

الإبهاج (۲: ۸۷). 

لمع الأدلة (ص:١٠٠)‏ والاقتراح (ص: ۲۹۲) وانظر: التبصرة (ص:۲٦٤).‏ 


انظر: التعریفات (ص: (٤٠‏ 


TEZ 


أنها علة في مسألتنا. فدعواه دليل على صحة دعواه. فإذا قيل 
له: وما الدليل على أنها علة فى الموضمين؟ قال : وجود الحكم 
معها في كل موضع. فإذا فيل : الحكم يوجد مع الشرط كما يوجد 
ع ال ف الد على آن الك ت و فان كوا عل 
فإذا قيل: وما الدليل على كونها علة؟ قال: وجود الحكم معها في 
كل موضع وجدت فيه «فيصير الكلام دوراًء ولا يفلح طارد مع هذه 
المطالبات أبداً'. 


وهما دلیلان ا بهما لا يدانيهما استدلال المخالفين الدى سبق 


عرصه والحواب E‏ فلزم ان أصیير الىئ ها افتضاه هدان الدليلان 

وأرجح كون الاطراد شرطًا من شروط العلة. دون أن يكون وحده دليلا 
E ENTE Ra‏ 

على صحتهاء والفرق بين الآمرين غير خاف . 


لمع الأدلة (ص: )١١١ -۱٠۰‏ والاقتراح (ص: ۲۹۳-۲۹۲) وانظر: التبصرة (ص: ١١؟).‏ 


سبق ایضاحه (ص: .)۱٤١ - ۱٤٩‏ 


- 1 £0 


التطبيق على القدح بالنقض من مسائل الخلاف النحوية 

الاعتراض بالنقض عند النحويين كثير وسأآعرض آهم ما وقفت 
عليه من صورالتطبيق العملي لهذا الاعتراض لتؤتي الدراسة النظرية 
وا اها ار ها کر اال ا وات اا و یر ا 
المعترض. ومبيناً وجه ما أتى اعتراضه في عرض تاريخي موثّق موجز 
ما استطعت إلى ذلك سبيلاء ثم أجيب عما ا 
من الأمثلة بما توافر لي من أحكام نظرية فيما سبق مرتبا المساثل 
على ترتيب كتاب (المفصل) للامام الزمخشري وفقًا للمنهج الذي 
وضحته في مقدمة الرسالة: 
علة وقوع الإعراب فى آخر الكلمة': 
4# الدليل: 

وقع الإعراب في آخر الكلمة دون أولها ووسطها لأنه جيء به 
لمعنى عارض في الكلمةء فوجب آن تستوفى الكلمة ثم يؤتى بالعارض. 
كما يؤتى بتاء التاآنيث وياء النسب. 

نسب الزجاجي والعكبري هذا الاستدلال إلى بعض النحويين 
دون نعیین . 
# الاعتراض: 


)١(‏ المسالة فى : الإيضاح فى علل النحو (ص: )۷١‏ والتبيين (ص: )١١١-١١١‏ ومساتل 
خلافية فی النحو للعکیری (ص: ۸۸-۹۰) والاشباه والنظائر (۱: .)۱۹٩-۱۹٤‏ 


(۲) الإيضاح فى علل النحو (ص: )۷١‏ وانظر: الأشباه والنظائر (۱: .)٠١۹٤‏ 


ea Ea EN © 


ا 


العارضة تدخل في آول الكلمة ووسطها قبل استيفاء الصيغة نح 
الجمع والتصغير. وهو معنى عارض* '. 
- كما اعترض بذلك آبو بكر بن الخياط ' فقال: «ليس هذا القول 
بمرض : لأنا قد رأينا الأسماء تدخلها حروف المعانى أولاً ووسطا. 
E‏ ألا قولك: الرجل والخلاة وها دذخلها وسطا نا 
التصغفير في قولك: (فريخ) و (فليس) . ولو كان الأمر على 
ماذهب إليه قائل هذا القول لوجب ألا يدخل على الاسم حرف 
معنى إلا بعد كمال بناثه'. 
# الحواب: 
وصف العكبري الاستدلال بالمتانة. وأجاب عن الاعتراض بأن 
العلة في الدليل تختلف عنها فيما اعترض به. فالمعني الذي يدل عليه 
الإعراب معنى عارض أوجبه عامل عارض. والمعنيان اللذان يدل 
اهما اله ر رال تح ان ف ن اهي رها ا ر 
والتحقير. فكانت علامتهما فى الكلمة نفسهاء. ألا ترى أن التكثير معناد 
كغ اس الى امه ما ا عي ا لی ان لوال ای 
الكثرة داخلا في الصيفة. ثه إن التصغير والجمع والتعريف من المعاني 
)١(‏ التبيين (ص: )١١١-١١١‏ ومسائل خلافية في النحو (ص: ٠١‏ ). 


(۲) محمد بن أحمد بن منصور النحوي السمرقندي البغدادي» كان يجمع بنن نحو 
البصريين والكوفيينء وناظر الزجاج» وأخذ عنه الزجاجي والفارسي. له (معاني 
القرأن) و (النحو الكبير) و (المقنع في النحو) و (الموجز في النحو) .(ت. ١ه).‏ 
انر طقا تا نن و للفن >ك 0 01055غا 473 


(۳) الإیضاح فی علل النحو (ص: )۷١‏ والأشباه والنظائر .)١١١-۱۹٤:۱(‏ 


aN Sa e 
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التى يقصد إثباتها فى نفس السامع قبل تمام المعنى الأصلي 
كالاستفهام والنفي. ولو آخر لثبت فى النفس معنى ثم أزيل. وليس 
كذلك الإعراب؛ لأن الصيغة المجردة من الإعراب لا تنفي كون الاسم 
ا A a i asi‏ 
قلت: إن كان الدليل متيتا -كما قال العكبرى- فالاعتراض ظاهره 
المتانة لولاا أن الحواب آوهاه. فلزم الركون ال مف تو الحواب واليقاد 
على تصحيح الدليل إلى آن يقوم اعتراض ثابت يفيده. 
حقيقة الألف والواو والياء في المثنى وجمع المذكر السالم': 
# الدلبل: 
الآلف والواو والياء ھی المي وجمعح المذكر السالم ارات 1 و ليست 
حروف إعراب؛ لأنها تتغير كتغير حركات الإعراب» ولو كانت حروف 
إعراب لما جاز أن تتغير ذواتها. 


( 


)١(‏ المسالة فی كتاب سيبويه )۱۸-۱۷:١(‏ والمقتضب (۲: )٠٠١-٠١١‏ والإيضاح فى علل 
النحو (ص: (ATEN‏ وسر صناعهة الإعراب (VV 1٥ i‏ والانصاف (TATE)‏ 
اراز العربية (ص: و (or‏ والتييين (ص: (Y.V-T.¥‏ وشرح المفضل )£ (TA:‏ 
ويشرح الكافية للرضي )۳١:١(‏ ومنهج السالك لأبي حيان (ص: ۹) والمساعد لابن عقيل 

)٠١١ الإيضاح في علل النحو (ص:‎ )٤( 


OI 8) 
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ونسبه ا إلى ا ا ونسبه ااي الى الضراء 
وقطربا ء ونسبه أبو حيان إلى الكوفيين وقطرب والزجاج والزجاجي 


وطائفة من المتآخرد و 


# الاعتراض 

اعترض الأنباري ب« أن هذا ينتقض بالضماتر المتصلهة 
والمنفصلهة.ء فإنها تتغير في حال الرفع والنصب والجرء وليس تغفيرها 
إعرابا»ء ومشل للمنفصل ب (آنا) و (أنت) في الرفع. و (إياي) د 
(إياك) في النصب. وللمتصل بالكاف في ر بك) و (رأيتك) 
لموضع الجر والنصب. فإذا آريد موضع الرفع جيء بالتاء تجو (فمت 


وقعدت) '. 


)١(‏ سر صناعة الإعراب )1۹١-1٠٥:۲(‏ والزيادي هو : آبو إسحاق إبراهيم بن سفيان 
بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيهء > نحوى لغوي راوية» قرا على 
سیبویه» وروی عن أبى عبيدة والأصمعي . له ( النقط والشكل) و2 ت 
وغيرهما. (ت:۹٤۲ھ).‏ انظر: معجم الأدباء .)١١١ - ٠١۸:١(‏ ويغىة الوعاة 
(44:1). 


)۲( الانصاف .(YT:1)‏ 
(۲) التبیین (ص: .)۲۰٤‏ 


)٤(‏ منهج السالك (ص:٠)‏ وانظر: همع الهوامع .)١١١:١(‏ والذى صرح به الزجاجي في 
الإيضاح في علل النحو (ص: )١١١‏ أنه يذهب مذهب سيبويه من أنها حروف إعراب. 
لكنه عدّها في الجمل (ص: )٥-۲‏ في علامات الإعراب. 

.)۲۳۷:۱( فاصنإلا)٥(‎ 


(1) المرجع السابق 


A 


الجواب: 
لي على هدا الاعتراض جوابان: 

- آحدهما: : وجود مائع افتضى تختلف الحكم في مسالة الضماثر. 
ذلك أن الضمير كلمة مبنية مستقلة EE‏ 
موضعها الإعرابي» ولا يخرجها هذا عن بناتها. بخلاف هذه 
الحروف التي تلحق كلمات معربة في أواخرها فتتفيّر عند 
اختلاف إعرابها. ۰ 

- والثاني: أن العلة في مسألة الضمائر غير تامة. فمن الضمائر ما 
يستعمل في أكثر من موضع من مواضع الإعراب ولا يتفير وهو 
الضماتر المشتركةء فمن المشترك بين محل النصب والجر ياء 
المتكلم وكاف المخاطب وهاء الفائب» ومن المشترك بين الرفع 
والنصب والجر (نا) . آما التغير في حروف التثية والجمع فهو 
مستمر في اللغة الشائعة المعتد i‏ في التعقيد . 
فهذا الاعتراض غير كاف لإسقاط الحكم بأن هذه الحروف 

إعراب. 

إعراب الأسماء الستة': 

الدليل: 
أعرة الأسما السحة من مكانن؟ وذئك لقلة حرو ها كرا 

لهانسب هذا المذهب إلى الكوفيين) وإلى الكساثي 

)١(‏ المسالة في : الأمالي الشجرية (۲: )٤١‏ والإنصاف )۳۳-٠۷:١(‏ والتبيين 


(ص: )۲١٠-٠۹۲‏ وشرح المفصل )٠٥۲:١(‏ وشرح الكافية للرضي ١(‏ ااا ا 
النصرة (ص: ۲۸ - ۲۹) وهمع الهوامع .)٠١١ :١(‏ 


() المقتضب )٠٠٠١:١(‏ وشرح المفصل )٥۲:1(‏ وشرح الكافية للرضى :١(‏ ۲۷) وائتلاف 


E 


اة رال ال اوخ ٠‏ سے ال دل لى ع 
الک فض( 
لكوفيين . 
# الاعتراض: 
2 ا و » هذا a‏ ویر ٣‏ فليله 
والاستدلال عندي ظاهر الوهن؛ لأنهم ادعوا ثبوت غير مقطوع 
بثبوته ثم بنوا عليهء فهم ادعوا أن الإعراب بحركات قبل الألف والوار 
والياء ولم يسوقوا هنا دليلاًء ثم جيء بالحرف وذكروا علة المجيء به 
واللاعتراضص ظاهر القوةء فلا یکفی ھا الد لل حه علي آن 
الآأسماء الستة معربة من مكانبن. 
المراد بالصرف في باب ما ل EE‏ 
# الدلبل: 
ارفا هو ال تن والخ ورل التو وده لان الت راهن 
اضرف وهو لذ ة قى الاه و نالخ ر رة اد قابا اة كي 


.)٠٠١:١( همع الهوامع‎ )١( 

(۲) الأمالي الشجرية (۲: ٤١‏ ) والتبيين (ص: .)٠١٤‏ 

() الإنصاف (ا: .)١‏ 

.)٣٣ :١( الإنصاف‎ )٤( 

(ه) المسالة في : التبيين ٠ص: )٠١١-٠١١‏ ومسائل خلافية في النحو (ص: )٠١١ -۹٩‏ 
والغيث المسجم للصفدي )۳١١ - ٠٠٠١:۱(‏ وهمع الهوامع .)١١:١(‏ 


NONE 


نسب العكبري هذا الاستدلال إلى فوم دون تعيين فقال:« واحتج 
الآخرون» وكذا ساق السيوطي الدليل بعد قوله « وقيل. 
# الاعتراض: 

اعترض العكبري بقوله إن « تقلب الكلمة في الإعراب لو كان من 
الصرق لوجب أن يكون الرفع والنصب صرفا» '. 

وهدا نقض صحيح وجدت فيه العلة وهي التقلب ولم يوجد الحكم 
وهو التسمية صرهاً . فوجب عدم الركون إلى هذا الاستدلال. 
صرف أفعل التفضيل للضرورة' : 
# الدليل: 

لا يجوز صرف افعل التفضيل في ضرورة الشمر: لأن (من) لا 
اتات نه هتح من رة ل3 ات الا ب ودل غل وة هدا 
الاتصال لزومه لفظًا واحدا في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية 
والجمع. 


RO E E E 


.)٠١١ ومسائل خلافية في النحو (ص:‎ )٠٠١ التبيين (ص:‎ )١( 
.)٠١١ ومسائل خلافية في النحو (ص:‎ )٠١١ التبيين (ص:‎ )۳( 


)٤(‏ المسالة فى الكامل )٠٠١ :١(‏ وشرح القصائد السبع الطوال (ص: )٠٠١‏ وإعراب 


.(AA :۲( الإنصاف‎ (٥) 


— (oY — 


@ 


الاعتراض 
نقل المبرد اعتراض الخليل -وذكر أن أصحاب الخليل يروه 
أيضًا- «قال: والدليل على أن (منك) ليست بمانعته من الصرف 
أنه إذا زال عن بناء (أفعل) انصرف. نحو قولك: مررت بخير منك 
وشّر منك فلو كانت (منك) هي المانعة لمنعت هاهنا EES‏ 
E‏ 

فهو يرى أن منعه الصرف لكونه على بناء (أفعل). لا لاتصال 
(من) به؛ لأن هذا ينتقض ب (خير منك) و (شر منك) وهما اسما 
تفضيل أصلهما (أخير) و (أشّر) وصرهفا بعد حذف الهمزة. 
ونقل آبو جعفر النحاس هذا الاعتراض عن المبرد ونسبه إليه'. 


وبسط الأنباري هذا الاعتراض وصدره بقوله: «قلنا '. 


الحواب: 
آری هذا SS E‏ الكوفيبين: لأن لفظ 


صرف e‏ اتصل به و ولیست ی و (ش) 
(أفعل) وإن كان أصلهما كذلك إلا أن حذف الهمزة غير صيغتهماء فلا 
يستقيم النه لنقض بهما . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


الكامل للمبرد .)٠٠١ :١(‏ وعبارة الخليل الأخيرة دليل على احتفال النحويين الأوانل 
بهذا الضرب من الاعتراض وبصرهم به وقوته عندهم» وهذا المثال من أوضح أمثته. 
فقوله: «فلو كانت (منك) هى المانعة لمنعت ها هنا» تلخيص لمأتي الاعتراض بالنقض . 


عراب القرآن .)٤٤:٤(‏ 


£3١ الاتصاف‎ 


-\or- 


منع 


@ 


المصروف الصرف للضرورة ': 
الدليل: 


ل يجوز ترك صرف ما ينصرف لضرورة الشعر؛ لأن الأصل في 


الأسماء الصرف. فلو جوزنا ترك صرف ما يتصرف لأدى ذلك إلى رده 
عن الأصل الى غير أصل. 


(۱) 


() 


نسب الأنباري هذا الاستدلال إلى البصريين'. 
الاعتراض: 
واعترض بآن «هذا يبطل بحذف الواو من (هو) في قوله: 
فبیناه يشري رحله قال قائل ‏ 
خصوصاً على آصلكم أن الواو عندكم أصلية لا زائدة. 
الحواب: 
نقل الأنباري جواب البصريين بوجود مانع اقتضى تخلف الحكم 


الملسالة في الإنصاف )٠۲١-٤۹١:۲١(‏ والإاغراب (ص: )٠١-٠٤‏ وشرح المفصل 
(1۹-۸:1) وائتلاف النصرة (ص: 6۹): ) 
الإنصاف (: )١٠٤١‏ والإغراب (ص: .)٠٤‏ 


صدر بيت من الطويل › وعجزه: 

لمن جمل رخو الملاط نجيب 
وهو للعجير السلولي في شرح أبيات سيبوية لابن السيرافي (۳۳۲:۱) وشرح شواهد 
الإيضاح لابن بري (ص:٤۲۸)‏ وخزانة الأدب للبغدادي ( )٤١١: ٩ ۰۲۱۰ ۰۲۰۵۷: ٩‏ 
والدرر اللوامع للشنقيطي )۱۸۸:١(‏ ويلا نسبة في الخصائص (1۹:1) وشرح المفصل 
۳١۹۸ : ١(‏ : ۹1) وخزانة الأدب للبغدادي .)٠٠١ :٠ ٠٠٠: ١(‏ 


الإنصاف (۲: 6{ 


- (Of — 


في مسألة (هو) » وهو أن حذف الواو منها لا يؤدي إلى الالتباس. 
وحذف التنوين يؤدي إلى التباس المنصرف بغير المنصرف . 
لكنه آبطله من وجهين: 
أحدهما : عدم صحة هذا المانع» فحذف الواو من (هو) يؤدي إلى 
الالتباس. ألا ترى أنك تقول: (غزا هو) فيكون توكيداً للضمير 
القفاعل» فإذا حذفت الواو التبست الهاء الباقية بالهاء التي هي 
ضمير المفعول المنصوب نحو (غزاه)". 
الثاني: أن المانع لا يقتضي تخلف الحكم. فإن صرف ما لا ينصرف 
يوقع لبسًا بين المنصرف وغير المنصرف, وقد وقع الإجماع على 
جوازه في الضرورة '. 
ولي مع دليل البصريين وقفة: فما المانع من رد الشيء عن أصله 
إلى غير أصل ما دام ذلك اضطرارًا على سبيل الاستشاء. أولیس 
الاضطرار برمُته خلاف الأصل؟. وإنما تستقيم القواعد ويطلب 
جريانها على الأصول إذا كانت في فسحة الكلام واختياره. 


(۲( المرجع السابق. 


)"( الإنصاف (۲: 0-.0( 
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علة دخول الإعراب الكلاه': 
8% الدليل: 


دخل الإعراب الكلام ليفرق بين المعانيء من الفاعلية والمفعولية 
والإضافة ونحو ذلك لأن الكلام لو لم يعرب لا لتبست المعاني» آلا ترى 
أنك إذا قلت: (ضرب زيد عمرو) و (كلّم خوك أبوك) لم يعلم الفاعل 
من المفعول» وكذلك قولهم: (ما آحسن زيد)ء لو أهملته عن حركة 
مخصوصة لم يعلم معناه؛ لأن الصيغة تحتمل التعجب والاستفهاح 
والنفي» والفارق بينهما هو الحركات. 


نسب الزجاجي والعكبري هذا الاستدلال إلى النحويين 


ر۶( 


1 ) E ٤ 
أجمعين إلا قطربا. واستدل به ابن جني وابن قارس وابن‎ 


)۳۷ - ۲١ :۱( والخصائص‎ )۷-٣۹۹ المسالة فى : الإيضاح فى علل النحو (ص:‎ )١( 
)۳٤١ والمرتجل لابن الخشاب (ص:‎ )۱۹١ -۹١ ۷ ااك لابن فارس ا‎ 
وععال خا قى الو ردي )واا‎ 0 ٠ القحية (هن‎ 
RDA ۳۲۸-۷ :١( والمزهر‎ )۱۸۷ -۸٤ :١( والنظائر‎ 


(۲) الإيضاح في علل النحو (ص: 1۹ - )۷١‏ والأشباه والنظائر .)٠۸١-٠۱۸٤ :١(‏ 
() التبيين (ص: )٠١۷ - ٠٠١‏ ومسائل خلافية في النحو (ص: .)٠١ - ۸٩‏ 

.)٠١:۱( الخصائص‎ )٤( 

.)۳۲۹ ۰ ۲۲۸ - ۲۲۷ :۱( الصاحبي (ص: ۷۷ ۱۹۰- ۱۹۱) وا مزهر‎ )٥( 


(1) المرتجل (ص: .)۳١‏ 


E 


الاعتراض: 

نقل العكبري نقض قطرب هذا الاستدلال بالاسم المقصور, «ألا 
ترى أن الأسماء المقصورة لا يظهر فيها إعراب» ومعانيها 
مدركة'. 

وتوقع ابن جني هذا الاعتراض فقال:« فإن قلت: فقد تقول 
(ضرب يحيى بشرى) فلا تجد هناك إعرابا فاصلا » وكدذلك 
e‏ 

الجواب: 

أجاب ابن جني بعدم التسليم بمسألة النقض. فلا نسلم بأن 
مواقع المقصور في الجملة مدركة بالنظر إليه وحده لو لم يلتزم 
في جملته الترتيب» وإدراك معانية جاء بسبب التزام الترتيب 
الأصلي للجملةء فإلزام الكلام تقديم الفاعل وتأخير المفعول قام 
مقام بيان الإعرابا". وفي هذا تضحية -بسبب خفاء الإعراب- 
بالتصرف في الأسلوب من تقديم وتأخير من الوجوه 
البلاغية المتاحة لو كان الإعراب ظاهراء ولذلك إذا وجدت فرينة 
معنويةء أو لفظية وهي البيان الإعرابي وقع التصرف فيه بالتقديم 
يروخو اك ي ك ری د كا اف ر ها 
هذه)» و (کلم هذه هذا) ... أو (کلّم هذا وزیدا یحیی). 


.)٥ ١( الخصائص‎ 


a4 


mE‏ آنا بجواب آخر هو أن مانعًا اقتضى تخلف الحكم الذي 
لكون معانيها معه مدركةء بل لعدم قبوله إياهاء ولو آمكن ظهور 
الإعراب لما كنا بالخيار بين إظهاره وإخفائه. 
وكفى بهدين الجوابين مبطلين لنقض الدليل. 

راقع الاسم الواقع بعد الظرف والجاروالمجرورا": 

# الدليل: 


الظطرف والجار والمجرور يرفعان الاسم إذا تقدما عليهء وذلك نحو 
فوك (أمامك ريد )و زف اندار هريئ :+ أن الأضل :+ حل اساك 
زید وحل في الدار عمرو » فحذف الفعل واكتفي بالظرف فرفع الاسم 
كما يرتفع بالفعل الذي صار غير مطلوب. 

نسب الأنباري هذا الدليل إلى الكوفيين فقال :«أما الكوفيون 
فاحتجوا بأن قالوا»ء وقد تابعهم الأخفش في هذا الاستدلار". 
@ الاعتراض: 
- اعترض سيبويه لهذا الاستدلال ممثلاً بقولك : (فيها عبد الله) 

فقال: «لو كان (عبد الله) يرتفع ب (فيها) لارتفع بقولك (بك عبد 


س 


)٠:١ ء٤٥۷:١( ومعاني القرأن للفراء‎ )٠٠ :۲ »۲۹٤:١( المسالة في : كتاب سيبويه‎ )١( 
ومغنى اللبيب‎ )٠١ :١( وشرح الكافية للرضي‎ )۲۳٠-۲۳۳ والإنصاف والتبيين (ص:‎ 
.)١۳١ -۱۳١ :١( وهمع الهوامع‎ )٠۲-۹۱ وائتلاف النصرة (ص:‎ )٥۷۹-٥۷۸ (ص:‎ 

(۲) الإنصاف (١:١١-اه٠).‏ 

() انظر: التبيين (ص: )٠١‏ وشرح الكافية للرضي )٠٤ :١(‏ وانتلاف النصرة 
(ص:۲٩).‏ 


~ (OA -— 


الله مأخودً)؛ لأن الذي يرفع وينصب ما يستغنى عليه السكوت وما 

لا يستغنى بمنزلة واحدة. ألا ترى أن (كان) تعمل عمل (ضرب). 

ولو قلت (کان عبد الله) لم يكن كلامًاء ولو قلت (ضرب عبد الله) 

کان کلاما'. 
- وساق الأنباري.الاعتراض ونسبه إلى البصريين ٠‏ 
کا ساو لکت ممثلاً بقولك: (في الدار زيد قاتم) " 
الحواب: 

أجاب الكوفيون بوجود مانع اقتضى تخلف الحكم في نحو: (بك 
زي مأخوذ) لمجيء ء الظروف ناقصاً فلو قلت: (بك زید) لم یکن کلاما. 
بخلاف قولنا: (قي الدار زيدً) فإنه يفيد ويكون كلاما“. 

وقي كلام موه الاو رد لاقرات ك روا اف 
والعكبري» وهو :أن العمل لا يتوقف على الإفادة. ف (كان عبد الله) 
من فولنا: ( کان غ الله قائما) لا يفيد» و (ضرب عبد الله) يفيد؛ ومع 
هذا رفعت (کان) ک (ضرب)“. 

لكثى ألمح ما لم يشيروا إليه جميعاء وهو أن الفعل الذي يدعي 

لوقون أن الظرق يعمل عمله هو (حل) وهو فعل لازم فوارد عقلا 
-لو سلّمنا بعمل الظرف- أن يرفع اسمًا واحدا في نحو (آمامك ا 


.)٠۰ :۲( کتاب سيبوية‎ )١( 

.)٠۳:١۱( الإنصاف‎ )۷( 

)۲( التتيين (ص: (e‏ 

.)٠۳٤٣:ص( والتبیین‎ )٥۳:۱( الإنصاف‎ )٤( 


(ه) کتاب سیبویه (۹۰:۲) وانظر : الإنصاف ٥٤:١(‏ ) والتبیین (ص: .)""٠-۲۳٤‏ 
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و (في الدار عمرو) ‏ وقياس رفعه (عبد الله) في نحو (بك عبد الله 
مأخوذ) على رفع (كان) (عبد الله) في نحو (كان عبد الله قاثمًا) 
ينبغي آن يعاد فيه النظر؛ لأن (كان) كما قال سيبويه «تعمل عمل 
(ضرب) »» فهي ترفع وتنصب . أما الظرف -لو سلمنا بعمله- فلو رقع 
(عبد الله) قاعلا فان لنا Ss‏ تم إنه في جملة 
(أمامك زيد) يستقيم على مذهب الكوفيين أن نقدر الفعل المحذوف 
الذي حل الظرف محله عندهم فيقال ر آمامك زید). آما في 
جملة (بك عبد الله مأخوذ) فلا يستقيم أن يقال (حل بك عبد الله 
مآخوذ) فكيف نعترض بهذه لتلك وننقضها بها ونجعل هذا مبطلاً 
لدلیلهم؟. 
رافع الخبر بعد الحروف الناسخة'': 
# الدليل: 
(إِن) وآخواتها لا ترفع الخبر ؛ لأنها إنما نصبت الاسم لشبه 
الفعلء فلا تعمل في الخبر لثلا نسوي بين الأصل والفرع» فهو باق 
على رفعه قبل دخولها. 
نسب الأنباري" والعكبري' والزبيدي هذا الاستدلال إلى 
(١(‏ المسالة في: الأصول في النحو ٠ :١(‏ /) والمرتجل (ص: )٩‏ والانصاف -۱۷٦:1(‏ . 
)/٥‏ واسرار اإلعربية (ص:١٠٠-٠١٠)‏ ولمع الأدلة (ص: )٠١١‏ ونتائج الفكر 
للسهيلي (ص: )۳٤١ -۲٤١‏ والتبيين (ص: )۳٤١-۳۳۳‏ وشرح المفصل )٠١٠١١(‏ 


وارتشاف الضرب )٠۸:١(‏ والجنى الداني للمرادي (ص: )۳۹١‏ وائتلاف النصرة 
(ص:١١۷-۱١۱)‏ وهمم الهوامع (۲: .)٠٠١‏ 


(۲) الإنصاف )٠۷۷-٠۷١ :١(‏ وأسرار العربية (ص: )٠٠١‏ ولع الأدلة (ص:۳۹٠).‏ 
a ©)‏ 


.)٠١۷-١١١ ائتلاف النصرة (ص‎ )٤( 


- ۰ 


لفن 

واستدل به السهيلي''. 
# الاعتراض: 

اعترض الأنباري بأن « هذا يبطل باسم الفاعل» فإنه إنما عمل 
لشبه الفعل» ومع هذا فإنه يعمل عملهء ويكون له مرقوع ومنصوب 
کالفعل تقول: (زید ضارب آبوه عمرًا) كما تقول: (یضرب أبوه 


ةاعر ا و 

رها اغا اجو ا و عة اة اال عن الل ر 
من فرعية هذه الحروف عن الفعل» ومع ظهور الفرعيهة في اسم 
الفاعل عمل عمل فعله» فبان أن تشبيه هذه الحروف بالآفعال لا يمنع 
أن تعمل عملها كاملا وأن يظهر مقتضى الفرعية في غير العمل . 


(۱) تتائج الفکر (ص: )۳٤۳-۲٤۲‏ وانظر: همم الهوامع .)٠٠١:۲(‏ 

NERS SS OA N O) 

(6: فلات النضرة ( ا 

)٤(‏ فصل الأنباري وابن يعيش وجوه العمل بمقتضى كونه فرعا . انظر: أسرار العربية 


(ص: )٠١١-٠٠۰‏ والإنصاف (۱۷۹-۱۷۸:۱) وشرح ا فصل .)٠١١:١(‏ 


ت 
م٠‏ اعتراض النحويين 


ترخيم الاسم الثلاثي المحرك الوسطا': 
# الدلبل: 

يجوز ترخيم الاسم الثلاثي المحرك الوسط؛ لأن في الأسماء ما 
يماثله نحو (دم) » وأصلها (دمَوٌ). 

نسب الأآنباري والعكبري والزبيدي هذا الاستدلال إلى الكوفيين. 
# الاعتراض: 

و ار ان تن ستو وای مم ای فان 
ساكن الوسط مع وجود ما يماثله في الأسماء ف « قالوا : ولا يلزم على 
UNE a YOAV ENS‏ 
نظیر نحو (ید) و (غد)». 
الحواب: 

وأجابوا بوجود مانع من ترخيمه» وهو آن حذف الحرف الآأخير 
من الثلاثي ساكن الوسط ك (زيد) و (عمرو) يوجب حذف الساكن 
قبله فيبقى الاسم على حرف واحد» وهذا لا نظیر له بخلاف ما کان 
أوتطهة هركا 


)١(‏ المسالة فى : كتاب سيبويه (۲: )٠٠١٠-٠٠١‏ والأمالى الشجرية )۸٠:۲(‏ وأسرار 
العرببة (ص: )۲۳۸-٣۹‏ والاإنصاف (۱: -۳۱۰) والتییین (ص: (toV-fo7‏ 
وائتلاف النصرة (ص: .)٤۸‏ 

(T۹ :١( الإتنصاف‎ (۲) 


)٤(‏ المرجع السابق. 


e 


وهو جواب بني على ضعف. فما الذي يوجب حدف الساكن لو 
رُم الثلاثي ساكن الوسط؟ ولهذا رده الأنباري بأنه لا يشهد به نقل 
ولا قياس . فالدليل ضعيف؛ لأنه علق صحة الترخيم على وجود 
النظير من الأسماءء وقد وجد النظير لمتحرك الوسط وساكنه وامتنع 
التفريق بينهما فلا وجه لإجازة الأول مع منع الآخر. 
العامل في المفعول معه': 
8 الدليل : 

المفعول معه منصوب على الخلاف أو الصرف؛ لأنه لا يحسن 
تكرير العامل معه في نحو: (استوى الماء والخشبة)ء فقد خالف الثاني 
الأول وضرف ته 

استدل به الفراء"ء ونسب الأنباري والعكبري وابن يعيش 
الاستدلال به إلى الكوفيين ونسبه أبوحيان إلى بعض الكوفيين“. 


.)١١١ :١( الإنصاف‎ )١( 

(۲) المسالة في: کتاب سیبویه (۱: ۲۹۷- ۲۹۸) ومعاني القرآن للفراء (۱: )٣٤١-۳۲‏ 
والمرتجل (عن ۸621۸۴ والإتضاف ٠= ۲44١(‏ واسرار.العريية (ص: 
)۱۸٩ - ۲‏ والتبیین (ص: ۳۷۹- ۳۸۲) وشرح المفصل )١۱-٤۸:۲(‏ وتسهیل 
الفوائد (ص:۹۹) وشرح الكافية للرضي (۱: )٠٠١‏ وارتشاف الضرب (۲:٦۸؟)‏ 
والجني الداني (ص: )٠٠١١ -٠٠١‏ وشرح اللمحة البدرية لابن هشام (۴: ٠١۷‏ - 
۸) وائتلاف النصرة (ص: )۳١‏ والتصريح للشيخ خالد ( )٠٤٤١ :١‏ وهمم الهوامع 
(۳: ۷ - ۳۹( 

(۳) معاني القرآن للفراء .)١١٠:١(‏ 

)٤(‏ الإنصاف )۲٤۸:١(‏ وأسرار العريية (ص: ۱۸۳-۱۸۲) والتبيين (ص: )۳۸١‏ وشرح 
المفصل .)٤۹:۲(‏ 


.)۲۸١ :۲( ارتشاف الضرب‎ )٥( 


ا 


# الاعتراض: 

نقض الأنباري هذا الدليل بنحو (ما قام زيد لكن عمرو) و (قاح 
ليس موجبا للنصب مع (لكن) وهو حرف لا يكون ما بعده إلا محالفا 
ما قبله فلأن لا يكون موجبا للنصب مع الواو التي لا يجب أن يكون ما 
E Jm aE AS E‏ 

کا عت ركن الفكرى خالاو الخلاف يوخي ااتضب 
كقولك: (ما قام زيد لكن عمرو) و (ما مررت بأحد لكن عمرو). 
فالخلاف هنا مو جود ولا نضت وكذلك فولكة (قام رن لا غمرو) قان 
الخلاف موخود و اض غو خائ 

واقرض نه أبن :روغب اعرا ضة وله وو كان ها د كر 
من المخالفة لازما لم يكن ما بعد (لا) فى العطف إلا منصوبا'. 

وذكر الشيخ خالد الأزهرى الاعتراض قائلاً:« رد بأن الخلاف لو 
كان يقتضى النصب لجاز (ما قام زيد بل عمرا ) بنصب (عمرو) وذلك 


(é) . 
a 


ومثلهم فعل السيوطي. 


(ه) همم الهرامع (۲۳۹۰:۲۳). 


E 


@ الحواب: 

تمثشيل الأنباري والعكبري وابن يعيش والأزهري والسيوطي 
بالمعطوف ب (لكن) و (بل) و (لا) غير كاف -عندي- لنقض دليل 
الكوفيين؛ لأن العلة فيها غير تامة ؛ ذلك أن بين المعطوف والمعطوف 
عليه ب (لكن) و (بل) و (لا) علاقة الضدية في النفي والإثبات. 
فيحسن تكرير الفعل مثبتا في مثال (لكن عمرو) و ( بل عمرو) ومنفيا 
في مثال (لا عمرو)ء فللكوفيين آن يقولوا : ارتفع لتقدير الفعل معه 
منفيًا أو مثبتاء وليس كذلك (استوى الماء والخشبة ) فليس بين الماء 
والخشبة علاقة في الفعل» ولا يحسن تقدير الفعل مع (الخشبة) منفيا 
ولا مثبتًا. فلا يكفى هذا الاعتراض لافساد دليل الكوفييبن. 

تقديم التمييز على عامله الفعل المتصرف": 
@ الدليل: 

لا يجوز تقديم التمييز على العامل فيه وإن كان فعلاً متصرفا؛ لأن 
الت هو اا د ي ی ك ا و( ت د 
عرقًا) كان المتصبُب هو العرق» ولو قلت: (حسن زيد غلاماً ودابة) كان 
الفاعل هي المعنى هو الغلام والدايةء فلما كان هو الفاعل هي المعنى لم 
یجز تقدیمه كما لو کان فاعلاً لفظاً. 


والخصائص (۲: )۳۸۵-۲۳۸٤‏ والإنصاف (۲: ۸۳۲-۸۲۸) وأسرار العربية (ص: )۱۹۸-۱۹٩‏ 
والتبیین (ص: )۳۹۸-۳۹٤‏ وشرح المفصل (۲: )۷٤-۷۲‏ وائتلاف النصرة (ص: ۲۸ - ۳۹) 
والمقاصد النحوبة (۳: (YYY‏ وهمع الهوامع .)۷١ :٤(‏ 
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(") (1) 


استدل به ابن جني ` وابن يعيش 
والزبيدي الاستدلال به إلى البصريين"ء وجعله الأنباري في آسرار 
الخرهة دلا نة دخ 


# الاعتراض: 


> ونسب الأنباري فى الإنصاف 


- توقع ابن جني أن ينقض دليله بشيء وجدت فيه العلة- وهي كونه 
هو الفاعل في المعنى- ومع ذلك لم يمنع من التقديم على عامله. 
وذلك هو الحال. فقال: 
دقان فلك فعه تدم الخال غل امل ف وان گات الخال 
هي صاحبة الحال فى المعنى» نحو قولك : (راكبا جئت). 

1 1 2 ۹ i 

- وساق الأنباري وابن يعيش والزبيدي هذا الاعتراض '. وجعل 
الأنباري في أسرار العربية المعترض به : المازني والمبرد ومن 
وافقهها"“. 

# الحواب: 


- آجاب ابن جنى بمنع وجود العلة فى الحال فقال: «الفرق آن 


.)۳۸٤:۲( الخصائص‎ )١( 

(۲) شرح المفصل (۲: (vs‏ 

(0 تقاف( :0 اتات اتك ة (هر 0 

(8 ش0 

(ه) الخصائص .)۳۸٤:۲(‏ 

(1) الإنصاف )۸٠١:١(‏ وشرح المفصل )۷٤ :١(‏ وائتلاف النصرة (ص: ۳۸). 


)۷( (ص: ۷(. 


AE 


الحال لم تكن في الأصل هي الفاعلة كما كان المميز كذلك ألا 
ترى أنه ليس التقدير والأصل: (جاء راكبي) كما أن أصل (طبت 
به نفساً): (طابت به نفسي)... فأما كونها هي الفاعل في المعنى 
فككون خبر (كان ) هو اسمها الجاري مجرى الفاعل في المعنىء 
وأنت تقدمه على (كان) فتقول: (قائماً كان زيد)» ولا تجيز تقديم 
اسمها عليها. فهذا فرق'. 

- وزاد الأنباري في بيان نقصان العلة في الاعتراض وجهاً آخر» هو 
أنك إذا قلت: (جاء زيدٴً راكباً) فزيد هو الفاعل لفظاً ومعنى» وإذا 
استوفى الفعل فاعله صار (راكباً) بمنزلة المفعول في كونه فضلةء 
فجاز تقديمه كما يقدم المفعول» بخلاف التمييز. فإنك إذا قلت: 
(تصبّب زي عرقاً) لم يكن زي هو الفاعل في المعنى» فالفعل 
استوفى فاعله لفظاً لا معنى» والفاعل في المعنى هو العرق وليس 
بمنزلة المفعول الفضلة » فلم يجز تقديمه. 

- وكرّر ابن يعيش والزبيدي جواب الأنباري". 
وإذا امتاز الحال عن التمييز من هذا الوجه لم يجز أن يورد 

ف ي 


.)۳۸۰١ - ۳۸٤ :۲( الخصائص‎ )١( 
.)۱١۹۸-۱۹۷ وأسرار العربية (ص:‎ )۸۳١ - ۸۰ :۲( الإنصاف‎ )۲( 


(۳) شرح امفصل )۷٤:۲(‏ وائتلاف النصرة (ص: ۸(. 


- 1۷ - 


(حاشا) في الاستثناء : فعل أو حرف ٩‏ ': 
8 الدليل: 

الدليل على فعلية (حاشا) في الاستثاء أنه يدخله الحذف» 
والحذف إنما يكون في الفعل لا الحرف» فقالوا في : حاشا لله: حاش 
لله. 

استدل به الرمّاني على تقوية مذهب المبرد الذي يرى فعليتها") 
وجعل الأنباري في الإنصاف المستدل به بعض الكوفيين"» وفي أسرار 
العربية ساقه في معرض أدلة الكوفيين والميردء ونسب العكبري 
والزبيدي الاستدلال به إلى الكوفيين. ووصف ابن يعيش هذا الدليل 
بالمتانةء وقال: إن المبرد هو الذي احتج به" . وجعله المرادي دليلا 


ر ۷ 
للمبرد والكوفيين وابن جني وغير'. 


)١(‏ المسالة فی: کتاب سیبویه (۲: ۲۰۹ - )۲٤۹‏ والمقتضب )۳۹٠:١(‏ ومعاني الحروف 
(ص : ۱۱۸) ومشکل عراب القرآن مکی بن أبی طالب (۱: )۳۸۷-۲۸١‏ والمرتجل 
(ص: )۹١-1۸١‏ والإتصاف :١(‏ ۲۸۷-۲۷۸) وأسرار العريية (ص: ۲۰۷ = )٠١١‏ 
والتبيين (ص: )٤٠١ - ٤٠١‏ وشرح المفصل )۸٠-۸٤:۲(‏ وارتشاف الضرب (۲: 
۷ ) والجنی الداني (ص: )٥١٤ - ٠٥۹‏ وائتلاف النصرة (ص: ۱۷۷ - ۱۷۹). 


۲) معاني الحروف (ص: .)۱١۸‏ 

.)4۰( (۳ 

(ص: ۲۰۸). 

التبيين (ص: )٤١١‏ وائتلاف النصرة (ص : .)٠۱١۸‏ 
شرح المفصل (۲: .)۸٠١‏ 


الجنی الدانیى (ص: .)٥١١ - ٥٥۵۹‏ 


A 


الاعتراض: 

نقض الأنبارى هذا الدليل بدخول الحذف في الحرف» ‹ آلا ترى 
أنهم قالوا في (ربً) : (ربً) بالتخفيف ... وكذلك حكيتم عن 
العرب أنهم قالوا في (سوف أفعل) : (سَو أفعل) بحذف الفاء. 
وحكاه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب في آماليه' '. وحكى ابن 
خالويه فيها أيضًا : (سَف أفعل) بحذف الواو"ء وزعمتم أيضا أن 
الأصل في (سأفعل): (سوف أفعل) . فحذفت الواو والفاء معا و 
(سوف) حرف '. 

واعترض بذلك المكبري والربيدي أي 


وهو اعتراض صحيح لا يسلم معه تعليل فملية (حاشا) بدخول 


الحذف عليها. 
بناء (غير) في الاستتخناء IY‏ 


9 


الدليل: 


يجوز بناء (غير) فى الاستثناء على الفتح إذا أضيفت إلى اسم 


انظر : مجالس تعلب (1: .)۳١٥‏ 


رواها عن الفراء عن الكسائي: إعراب تلاثين سورة لابن خالويه (ص: )۱١۸‏ وانظر : 
مجالس تعلب :١(‏ 10( 


الإنصاف (۱: ۲۸۵ --۲۸۷) وانظر: اسرار العربیة (ص: ۲۰۹ -١٠؟)‏ 
التييين (ص: )٤١٤١‏ وائتلاف النصرة (ص: .)٠۷١۹‏ 
المسالة فی: کتاب سیبویه (۲: ۳۲۹ - )۳۳١‏ والأمالى الشجرية (۲: )٣٣١ - ۲٣٤‏ 
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متمكن أو غير متمكن؛ وذلك لقيامها مقام (الاً) قي الحالبنء وإذا 
قامت الأشماءهقام الخروف بنية: 
نسب الأنباري والعكبري والزبيدي هذا الاستدلال إلى الكوفيين '. 
# الاعتراض: 
- نقض الأنباري هذا الدليل بمنع بناء (مثل) على الفتح وقد قامت 
مقام الكاف فقال :« لو جاز أن يقال ذلك لجاز آن يقال: (زيد 
مثل عمرو) فيبنى (مثل) على الفتح لقيامه مقام الكاف: لأن 
فولك: (زید مثل عمرو) فی معنی (زید کعمرو)» و وفع الإاجماع 
غل خلاف ذلك دل على كاد ما اد وة 
- ومتله قعل | لكر 
وما دامت العلة غير مطردة فينبغى آن لا يحكم بأآن الفتحة فيها 
فتحة بناء بكل حال» بل يختص ذلك بما وقع عليه الإجماع وهو ما كان 
مضافاً إلى مبني» دون ما أضيف إلى متمكن لأن العلة فيه لم تسلم من 
النقض . 
(٤) : E‏ 
الحروف الي وصع عليها الاسم في (هو) و (هي) : 
چ الدليل: 


الدليل على أن الأسم في (هو) و (هي) الهماء وحدها أن الواو 
)١(‏ الإنصاف (1: ۲۸۷) والتبيين (ص: )٤١۸ - ٤١١‏ وائتلاف النصرة (ص: ۳۹). 
)۲( الإنصاف (٠ :١(‏ 
(۳( التبيبن (ص : .)٤١۸‏ 
)٤(‏ المساة في: مجالس العلماء (ص: )٠١٠١-٠٠٠١‏ والإنصاف (۲: )1۸٦-٦۷۷‏ وارتشاف 
الضرب )٤١١ :١(‏ وائتلاف النصرة (ص: 1١‏ ) وهمع الهوامع .)١۹ :١(‏ 


ت * ¥ 


والياء تحذفان في التشيةء نحو (هما)ء ولو كانتا أصليتين لما حذفتا. 

نسب الزجاجي هذا e‏ الى راء وذكرالأنبارى 
والرييدى أن الستدل ية هه الكرقن ت السيوطي الاحتجاج به 
إلى الكوفيين والزجاج وابن یسار 
8 الاعتراض 

نقض الأنباري تعليل الزيادة بالحذف بأن بعض الأصول قد 
تحذف لعارض فقال: « الحرف الأصلي قد يحذف لعلة عارضةء ألا 
ترى أن الياء تحذف في الجمع في نحو قولهم : (قاضون) و (رامون) 
والأصل: (قاضيون) و (راميون) فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت 
الضمة عنها فبقيت الياء ساكنة وواو الجمع ساكنة ... فحذف الياء 
لالتقاء الساكنين وإن كانت أصلية لفلة عغارضة» 7 . وذكر أن عاة 
الحذف العارضة في (هما ) هي أن الواو قبل ميم التثية والجمع 
يجب أن تضم؛ لأن كسر الواو المضموم ما قبلها ثقيل؛ والضمة في 
الواو مستثقلة فلذلك سقطت“. فلا يكفي هذا الدليل للحكم بزيادة 
الواو والياء في (هو ) و (هي). 


)۱( مجالس العلماء (ص: 7-0 .). 

(۲) الإنصاف (؟: )1۷۸-١۷۷‏ وائتلاف النصرة (ص:٠٠).‏ 
البغدادي» عارف لنحو البصرة والكوفةء مائل إلى مذهب البصريينء أخذ النحو عن 
ثعلب والمبرد» (ت۲۹۹ه). انظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: )٠١١‏ ونزهة الألباء 
(ص: ۵). 

.)1۸١ :۲( الإنصاف‎ )٤( 


.)٦۸۲ - ٦۸۱ :۲( الإنصاف‎ )( 


== 


موضع الضمائر المتصلة بعد ( لولا) ': 
# الدليل: 
الياء والكاف في (لولاي) و (لولاك) في موضع رفع؛ لقيامهما 
مقام الظاهر المرفوع. 
نسب الأبناري والزبيدي هذا الاحتجاج إلى الكوفيين". 
8 الاعتراض: 
توقع الكوفيون أن ينقض معترض دليلهم بالضمير الواقع بعد 
(عسى) فإنه وقع موقع الظاهر ولم يعرب بإعرابهء فقالوا: «لا يجوز 
أن يقال: هذا يبطل ب (عسى) » فإن (عسى) تعمل في المظهر الرفع 
وفي المكني النصب». 
8 الجواب: 
نقل الأنباري عن الكوفيين -ناصراً مذهبهم- ثلاثة أجوبة عن هذا 
الاعتراض: 
الأول: عدم التسليم بانتفاء الحكم» ف (عسى) تعمل الرفع في الظاهر 
والمضمر لكن استعير مع المضمر للرفع ضمير النصب كما استعير 
في (لولاي) و (لولاك) للرفع ضمير النصب والجر. 
الثاني: عدم التسليم بوجود العلةء فلم يقع الملضمر موقع المظهر بعد 


والکامل (۲: )۲٠١-۲٤۹‏ والأمالى الشجرية (۱: ۱۸۰ - )۲٠۲:۲۰۱۸۱‏ والإنصاف 
(1١-1۸۷ :۲(‏ وائتلاف النصرة (ص: .)١١- ٦٥‏ 


(۲) الإنصاف (: 1۸۷) وائتلاف النصرة (ص: .)٠١‏ 


(۲) الإنصاف (۲: 1۸۷). 


NV 


التالث: وحود معارض افقتضى تخلف الحكم مح (عسی) وهو آنها 
الضمير اسما لهاء وخبرها المرفوع مقدرء وليس في حروف 
ابض هاش دى ل ا ا 
مناقشة الأجوبة: 
هد و ا راف لا تة لطر وان وتم هة تي الركاك 
موقع القبول: 
لفظ الجر في (لولاي) و (لولاك)»فهو من ادعاء الشيء ثم الاحتجاج 
به» فليس من المتفق عليه آن ضمير الجر في (لولاي) و (لولاك) فد 
استعير للرفع. . 
وآما فولهم : «الكاف في موضع نصب ب ( عسى) واسمها مصمر 
هذا التقدير؟. 
وآما فولهم: « حملت علی (لعل) لأنها في معناها» فأقول: ولمادا لم 
يجيء بعدها الظاهر؟. فلم لا تحمل عليها فتنصبه؟. 


.)1۸۸ - 1۸۷ :۲( الإنصاف‎ )١( 


VY - 


EN ١ صل‎ 
الدليل:‎ 8 


الفعل صل للمصدر؛ آی اة الملصدر e‏ منهك. تفلل آن 
الملصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلالهء نحو: قاوم قواما وقام 
قياماًء فالمصدر تابع للفعل فرع عنه. 

نسب الزجاجي والأنباري" والمكبري ا 
والزبيدي" هذا الاستدلال إلى الكوفيين»ولم ينسبة السيراقى بل 
قال:« فإن قال قائل...»ء وكذا ذكر الفارسي“ وابن جني" هذه 
الحجة ولم يعزواها. 


)١(‏ المسالة فى: كتاب سيبويه )٠١:١(‏ والأصول فى النحو )٠١۷ :١(‏ والإيضاح فى علل 
النحو (ص: )1۳-٠١١‏ وشرح كتاب سيبويه للسيرافي (المطبوع) ٠٤ :١(‏ - ۷د) 
والتكملة (ص: )۲١١‏ والخصائص )١١١ 1١١ .١١١:١(‏ والمنصف ٠١ :١1(‏ ) ومشكل 
اعراب القرآن (1: )٠١١‏ والإنصاف )٠٠١-٠٠١ :١(‏ وأسرار العربية (ص: -١۷١‏ 
)/٠‏ ونتائج الفكر (ص: ۷۳-١۷‏ ) والتبيين (ص: )٠٤١۹-١٤١‏ ومسائل خلافية فى 
النحو (ص: )۷١-1۸‏ ويدائم الفوائد لابن القيم ۳١-۲۷ :١(‏ ) وائتلاف النصرة (ص: 
۱۱۲-۱) والأشباه والنظائر (۱: .)۱٤٤-۱۳۸‏ 


.)٠١ الإيضاح في علل النحو (ص:‎ )١( 

(۳) الإنضاف )۳١ - ۲۲0:١(‏ وأسرار العربية (ص: .)١۷۴‏ 

.)٠٤١ :١( ومسائل خلافية في النحو (ص:٤۷) والأشباه والنظائر‎ )٠٤١ التبيين (ص:‎ )٤( 
.)١١١ : اتتلاف النصرة (ص‎ )٠( 

(1) شرح كتاب سيبويه (المطبوع) .)٥١:١(‏ 

(۷) التكملة (ص: .)٠١١‏ 


)٠٥:١( المصنف‎ )۸( 
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@ الاعتراض: 

- نقض السيرافي هذا الدليل بأن العلة قد وجدت- وهي حمل 
الشيء على الشيء -ولم يوجد الحكم- وهو أن يكون المحمول فرعا 
عن المحمول عليه-. وذلك كما في بناء الفعل المضارع المتصله به بون 
النسوة» والفعل الماضي إذا كان للواحد. فلا يلزم من الحمل آن يكون 
المحمول عليه هو الأصلء بل قد يحمل الأصل على الفرع» قال: «قمن 
ذلك آنا قد بنينا الفعل المضارع في فعل المؤنث نحو (يضربن) وأشباه 
ذلك على (ضربن). وهو فرع؛ لأن المستقبل قبل الماضي. ومنه ما زعم 
الفراء الذي ينازعنا أصحابه في هذا الأصل أن فعل الواحد الماضي 
فتح لانفتاح فعل الاثنين » والواحد أصل الاشين. فحمل الأصل على 
الفرع'. 

- واعترض الأنباري بهذا أيضا'. 
@ الجواب: 

جوابي عن هذا الاعتراض عدم التسليم بوجود العلهء فالقول إن 
(يضربن) محمول على (ضرين) في البناء على السكون وإن (ضرب) 
محمول على (ضربا) في الفتح دعوى تحتاج إلى دليل. فالاعتراض من 
هذا الوجه لا ينقض علة الكوفين. 
@ الدلبل: 


الملصدر فرع عن الفعل؛ لأنا نجد أفعالاً لا مصادر لها ك (نعم) و 


( شرح كاب سوت انطوم اه 


.)٠٤١١ :١( الإنصاف‎ )۲( 
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(بئس) و (عسى) و (ليس) وفعل التعجب و (حبذا) › ولا يوجد الفرع 
دون صل . 

نسب الأنباري هذا الاستدلال إلى بعض الكوفيين وجعله 
الزبيدي حجةً للكوفيين مطلةا. 
8 الاعتراض: 

نقض الأنباري هذا الدليل بجموع لا واحد لها مع أن الواحد أصل 
للجمع فقال: « قد يستعمل الفرع وإن لم يستعمل الأصل» ولا يخرج 
الأصل بذلك عن كونه أصلا ولا الفضرع عن کونه فرعا آلا تری آنهم 
قالوا: (طير عبابيد) أي متفرقةء فاستعملوا لفظ الجمع الذي هو فرع 
وإن لم يستعملوا لفظ الواحد الذي هو الأصلء ولم يخرج بذلك 
الواحد أن يكون أضلا للجمع“. 
@ الجواب: 

أرى أن النقض بلفظ أو لفظين سّمعا على سبيل الشذوذ -نحو 
عبابید- لا ينبغي الاكتفاء به؛ ذلك أن من الأمور المشتهرة عند واضعي 
القواعد أن ما ورد شاذاً لا ينقض القاعدة المطردة. فلا يسوغ الاكتفاء 
بهذا القادح لإبطال الدليل. 


.)٠١٤ سبق تخريج المسالة في الدليل السابق (ص:‎ )١( 
.)۲۳١:۱( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) ائتلاف النصرة (ص: .)٠١١‏ 

.)٠٤١١ :١( الإنصاف‎ )٤( 


N 


۱ 
راقع المضارع': 
% الدليل: 
يّرفع المضارعَ قيامه مقام الاسم؛ لأنه عامل معنوي فأشبه 
الابتداءء والابتداء يوحب الرفعء فكذلك ما أشبهه. 
ذدکر سیيويه هدا الرآيء لكنه لم بستدل بالقياس لي العوامل 
الف الراة اوت اا و 
# الاعتراض: 
توقع الأنباري أن يقف معترض فيقول: « هذا ينقض بالفعل 
الماضي؛ فانه يصوم مقام الاسم ولا يرتفع. 
# الحواب: 
- فأجاب أبو البركات بوجود مانع للفعل الماضي اقتضى تخلف 
امت عراب افا ددرو اك ووه ن ا و ا 
الإعراب» أما المضارع فلما كان مستحةاً لالإعراب أوجب قيامه 


)١(‏ المسالة في: كتاب سيبويه (۹:۳ )١١-‏ وشرح القصائد السيع الطوال لابن الآتباري 
(ص:٤١٠)‏ واعراب القرآن )۱۷۳:١(‏ والإنصاف (۲: )٠٠١-٠٠١‏ وأسرار العربية 
(ص: ۲۹-۲۸) والإغراب (ص:1) والاقتراح (ص: )۳١٠-٠٠١‏ والأشباه والنظانر 
(TE: NEY :۲(‏ 


OS 
.)۲۸ وأسرار العربية (ص:‎ )٠٠١١ :١( الإنصاف‎ )( 


.)٠١١:۲( أسرار العربية (ص: ۲۸) وانظر نحو ذلك في الإنصاف‎ )٤( 
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مقام الاسم رفعه» «وصار هذا بمنزلة السيف. فإنه يقطع فى 
محل يقبل القطعء ولا يقطع في محل لا يقبل القطع» فعدم القطع 
في محل لايقبل القطع لايدل على آنه ليس بقاطع فكذلك هاهنا: 
عدم الرفع في الفعل الماضي مع قيامه مقام الاسم لا يدل على أن 
قيام الفعل المضارع مقام الاسم ليس بموجب للرفع '. 

وجاء بالجواب في الإأغراب بطريقة آخرى- والمؤدى واحد- وهي 
الدفع بمعنى في اللفظ. وذلك آنا بقولنا يرفع المضارع لقيامه 
مام ااه كانا فنا + هذا الل المح تارات ادها 
الاسم فوجب له الرفعء فلا يرد النقض بالفعل الماضي الذي لا 


۶ٌ 


يستحق شيئًاً من الإعراب؛ لأن معنى لفظ الدليل يدفعه'. 


( أفعل ) في التعجب بين الفعلية والاسمية"': 


¥ الدليل: 


(أفعل) في التعجب فعل؛ لدخول نون الوقاية عليه عند وصله بياء 


اراد غ ا 

المسالة فى: كتاب سيبويه )۷۳-۷۲:١(‏ والأمالى الشجرية )٠٤١١-١۲۹:۲(‏ والإنصاف 
)۱٤۸4-۱۲١ :۱(‏ وآسرار العربية (ص:۱۱۹-۱۱۳) والتبیین (ص: ۲۹۱-۲۸۰) وشرح 
الكافية للرضي (۳0۸:۲- )۳١١‏ والتعليقة على المقرب لابن النحاس (لوحة: ١١/و)‏ 
وأوضح المسالك لابن هشام (۳: )٠٠١‏ وائتلاف النصرة (ص: )٠١١ - ١١۸‏ 
والتصریح (۲: ۸۷ - ۸۸). 


— VA - 


دسب اين اج والأنبارى" وابن الا هذا الاستدلال 
ال اضر ا ا الو ا ا ال ر 
والكسائي» ونسبه الشيخ خالد الأزهري إلى البصريين والكسائي 

1 

وجاء العكبري بالدليل على وجه آخر غير القياس وهو السبر 
والتقسيم فقال: «وإن شت ذكرت دليل التقسيم فقلت: ليس بحرف 
الات ول بجو أن تكن اسما لان الأننه لا تة نون الزقاية قلا 
أعلمني). شى من انض الأقغال فك انه كل 
@ الاعتراض: 

ساق ابن الشجرى والأنبارى اعتراض الفراء وأصحابه الكوفيبن 
بأن تعليل الفعلية بدخول نون الوقاية منتقض بدخول هذه النون على 
بنون الوقاية فى (ما أفعلنى) فقد وجدنا من الأسماء ما تصلت به هذه 


) الأمالي الشجرية (۲: ۱۳۹ - .)٠٤١‏ 

(۲) الإنصاف )١١١- ٠۲١ :١(‏ وأسرار العربية (ص: .)١١١‏ 
) التعليقة على المقرب ( لوحة ١١‏ / و). 

) أوضح المسالك .)٠٠١۲:۳(‏ 

(ه) اتتلاف النصرة (ص: .)١١١۹‏ 


انظر : نزهة الألباء (ص: )٠١٤‏ وانباه الرواة (۳: )۳١٠١‏ ويغية الوعاة (۳۲۸:۲). 


(۷) التبیین (ص : .)۲۸١‏ 
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النونء فيجوز أن يحمل (أفعل) في التعجب عليه ولا يجعل اتصاله بها 
مدخلا لها في حيز الأفعالء وذلك قولهم : (قدني) و (قطني) آى: 
a‏ فال: 
امتلأ الحوض وقال قطني 
سلا رویدا قد ملآت بطنې' 
ففد كسر هذا ما نصصتم عليه من أن هذه النون مقصورة عار 
الأفعال دوں Eka‏ 
کار والریدی هدا اغات 
وساق الأنباري والعكبري توقع البصريين أن ينقض عليهم دليلهم 
بدخول نون الوقاية على الاسم (حاملني) في قول الشاعر: 
ألا فتى من بني ذبيان يحملني ولیس حاملنى إلا ابن حمال'" 
ولم يدل ذلك على فعليته. 


)٠٤١ واللامات للزجاجي (ص:‎ )۳١١ » ٠۷ الرجز بلانسبة في رصلاح المنطق (ص:‎ )١( 
)٤١١ وسمط اللآلي للبکری (ص:‎ )۲١۹:۲( وأمالي المرتضی‎ )۲١ :١( والخصائص‎ 
وتخليص الشواهد‎ )٠٠١ :۳ ء۱۳١۱‎ :۲۰۸۲:۱( وشرح المفصل‎ )٠١ :1( والإنصاف‎ 
.)۳١١:١( والمقاصد النحوية‎ )١١١ وائتلاف النصرة (ص:‎ )١١١ لابن هشام (ص:‎ 


(۲) الأمالي الشجرية )٠٤١ ٠۲(‏ وانظر: الإنصاف .)٠١١ :١(‏ 
(۳) التبیین (ص: .)۲۸١‏ 
)٤(‏ ائتلاف النصرة (ص: .)٠١١۹‏ 


() البيت من البسيطء وهو لأبي مَحلَّم السعدي في: الكامل )۲٠١:١(‏ والرواية فيه ( وليس 
یحملنی) ولا شاهد فیهاء وخزانة الأدب للبغدادی (۰۲۱۰:۴» ۰۲۱۰۹ .)۳٣۱٣:۵‏ 
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@ الحواب : 
الشاذ الذي لا معرج عليه ولا ملتفت إليه. وبه أجاب الأنباري" 
والزييدى. ومن المعلوم أن المطرد من القواعد لا ينتقض بالشاذء 
«فلا يسوغ أن كل خن الاك على الد ادر 
وبهذا الرد أجاب الأنبارى والعكبري عن قول الشاعر : 
(حاملني)“ 

- وساق ابن الشجري جواب البصريين عن قوله: ( قدني) بوجود 
دخول النون على (قد) و (قط) أنك تأمر بهما كما تأمر بالأفعال 
فتقول: (قدك من كذا) أي: و ا ارو" 
والعکبري“ والزبيدي. 


وذکر اين الشجرىي جواب اليصريين الخالت عن قوله: (قدني) و 


.)٠٤١:۲( الأمالي الشجرية‎ )١ 

.)١١١:١( الإنصاف‎ ) 

(۲) ائتلاف النصرة (ص: .)٠١١‏ 

الأمالي الشجرية .)٠٤١:١(‏ 

الإنصاف )٠١١ :١(‏ والتبيين (ص: .)۲۸١‏ 
الأمالي الشجرية .)٠٤١:۲(‏ 

الإنصاف .)٠١١ :١(‏ 
التبیین (ص: ۲۸۷). 
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(قطني) وهو عدم تمام العلة فيهماء ذلك أن الأفعال إذا لحقتها 
الياء لم تنفك عنها النون بحالء وهذه تأتي بغير نون» فقد قالوا: 
قدي وقطي. فالعلة فيهما- وهي لحاق النون- أضعف منها في 
الأفعال. «فهل يمكنكم آن تأثروا عن عربي أنه يقول: (ما آفرحي) 
کما قالوا : (قدی)5. 

وأجاب به الأنباري والعكبري ‏ والزبیدی“. 

وحسبك بأحد هذه الأجوبة لمنع انتقاض الدليل. 


# الدليل: 


دليل اسمية (أفعل) في التعجب تصحيح عينة في نحو (ما أقومه) 
و (ما أبيعه) كما صحت في الاسم نحو (هو أقوم منك) و (آنت أبيع 
منه). ولو كان فعلاً لوجب إعلالها كما في نحو (قام) و (باع) و (أقام) 
و (آباع)“. 

نسب ابن الشجري' والأنباري -في أسرار العمربية- 


.)٠٤١:١ ( الأمالي الشجرية‎ )١( 

.)١١١ -۱۳١ :۱( الإنصاف‎ )( 

.)۸٦:ض( التبیین‎  )۳( 

.)٠١١-١١۹ ائتلاف النصرة (ص:‎ )٤( 

.)٠١۸ سبق تخريج المسالة في الدليل السابق (ص:‎ )٠( 
.)٠١١:۲( الأمالي الشجرية‎ )1( 


.)۱۱١:ص(‎ )۷( 


IAT 2 


والعکبري اق" هذا الاستدلال إلى الكوفيين. ونسبه الأنباري 
-في الإنصاف- إلى بعض الكوفيين ٠‏ 

ذدکر اين الشحجرى تقض اليصريين هذا الكل بورود أفعال 
متصرفة م كقولهم : ااا السماء i‏ واستنوق الحمل 
و GAC EE NE‏ 
و بستحود› وهي التزيل لأأل رتود كم 4 | و # سحو ا 
َيه مالبَيطن 4ا وقالوا: اجودت وأطيبت وأطولت. فال : 


صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود یدو 


وقالوا من العويل: اعرا یعول. وإنما جعلوا التصحيح في هده 


ال 
(۲( ائتلاف النصرة (ص: .)١١١‏ 


.)۱۲۸:۱( )( 


(6) (الفشاء )٤١‏ من قولة تغالى: -# ابویک ن ا من الله 
س ص e Pek‏ ر 
e‏ للکفریں تیت الوا 


و ممن 4 رم ا ر 
(ه( e 8 (۹ pe‏ رب ليطن ألا إن حزبَ 
IT (1)‏ ا الفقعسى في: ديوانه (ص: )٤40‏ وشرح 
ات وة ن امراق ( ها ولاف لمو ف ا او اا 
(ص: )٤۰١‏ وشرح شواهد مغني للسيوطي (: )۷٠١‏ وخزانة الأدب للبغدادي ٠١(‏ 
)۲۳١ » ۲۲۹ ۰» 7‏ والدرر اللوامع :٥(‏ ١۹٠)ء‏ وبلا نسبة في : کتاب سیبویه 
)٠٠١ :۳ ٠۳١ :۱(‏ والمقتضب )۸٤ :١(‏ والخصائص )٠٠١۷ ٠٤١ :١1(‏ والمنصف .١(‏ 


١ء‏ ۲: )٩‏ والمحتسب لابن جنى )٩٦ :١(‏ والإنصاف )٠٤٤:١(‏ وشرح المفصل = 


Ae 


الأفعال منبهة على الأصل» وإذا كان التصحيح قد جاء في الفعل 
اللضرف مه ية من الان فا فك ها ازل عن ال 

وكرر الأنباريأ والعكبري هذا الاعتراض. 
@ الجواب: 

ساق ابن الشجري توقع البصريين جوابا من الكوفيين وهو أن 
تصحيح هذه الأفعال جاء على سبيل الشذوذء وتصحيح (أفضعل) 
التعجبية قياس مطرد فذكر ردين يمنعان شدوذ التصحيح فضي 
الأفعال: 

الأول: ورود التصحيح في أفعال متصرفة دون شذوذ نحو (عور) و 
(حول) و (صيد) حملا على (اعور) و (احول) و (اصيد) وقالوا: 
(اجتوروا) و (اعتونوا) حملا على (تجاوروا) و (تعاونوا) فكذلك حمل 
(ما أطوله) و (ما أسيره) على قولنا (هو طول منك وأسيّر مني). 

الثاني: أن (أفعل به ) ورد مصححا مع الإجماع على فعليته» ولم 
یخرجه قولهم: (أبیع به) و (أطول به) عن کونه فعلاً (. 


سے (۷: (٦ :\.\ATY: AAI‏ ومغني اللييب (ص: (VA » VoA‏ وخزانة الأدب 


.)٠١۹ - ۱۳۸:۲( الأمالي الشجرية‎ )١( 

.)٠١١ وأسرار العربية (ص:‎ )٠٤١١ -٠٤٤ :١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) التبیین (ص: ۲۹۱). 

.)٠٤١:١1( وكرره الأنباري في الإنصاف‎ )٠١١ :۲( الأمالي الشجرية‎ (٤( 

() الأمالي الشجرية (۲: )٠١١‏ ومثله في الإنصاف )٠٤١:١(‏ وورد الرد الثاني في 


NAZ 


وهذا الرد الثاني رد دافع لا أجد مندوحة عن التسليم به فإذا 
كان تصحيح (ما أفعله) الأجوف دليل اسميته»ء فينبغي أن يكون 
تصحيح (أفعل به) الأجوف دليل اسميتهء وإلا فلا ينبغي التعويل على 
هذا الدليل؛ لأن الحكم لا ينبغي أن يلحق العلة في موضع ويدعها في 
توا 


A NAO — 


وجوه دفع هدا الاعتراض 

أختم الفصل ببيان ثمرتهء وهي السبل الصحيحة التي يمنع بها 
هذا الاعتراض إذا قوبل الدليل بهء وذلك مما نص عليه النحويون 
والأصوليون من وسائل دفعهء ومما استنبطته من تطبيقات النحويين 
التي استعرضتهاء لتكتمل لنا وسيلة التعامل مع هذا الاعتراض قبولاً 
ورداء ويتضح الموقف إذا وجدنا الحكم قد تخلّف عن علته حقيقة أو 
في نظر بعض النحويين. 

ولا كانت صورة النقض تتمثل في وجود العلة وانعدام الحكم 
المدعى ترتبه عليها كانت الوجوه الصحيحة لدفعه هي: 
الأول: منع العلة وعدم التسليم بوجودها: 

وقد أجاب به ابن جني عن نقض العلة في مسألة منع تقديم 
التمييز على العامل فيه إذا كان فعلاً متصرفا 'ء وأجاب به الأنباري 
عن نقض العلة في مسألة موضع الضمير في (لولاي) و (لولاكف)'. 

واتفق علماء أصول الفقه على عد (منع وجود العلة) أو (عدم 
التسليم بوجودها ) من وجود دفع النقض. ومتلوا له ". 


وقد أجبت به عن تقض دلیل الكوفيين في مسألة: الفعل والمصدر 


. )۱١۷ - ۱١١ وقد سبق بيان ذلك (ص:‎ )۳۸٠-۳۸٤ :۲( الخصائص‎ )١( 
. )۱۷۳ - ۱۷۲ الإنصاف (۲: 1۸۸) وسبق بیانه (ص:‎ )۲( 


(۳) انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: -1۸١‏ ۱۸۷) والمعونة (ص: )٠١٠-٠١٤‏ 
وروضة الناظر (۲: (1٥ To‏ والإيضاح لقوانين الإصطلاح (ن' ۲( وشرح 
تنقيع الفصول (ص: )٤٠١٠١‏ والبلبل (ص: )١١۷‏ وتيسير التحرير )٠١١ :٤(‏ وفواتح 
الرحموت (۲: .)٣٤١‏ 


E 


ويدخل في منع العلة منع تمامها وبيان نقصانها بتخلف أحد 
» ء 5 2 ء ۲ 
قيودها أو شرط من شروطهاء وهو ما أجاب به ابن الشجري" 
والأنباري والعكبري“ والزبيدئ“ عن نقض دليل البصريين على 
فعلية (أفعل) التعمجبية'. وأجاب به الأنباري" وابن يعيش“ 
والزبيدي عن نقض العلة في مسألة منع تقديم التمييز على عامله 
الفعل المتصرف” '. 

ومن الأصوليين من ذکر أن » المنع من حصول دمام تلك الأوصاف 
في صورة النقض» ‏ '' أو « عدم فيد من القيود» ' أحد الآمور التي 
يدفع بها النقض ومثل له. 


(۱) انظر: (ص : .)۱۷٥‏ 

(۲) الأمالي الشجرية .)٠٤١:۲(‏ 

.)٠۳۲ ۱۳۱ :۱( الإنصاف‎ )۳( 

.)۲۸١ التبيين (ص:‎ )٤( 

(ه) ائتلاف النصرة (ص: .)٠١١ - ١١۹‏ 

(7) سبق بیانه (ص : ۱۸۱ - ۱۸۲) . 

)۷( الإنصاف (۲: ۸۳۱-۰) وأسرار العریية (ص: ۱۹۷ - ۱۹۸). 
(۸) شرح المفصل .)۷٤:۲(‏ 

(۹) ائتلاف النصرة (ص:۳۸). 


.)۱١۷ سبق بيان ذلك (ص:‎ )٠١( 
.)١٤١ :۲ :۲( المحصول‎ )۱١( 
.)١۷۲ :٤( نهاية السول‎ )١١( 


— \ AY -— 


وقد أجبت به عن نقض دليل الكوفيين في مسألة الألف والواو 
والياء في المثنى وجمع المذكر السالم» وعن نقض دليلهم في مسألة 
نأضت الففول فة . 
كما يدخل في هذا الوجه من الجواب بيان اختلاف العلة في 
مسألة النقض عن العلة التي يتبعها الحكم» وبه أجاب العكبري عن 
نقض العلة في مسألة وقوع الإعراب في آخر الكلمة". 
الثاني : عدم التسليم بمسألة النقض وبيان أن الحكم لم يتخلف فيها 
وإتبات وجوده: 
وقد أجاب به ابن جني عن نقض تعليل الجمهور دخول الإعراب 
في الكلامء وأجاب به الأنباري عن نقض العلة في مسألة موضع 
الضمير في (لولاك) ووضح هذا الوجه ومتّل له قائلاً: « والجواب 
عن النقض أن يمنع مسألة النقض إن كان فيها منع... فالمنع مثل آن 
يقول: إنما جاز النصب في نحو (يا زيد الظريف) حملا على الموضع 
لأنه وصف لنادى مفرد مضموم. فيقول: هذا ينتقض بقولهم: (يا يها 
الرجل)» فإن (الرجل) وصف لنادى مفرد مضموم ولا يجوز فيه 
النصب. فيقول : لا أسلَم أنه لا يجوز فيه النصب. ويمنع على مذهب 


.)٠٥۰:ص(‎ )۱١( 
.)۱٦١ (ص:‎ )۲( 


(۳) التبيين (ص: )١١۳-٠١۲‏ ومسائل خلافية فى النحو (ص: -٩٦‏ ۹۸) وقد سبق بيانه 
(ص: .)٤۸ as \E¥V‏ 


(٤(‏ الخصائص )٠:١(‏ وقد سبق ببانه (ص: ۷ا(. 


.)۱۷۲ الإنصاف (۲: 1۸۷) وقد سبق بيانه (ص:‎ )٥( 


- \AA -— 


® ۱ 
من یری جوازه) ) 


وذكر الأصوليون أيضاً هذا الوجه ومشوا له" . 
الثالث: أن يدفع النقض ببيان أن في لفظ العلة أو معناها احترازا عن 

النقض: 

مثل له أبو البركات وعبر عنه بأن «يدفع النقض باللفظ أو بمعنى 
في اللفظ... والدفع باللفظ مثل أن يقول في حد المبتدا: كل اسم 
عريته من العوامل اللفظية لفظًا وتقديرا . فيقول: هذا ينتقض بقولهم: 
(إذا زيدً جاءني أكرمته) ف (زيد) اسم قد تعرّى عن العوامل اللفظية. 
ومع هذا فأنت لا تقول إنه مبتداً. فيقول: قد ذكرت في الحدٌ ما يدفع 
النقض لأني قلت (لفظًا وتقديرًا). وهو إن تعرى لفظًا فإنه لم يتعر 
تقديرا؛ لأن التقدير فيه : (إذا جاءني زيد جاءني)ء وإنما حذف لما في 
اللفظ من الدلالة عليه '. 

ومثل للدفع بمعنى في اللفظ بالجواب عن النقض في مسألة رافع 
المضارع. 

وسبق أن أجبت ببيان أن في لفظ العلة احترازا عن 
النقض. وذلك عن نقض دليل الكوفيين في مساألة صرف 


.)١١١ - ۲۹۹ والإقتراح (ص:‎ )٠۰ الإغراب (ص:‎ )١( 


.)۳٤١ :۲( الرحموت‎ 


(۲) الإغراب (ص: )1١ - ٦۰‏ والاقتراح (ص: ۲۹۹ - ۳۰۰). 


.)۱۷۸ وسبق بیانه (ص:‎ )۳۰١ والإقتراح (ص:‎ )٦١ الإغراب (ص:‎ )٤( 


- 1۸4 - 


أفعل التفضيل في ضرورة الشعر'. 

وذكر الأصوليون (بيان الاحتراز) من وجوه دفع النقض وأنه يرد 
إما باللفظ وإِمًا بتفسير اللفظ ومعناه ومتلوا لهما"ء واشترطوا أن 
يكون الدفع بتفسير اللفظ بما يوافق مقتضاه دون ما يخالفه" وأن 
کون هذا اللفظ تتضمنه العلة“. 
الرابع : أن يبين وجود مانع أو معارض اقتضى تخلف الحكم: 

وقد أجاب البصريون عن النقض بوجود المانع في مسألة ترك 
صرف ما ينصرف لضرورة الشعرا“ء وأجاب به الكوفيون عن النقض 
في مسألة عمل الظرف في الاسم بعده وفي مسألة ترخيم الاسم 
الثلاثي المحرك الوسطا"ءوأجاب به الأنباري عن النقض في مسألة 
رافع الفعل المضارع“)ء وأجبت به عن النقض في مسألة حروف العلة 


. (oY (ص:‎ (۱) 
| .)٦1 


)٣(‏ انظر: العدة ٠٤١١ :٥(‏ - واچ ف دن الحجاج (ص: ۱۸۸) والإيضاح 
لقوانين الاصطلاح (ص: .)۲١۰۲‏ ) 


.(۸۸۹-۸۸۸ :۲) شرح اللمع للشيرازي‎ )٤( 

(ه) الإنصاف (۲: )٥٠٤‏ وسبق بیانه (ص: .)٠٠١‏ 

(7) الإنصاف (۱: )٥۳‏ والتبیین (ص: ۲۲۶) وسبق بیانه (ص: .)٠١۹‏ 
(۷) الإنصاف (۱: )٠١‏ وسبق بيانه (ص: .)٠١١‏ 

) ) 


۸) الإنصاف (۲: )٥٠١۲‏ وأسرار العربية (ص:۲۸) وسبق بیانه (ص: ۱۷۷ - ۱۷۸). 


کے و 2 


في المثنى والجمع على حده” ومسألة تعليل دخول الإعراب في 
الكلاء. 
- وأجاب الكوفيون عن النقض بوجود معارض افتضى تخلف الحكم 
في مسألة موضع الضمائر بعد (لولا)". 
وانتفاء شرط أو وجود مانع أو معارض أحد وجوه الجواب عن 
النقض عند علماء أصول الفقه الذين يرون أن التخلف لمانع لا يقدح 
في الدليل. 
الخامس :أن يبين وجود مسوغ لدخول العلة على ما لا يستحق 
الحكم: 
وبه أجاب البصريون عن النقض في مسألة فعلية (أفعل ) 
الت ةة 
السادس: أن يدل على أن ما تخلف فيه الحكم مستثنى من القاعدة أو 
خارج منها على سبيل الشذوذ: 


ذلك أن ما ورد شادًا لا ينبغى أن تتقض به القواعد المطردة. 


(۱) (ص: .)٠٥۰١‏ 
) (ص:۸٥۱).‏ 
(۳) الإنصاف (1۸۸:۲) وسبق بیانه (ص: ۱۷۳). 
) انظر : روضة الناظر(۲: )۳١۹-۳١١ ٠٠٠‏ والمسودة (ص: )٤٠١‏ وشرح العضد 


لختصر المنتهى (۲۱۹:۲) ونهاية السول )٠۷١ :٤(‏ وتيسير التحرير )٠٤١ :٤(‏ وفواتح 
الرحموت (۲: .)۳٤١٤‏ 


(ه) الأمالى الشجرية (۲: )٠٤١‏ وانظر: الإنصاف )٠١١:١(‏ والتبيين (ص: ۲۸۷) 
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قال ابن السراج: «ينبغي أن تعلم أن القياس إذا اطرد في جميع الباب 
لم يعن بالحرق الذي يش منه»'ء وقال الزجاجي: «إن الشيء إذا 
اطرد عليه باب» فصح في القياس. وقام في المعقول» ثم اعترض عليه 
شيء شاذ نزر قليل لعلَّة تلحقه لم يكن ذلك مبطلاً للأصل والمتفق 
عليه في القياس المطرد» ومثل هذا موجود في جميع العلوم حتى في 
علوم الشرائع والديانات»ء وقال ابن الشجري: «لا يسوغ أن يحمل 
المستفيض الشائع على الفذ الناد'. 

وقد أجاب البصريون بهذا الجواب عن النقض في مسألة فعلية 
(أفعل) في التعمجبء وجيب به عن نقض البصريين دليل الكوفيين 
على اسمية (أفعل) التعجبية') وأجبت به عن النقض في مسألة 
الأصالة والفرعية في المصدر والفعل. 

كما ذكر بعض الأصوليين (بيان أنه مستشى من القاعدة) في سبل 
الخروج من عهدة النقض". 


.)؟۳۲:١( والمزهر‎ )٥١ :١( الأصول في النحو‎ )١( 

(۲) الإيضاح في علل النحو (ص: .)٠١١‏ 

(۲) الأمالي الشجرية .)٠٤١:۲(‏ 

)۲۸١ والتبيين (ص:‎ )٠١٠١٠١١:١( وانظر: الإنصاف‎ )٠١١ :۲( الأمالي الشجرية‎ )٤( 
.)۱۸۱ وائتلاف النصرة (ص:۱۱۹) وسبق بیانه (ص:‎ 

(ه) الأمالي الشجرية (۲: )٠١١‏ والإنصاف( )٠٤١:١‏ وقد سبق (ص: .)۱۸٤‏ 

.)۱۷٦:ص(‎ )١( 


(۷) انظر: روضة الناظر (۲: )۳۷١ - ۳٠۹۰۳۲٠‏ ونهاية السول .)١۷١١ :٤(‏ 
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م۷ اعتراض النحويين 
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مسائل الخااف ١۱ل‏ 


py 
لك.‎ 
pelg 


© التطبيق على الاعتراض بفسادا 


لوصع من 


© 


کر ال ام ا ار ر 


ww. 


توطئة؛ 


أوضح في هذا الفصل معنى فساد الوضع وعلة تسميته بذلك 
ممثلاً له ثم أعرض لطائفة من الأدلة النحوية التي تعرّض لها العلماء 
بهذا الضرب من القدح في خلافاتهم النحوية وعلى سبيل التطبيق 
عليه ثم أفصَّل الوجوه التي يصح الجواب بها متى جويه الدليل 
بافاد وضعه. 
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المراد بفساد الوضع ومثاله 

العلة د الات كني ٠‏ و ذلك بان كرون المع آلذئ زنط القاس 
الخكةه ته مشير سلاف هد 

وإنما سمى بذلك لأن حق الشىء أن يوضع على هيثة ما » فإذا 
و ا و ا الحكمة» وما 
كان على خلاف الحكمة كان فاسداًء وهاهنا لما كانت العلة تقتضى 
ضد الحكم المدعى أو خلافه كان ذلك من مخالفة الحكمة؛ إذ من 
شآن العلة أن تناسب معلولها ESD‏ 

وقد مثل له الأنباري ب «أن يقول الكوفي: إنما جاز التعمجب من 
الاد الاد و ما ا ا ا E‏ 
البصري: قد علقت على العلة ضد المقتضى؛ لأن التعجب إنما امتنع 
من سائر الألوان للزومها المحل» وهذا المعنى في الأصل أبلغ منه في 


رن الخجاج هن۷۸ وشرح المع الشمراري ( 0۲4١ ١‏ ولعو إن 
لهند( 0 وروش التاضتن ( 9 والإنشاع لقوائنالأضطلاح 
)۲( البرهان (۲: .)٠١٠١۹‏ 
آخر عند بعضهم وهو: مخالفة العلة لأصل آخر. انظر: البرهان )٠١۲۸:۲(‏ والمنخول 
(ص: (ENN SEY‏ 
a OAT ARA O ok AE ©‏ 
الرتكى ( 40 )راتات( 3 06 064 والتیعن (كک 2 ۹21۹) 
وشرخ المفصل )۳:١(‏ وشرح الكافية للرضى (۲: )۲١١‏ وائتلاف النصرة 
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الفرع» فإذا لم يجز مما كان فرعاً للملازمته المحل فلأن لا يجوز مما 
كان أصلاً وهو ملازم المحل كان ذلك بطريق الأولى'. 

وكثيرا ما يعرض بعض النحويين لبعض بأنه علق على العلة غير 
مقتضاها وليس ضد مقتضاها. وسأعرض لأمثلة من ذلك عند 
التطبيق على هذا الاعتراض. ولا كان هذا الصنيع مناقضاً للحكمة 
ومفسداً لوضع العلة أدخلت هذا الضرب في فساد الوضع وإن جاءت 
عبارتهم: إن فساد الوضع هو أن يعلق على العلة ضد مقتضاها. فلا 
وجه لاشتراط الضدية؛ لأن كل ما لم تقتضه العلة لا يجوز أن يناط بها 
ما اکا دا لمقتضاها آم ليس له بضد. 

وإنما أخرت فساد الوضع عن النقض في الذكر مع أن الآأنباري 
فدمه عليه لما سبق بيانه من سعة ميدان النقض وكثرة تفاصيله 
وتطبيقاته. وعضد ذلك تقديم بعض العلماء - ومنهم السيوطي- 
النقض وجعله أول القوادح. وإلا فإن لفساد الوضع بين مفسدات 
المعقول منزلة لا تنكر. حتى جعله بعض الأصوليين بمنزلة فساد الأداء 
في الشهادة الذي لا يشتغل بشيء -كتعديل الشاهد- إلا بعد صحته". 


)١(‏ الإغراب (ص: )١١ - ٠١‏ والإقتراح (ص: )١١١‏ وانظر: الإنصاف ( )٠٠١:1‏ والتبيين 
(ص:٤۲۹)‏ ومثاله عند علماء أصول الفقه فى : المنهاج فى ترتيب الحجاج (ص: 
- ۱۷۹) وروضة الناظر (۲: )۲٠١١‏ والإحکاء للآمدي :٤(‏ ۷۳) والإيضاح قان 
الاصطلاح (ص: )١٠١‏ والبلبل (ص: )١١١‏ وتيسير التحرير )٠٤١:٤(‏ وهو يعرف 
عندهم تارة بالنص وتارة بالأصول. انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: -٠۷۸‏ 
۹) والمعونة (ص: )١١١-١١١‏ وشرح اللمع اراي (% 0 و التمن 
:٤(‏ ۹-.۲ 


(۲) الاقتراح (ص: ۲۹۸). 


)۳( أصول السرخسي (۲: 71). 


Az 


التطبيق على الاعتراض بفساد الوضع من مسائل الخلاف النحوية 


آهم ما وقفت عليه من صور التطبيق العملي لهذا الاعتراض ما 


يلي : 
العلم والإشارة فى مراتب التعريف': 
# الدليل: 


ا الك عر م اه اكا 9 ااهل د اا ات 
أن يوضع لشيء بعينه لا يقع على غيره من أمته › فآشبه ضمير 
المتكلم. وكما أن ضمير المتكلم أعرف من اسم الإشارة فكذلك ما 
أشبهه. 

شتا وا ل إلى ار 
# الاعتراض: 

اعتراض الأنباري بأن التعليل بكون الأصل فيه آلا يكون له 
مشارك لا يقتضي أن يكون أعرف؛ لأن هذا هو « الأصل في جميع 
المعارف. ولهذا يقال: حد المعرفة ما خص الواحد من الجنس. وهذا 
يشتمل على جميع المعارف» لا على الاسم العلم دون غيره. 


ا ی ا ف ا ا وال ى 0 واشت 
ا ال س 6 0 ا( 

.)۷٠۹ :۲( الإنصاف‎ )( 

ا او س 

.)۷٠۹ :۲( الإنصاف‎ )٤( 
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لشيء بعينه لا يقع على غيره من آمته»ء ولكن إذا شاعت التسمية 
بالعلمء ولم یتحدد مسماه بمجرد دذکره فاسم الإاشارة آکثر تخدندا منه: 
لأن صاحبها قد تميز بالإشارة إليه. 

تحمل الخبرالجامد ضميرالميتدا'. 

3% الدليل: 


غلامك)؛ لأنه في معنى ما يتحمل الضميرء فأخوك بمعنى قريبك. 
وغلامك بمعنى خادمك. 

نسب الأنباري هذا الاستدلال إلى الكوفيين"ء ونسبه العكبري ٠‏ 
وابن يعيش“ ا إلى الرماني والكوفيين. 
# الاعتراض: 

اعترض الأنبارى بأن كون (أخوك) و ( غلامك) في معنى 
(قريبك) و (خادمك) لا يقتضى أن يتحملا الضمير؛ لآن (قريبك) و 


(خادمك) إنما تحملاه لأنهما شابها الفعل في المعنى وتضمنا حروفهء 


:١( وشرح المفصل‎ )۲۳۸-۲۳١ والتبيين (ص:‎ ) ٥۷- ٠٠:1( المساة في: الإنصاف‎ )١( 
وشرح ألفية ابن مالك لابن‎ )۲۲۷ :١( والمساعد‎ )٤44-٤١ وتسهيل الفوائد (ص:‎ )/۸ 
.)٠١ :۲( وائتلاف النصرة (ص: ۳۱ - ۳۲) وهمع الهوامع‎ )٠۹٤ -۱۹۳ عقیل(۱:‎ 

.)٥١ :١( الإنصاف‎ )١( 

o © 

.)۸۸:١( شرح المفصل‎ )٤( 

(6: اتف التسوة ضا 


— ¥» — 


و (أخوك) و (غلامك) وإن كانا في معنى ما يشبه الفعل فهما لم 
ها خروف الفعل آلا قرع أن ا مضتو انها عمل عمل الفغل ةو 
(ضربي زيدأ حسن) لتضمنه حروفه» فلو أقمت ضمير المصدر مقامه 
فقلت: (ضريي زيدأ حسن وهو عمراً قبيح) لم يجز وإن كان ضمير 
الملصدر في معناه:؛ لآن المصدر انما عمل عمل الفعل لتضمنه حروفهء 
وليس في ضمير المصدر لفظ الفعل» فلا يجوز أن يعمل عملهء فكذلك 
هاهنا'. 
لك اعت ت ٠ا‏ 0 7 وا (٤(‏ 

وبذلك اعترض العكبري' ٠‏ وابن يعيش ٠‏ والزبيدي . 
© الحواب: 

جوابى عن هذا عدم التسليم بدليل المعترضين» فهم قد ادعوا أن 
شرط تحمل الضمير تضمن معنى الفعل وحروفه معاء ودليلهم في 
ذلك القياس على المصدر الذي عمل لتضمنه معنى الفعل وحروفهء ولم 
مجمَع عليه وإذا كان المقيس عليه غير مقطوع به بطل القطع 
بالمقيس . 


)١(‏ الإنصاف :١(‏ ١ه‏ - ۷ه). 

(۲) التبیین (ص: ۲۳۸). 

(۳) شرح المفصل .)۸۸:١(‏ 

.)١۲ - ۳٢ ائتلاف النصرة (ص:‎ )٤( 

(ه) انظر الخلاف في هذه المسالة في: التصريح وحاشية يس عليه (1۲:۲) وهمع الهوامع 


)10:0 شش 1( 


2 


ضعيقًا من أصله؛ فالكوفيون عللوا تحمل الخبر الجامد ضمير المبتداً 
بكونه في معنى ما يتحمل الضمير, وهذا تعليل لا يطّردء فالخبر 
الجامد لا يكون دومًا في معنى ما يتحمل الضمير, كما في قولنا : 
(هذا رجل) ونحوه . فهو استدلال وهن من أن يحتاج إلى اعتراض 


العامل في المفعول معه': 
8 الدليل: 


المفعول معه منصوب بتقدير عامل فالتقدير في نحو (استوى الماء 
والخشبة): ولابس الخشبةء ونحو ذلك؛ لأن الفعل لا يعمل في المفعول 
وبينهما الواو. 

نسب الأنباري والعكبري" والسيوطي هذا الاستدلال إلى أبي 
إسحاق الزجاج. 
8 الاعتراض: 

وصف الأنباري الدليل بالبطلان؛ لأنه قد علق على علته ضد 
مقتضاهاء ف «قد بينا أن الفعل قد تعلق بالمفعول معه بتوسط الواوء 
وأنه يفتقر في عمله إليهاء فينبغي أن يعمل مع وجودهاء فكيف يجعل 
ما هو سبب في وجود العمل سبباً في عدمه؟ وهل ذلك إلا تعليق على 


سبق تخريج المسالة (ص: .)٠١١‏ 


(١) 
.)۲٤۸ :١( الإنصاف‎ )۲( 
(۳) 
.)۲۳۹ - ۲۳۸:۲۳( همم الهوامع‎ )٤( 


YeY — 


العلة ضد المقتضى5'. 
اسم )»( الناقية للحنس المفرد النكرة ہیں الإعراب والبناء: 
@ الدلیل: 
مضت امه لاف ال ارد انكر د ها ان( كن 
بمعنی (غير) نحو: زيد لا عالم ولا جاهل» أي غير عالم وغير جاهلء 
فلما جاءت هنا بمعنى (ليس) نصبوا بها ليخرجوها من معنى (غير) 
ويقع الفرق. 
نسب الأنباري هذا الاستدلال إلى بعض الكوفيين'ء وجعله 
العكبري أحد أدلة الكوفيين وبعض البصريين. 
# الاعتراض: 
اعترض الأنباري بأن العلة -وهي مجيؤها بمعنى (ليس)- تقتضي 
ينصب بها؟ وهلا رفعوا بها على القياس.» فإنهم يرفعون بها إذا كانت 
)١(‏ الإنصاف (۱: .)٠٤١‏ 
۷ وما بعدها) وشرح القصائد السيع الطوال (ص: (YAA‏ والجمل (ص:۲۲۷) 
والأمالى الشجرية (۲: ۲۲۲ - )۲١١‏ والإنصاف )۳۷١ - ۳١١ :١(‏ وأسرار العربية 
(ص: ۲٤‏ — ۸ /) وا تد لتييين (ص: ٦ a:‏ ) وشرح ا فصل (۰٦ NAB :١(‏ 
وتسهيل الفواند (ص: ۷( وارتشاف الضرب (۲: ٤4‏ ) والجني الداني (ص: .4( 
وائتلاف النصرة (ص: 8 = ١ه)‏ والتصریح (۲۳۸:۱) وهمع الهوامع (۲: ۹). 
)۲( الإنصاف (TT :١(‏ 


.)۳٠١ التبیین (ص:‎ )٤( 


Yo — 


بمعنى ليس؛ فال الشاعر: 


2 : 8 ۱ 
LN EE‏ فاتاابن قيس لابرا 


أي ليس براح» وقال الآخر: 
والله لولا أن حش الطبّخ 
بي الجحيم حين لامستصرخ" 
أي : ليس مستصرخ هناك لنا»". 
وبه اعترض العكبري“. 
وهذا الاعتراض كاف لإسقاط دليلهم المبني على اختيار النصب 


4 
دون ملجی . 


(( 


الضمير في (نيرانها) يعود إلى الحرب المذكورة في آبيات سابقةء والبيت من مجزوء 
الكامل» وهو لسعد بن مالك القيسي في: كقات دة( 0 6۸ الوت وا اف 
للآمدي (ص: )٠١‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (۸:۲) وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقى (ص: )٠٠۹‏ وشرح المفصل )٠١۹ :١(‏ والمقاصد النحوية )٠٠١٠:۲(‏ 
والتضريح ( 0۹8 و لابا والتطائى (۴::0:۹4) وشرح شواهه انف ٠‏ 
)1١ ١ ۲‏ وخزانة الأدب للبغدادي )٤٦۷ :١(‏ والدرر اللوامع )١٠١:۲(‏ ويلانسبة 
في المقتضب )۳٠٠:٤(‏ واللامات (ص:٠٠١٠)‏ وشرح المفصل )٠١۸:١(‏ وأمالي ابن 
الحاجب (ص: )۳۲١‏ وأوضح المسالك (۱: )۲۸١‏ وتخلیص الشواهد (ص: .)٠۹۳‏ 
الحش : الإيقاد (الصحاح (حشش) )٠٠٠٠:١‏ والطْبّخ: ملائكة العذاب (القاموس 
المحيط (طبخ) .)۲۷١ :١‏ والبيتان من الرجزء وهما للعجاج فى ديوانه )٠۷١:۲(‏ 
ولرؤية في الأشباه والنظائر (۸: )٠۹١‏ وليسا في ديوانهء وهما بلا نسبة في: کتاب 
سوت کک ۴ ورخ وان الا (عن ا 6٠‏ وار ا 0 0۴ 
الإنصاف (۱: ۳٣۷‏ - ۳۹۸). 


— +£ 


أصل المشتقات': 
8 الدليل: 

الفعل أصل للمصدر, أي اشتق وا و منه» بدلیل أن 
اللصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلالهء نحو: قاوم قوامًا وقام 
قياماء فالمصدر تابع للفعل فرع عنه" 


8 الاعتراض 
- اعترض الفارسي بأن العلة المذكورة وهي متابعة المصادر الأفعال 
في الصحة والاعتلال لا تقتضي ي ما علق عليها من الفرعية فقال: 


«فاما اعتلالها باعتلال الأضعاً فلا يدل على أنها مشتقة منها › 
كفا ان الال خن اة الففل تكن ل ندل غل أن عضن 


الأكال د موس 


رخ ا بویت اا ارا و دا ددا کو 
لاعتلال (قام). وليس أحدً يقول: إِنْ (يقوم) مشتق من (قام) ولكن 
ا كانت هذه الأمثلة كالشيء الواحد» ويقع بعضها موقع بعض 
فيغني غناءه ویسد مسده ووجب في بعضها اعتلالٌ أجروه على 
الجميع لئلا يختلف الباب ×“ 

ت ورا O‏ 
لاعتلاله طلباً للتشاكل » وذلك لا يدل على الأصلية والفرعيةء 


.)١١٤ سبق تخريج المسالة (ص:‎ )١( 
.)۱۷٤ سبق تخریج الدليل (ص:‎ )۲( 
.)١ التكملة (ص:‎ (Y) 
(٤( 


.)٥ : 3 المنصف‎ 


~~ ¥ +*©0 


وصار هذا كما قالوا: (يعد) والأصل فيه (يوعد) فحذفوا الواو 
لوفوعها بين ياء وكسرةء وقالوا: (أعد. ونّعد. وتعد) والأصل فيها 
(أوعد, ووعد وتَوعدٌ) فحذفوا الواو -وإن لم تقع بين ياء 
وكسرة- حملا على (يعد)» ولا يدل ذلك على أنها مشتقة من 
(یعد). 

ومتل أيضًا بحذف الهمزة في (نكرم» وكرم › ويكرم) وإن لم 
يجتمع فيها همزتان حملاً على (أكرم) التي حذفت إحدى همزتيها 
اع وا غ ا ر اک جر انان غل م 
واخةدرفا ا نرعن ةادا د من( اکر . ۰ 


وكرر الزبيدى هذا الاعتراض'. 


ناصب المضارع بعد لام التعليل: 
@ الدليل: 


لام (كي) في نحو (جئتك لتكرمني) هي ناصبة الفعل من غير 


)۱( الإنصاف :١(‏ ۹) وانظر: اسرار العريبة (ص: ¢¥(. 

(۲) الإنصاف )۲۳١۹:(‏ وأسرار العربية (ص: .)١۷١ - ۱۷٤‏ 

)۲( ائتلاف النصرة (ص: 7 
والجمل (ص: ٤4‏ ) واعراب ثلاثين سورة (ص: ٥‏ /) والانصاف SVS)‏ ۷۹4 
والتبيان فى شرح الديوان للعكبرى )٤٠-٤٤:١(‏ وارتشاف الضرب .٠:۲(‏ 
وائتلاف النصرة (ص: .)٠١١‏ 


کے 
روا On‏ 


ب 


تقدير (أن)؛ لأنها قامت مقام (كي). ولهذا تشتمل على معناهاء وكما 
أن (كى) تنصب الفعل فكذلك ما قام مقامها. 
نسب الأنباري والعكبري ٠‏ والزبيدى" هذا الاستدلال إلى الكوفيين. 
#8 الاعتراض : 
اعترض الأنباري بأنهم علّقوا غير مقتضي العلة عليهاء فإن 
قيامها مقام (کي) واشتمالها على معناها لا يقتضي النصب بها؛ لأن 
(كي) تأتي جارةء ف «كما أنها تشتمل على معنى (كي) إذا كانت ناصبة؛ 
فكذلك تشتمل على معنی (كي) إذا كانت جارة. فإنه لا فرق بين (کي) 
الناصبة و (كي) الجارة في المعنى. 
3% الحواب : 
لى آن أجيب عن هذا الاعتراض من طريقين: ‏ 
الآول: أسوقه على لسان الكوفيين وهو : عدم تسليم المستدل بأن العلة 
قد علق عليها غير مقتضاها. ذلك آنهم يمنعون أن تکون (کي) 
جرف ر اولان اله ول( ا الا ا 2 کی فى 
مذهبنا إلا الحكم الذى نطقنا به فلم نعلق عليها إلا ما تقتضيه. 
وجهة النظر الكوفية فإنه لا يكفى لدرء الاعتراض؛ لأن الحكم إذا 


.)٠٥۷١ :۲( الإنصاف‎ )١( 

(۲) التبيان في شرح الديوان .)٤٤:١(‏ 
(۳) ائتلاف النصرة (ص: .)٠١١‏ 

.)٥۷۷ :۲( الإنصاف‎ )٤( 


(ه) انظر: همع الهوامع .)٠۸:٤(‏ 


— YoV — 


ثبت ألزم من يراه ومن لم يره. 
الثاني: إثبات أن ما علق على العلة يوافق مقتضاها. وبيان ذلك أن 
الحديث عن لام (كي) التاليها مضارع منصوب» فالذي يناسبها- 
والحالة هذه - (كى) الناصبة؛ لأنها شابهتها فى المعنى والأثر 
الحمل على (كي) في حالة الجر التي لم تشبه لام (كي) إلا في 
@ الدليل: 
لام التعليل هي ناصبة المضارع في نحو (جئتك لتكرمني)؛ لأنها 
تفيد معنى الشرط. فأشبهت (إن) المخففة الشرطية العاملة فعملت'. 
نسب الأنباري هذا الاستدلال إلى بعض الكوفيين'. 
8 الاعتراض: 
اعترض الأنباري بأنهم قد علقوا على العلة -وهي شبه (إن) 
الشرطية- خلاف ما تقتضيه فقال: « لو كان كما زعمتم لكان ينبغي 
أن تحمل عليها في الجزم» فيجزم باللام كما يجزم ب (إن) لأجل 
E E‏ 
@ الحواب: 
وساق جوابهم ببيان الحكمة في العدول عن مقتضى العلةء وهو أن 


.)۲١۷ - ۲۰٠ سبق: تخريج المسالة قريباً في الدليل السابق (ص:‎ )١( 
.)٥۷١ : ۲( الإنصاف‎ )۲( 


.)٥۷۸ :۲( الإنصاف‎ )۳( 


—- Y*A -— 


ان ا كانت أ اترا آراذوا التفرنق ها وهن اللاي فخ مروا ب 
(إن) ونصبوا باللامء ولم يكن للرفع مدخل لأنه يبطل مذهب 
ال 

لكنه جواب واه؛ لآأنه -كما قال الآنبارى- اذا لم يكن للرفع مدخل 
فلا ينبغي أن يكون للنصب مدخل؛ لأن النصب أيضا ا ف 
الشرط. فضلاً عن أن إفادة اللام معنى الشرط لا أجدها متحققة 
لدليلهم. فلا يستقيم التعويل على هذا الدليل. 
تقديم خبر (ليس) عليه" : 
# الدليل: 

يجوز تقديم خبر (ليس) عليها؛ لأنها فعل تلحقه الضمائر وتاء 
التأنيث الساكنة ويعمل فى الآأسماء المعرفة والمنكرة والمظهرة 
والمضمرة. 

ا ارىك اال الى اضر ' 


.)٥۷٥ :۲( الإنصاف‎ )١( 
.)٥۷۸:۲( الإانصاف‎ (۲) 
والمسائل الحلبيات للفارسي (ص:‎ )٠٠ - ۸۹:١( المسالة في: الأصول في النحو‎ )۳( 
وأسرار العربية‎ )١١٤-١٠١٠ :1( والخصائص (1: ۱۸۸) والإنصاف‎ )۲۸١ -٠ 
وشرح‎ )١١١ :۷ ( وشرح المفصل‎ )۳۲۳- ۳٠٣ والتبیین (ص:‎ )۱٤١-٠٤٤١ (ص:‎ 
٠١۸ الكافية للرضي (۲: ۲۹۷) وارتشاف الضرب (۲: ۸۷) وشرح قطر الندى (ص:‎ 


.)٠١١ :١( الإنصاف‎ )٤( 


- ۰4 - 


8 الاعتراض 

واعترض لهم بأنهم علّقوا على العلة -وهي لحاق علامات الأفعال 
ب (ليس) إلى آخر ما قالوا- غير مقتضاها فقال: « هذا يدل على 
جواز تقديم معمولها؛ لأن تعديم المعمول على الفعل يقتضي تصرف 
عليه . وقاس ذلك على الأفعال غير المتصرفة نحو (عسى) و (نعم) 
و (بئس) التي تعمل ولا يتقدم عليها معمولها. 

وهذا حكم عادل؛ لأن فعلية الفعل الجامد غير تامةء فلا يلزم 
مساواته بالأفعال المتصرفة في أحكامها. 
همزة بين بين : أمتحركة أم ساكنة؟( : 
# الدليل: 

ر نن اک ؛ لأنها لا يجوز أن تقع مبتدآةء ولو كانت 


.)١١١ :١( الإنصاف‎ )١( 

)٣(‏ المساة في : کتاب سیبویه (۳: )٥٥1-۰٤١‏ والإنصاف (۷۲۱-۷۲۹:۲) وائتلاف 

)٤(‏ همزة (بين بين) هي الواقعة في منزلة بين الهمزة والحرف المجانس لحركتهاء فإن 
كانت مفتوحة فهي بين الهمزة والألف» وإن كانت مكسورة فهي بين الهمزة والياءء وإن 
كانت مضمومة فهي بين الهمزة والواو» وليس لها تمكن الهمزة المحققة. انظر: كتاب 
سيبويه (۳: .)٥٤١‏ وقد أشبعها ابن جنى بحثاً واستدل على معنى الضعف فيها بقول 
الشاعر: نحمي حقيقتنا وبع عض القوم بسقط بين بينا 
سر صناعة الإعراب .)٤۹ - ٤۸:۱(‏ 


*٭ ۷ 


نسب الأنباري والزبيدي هذا الاستدلال إلى الكوفيين. 
# الاعتراض: 

اعترض الأنباري بأن منع الابتداء بها لا يقتضي سكونها على جهة 
القطع؛ «لأنها إذا جعلت بين بين اختلست حركتها وقربت من الساكن. 
والابتداء إنما يكون بما تمكنت فيه حركته»ء وإذا جعلت بين بين فقد 
زال ذلك التمكن وقربت من الساكن. وكما لا يجوز الابتداء بالساكن 
لك تر الاما هة 


فهذا الدليل لا يكفي للحكم بسكونها. 


.)۷١١:۲( الإنصاف‎ )١( 
.)۸ ائتلاف النصرة (ص:‎ )۲( 


.)۷٣١ - ۷۳۰ :۲( الإنصاف‎ )٣( 


ك 


وجوه الجواب عن فساد الوضع 

لا كانت صورة فساد الوضع تتحقق بأن العلة تقتضي ضد الحكم 
المدعى ترتبه عليها أو غير ذلك الحكم كانت أبرز وجوه الجواب عنه ما 
يلي 
الأول: إبطال دليل المعترض على أن العلة قد علق عليهاضد 

مقتضاها أو عدم التسليم بذلك: 

إذ تسلم بذلك للمستدل صحة وضع العلةء وينتفي فساد الوضع. 
وقد أجمل علماء أصول الفقه ذلك بنحو قولهم: « وفي الجملة يتكلم 
على الخبر بما يسقطه ليسلم له صحة وضع العلة»'. 

وقد أجبت به عن الاعتراض لدليل الكوفيين على تحمل الخبر 
الجامد ضمير المبتداء وعن الاعتراض لدليلهم على أن لام (كي) هي 
ناصبة المضارع دون تقدير (أن)'. 
الثانى: إثبات المستدل أن ما علقه على العلة يوافق مقتضاها وليس 

ضده: 

وراي رااان ره وجو ان ق نم 
الضفدنة. 


وقد أجبت به عن الاعتراض لدليل الكوفيين في مسألة عمل لام 


.)٠١۸ وانظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:‎ . )٠١١٠:٤( التمهيد‎ )١( 
.)۲۰۱ اتظر: (ص:‎ )۲( 
A قو ھی‎ © 


.)۳١١ والإقتراح (ص:‎ )٥١ الإغراب (ص:‎ )٤( 


SAS 


(كي) في المضارع بنفسها . 

واتفق كثير من الأصوليين على أن «الطريق في الجواب أن يبين 
أنه لم يعلق عليها إلا ما وافق مقتضاها إن وجد إلى ذلك سبيلا» أو 
أن التعليل « لا يقتضي إلا ما علق عليه و « أن يدقع قول الخصم: 
إنه يقتضي نقيض ذلك . 
الثالث: التسليم باقتضاء الدليل لما يقوله المعترض وبيان أنه يقتضي 

ما ذکره هو أیضاً من وجه آخ ر آقوی وآرجح: 

قال الأنباري:« أو يسم له ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره أيضا 
من جه آخر». 

وال اك اشا ت عله تول اله ووا ر ن 
اقتضاءهالما ذكر المستدل أرجى" ‏ 
الرابع: بيان الحكمة في العدول عن مقتضى العلة: 


وقد أجاب به بعض الكوفيين عمن نبز دليلهم بفساد الوضع في 


.)۲۰۸ - ۲۰۷ انظر: (ص:‎ )١ 
.)۲۰٠۰:٤( وانظر : التمهید‎ .)).٩ ل( المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:‎ 


O aA LE 


(ه) الإغراب (ص: )٥١‏ والإقتراح (ص: .)١١١‏ 
)١(‏ انظر: روضة الناظر (۲: .)٠١‏ 


(۷) البلبل (ص: )١١١‏ ونزهة الخاطر .)٠٠١٠:۲(‏ 


E 


مسألة نصب لام التعليل للمضارء'. 


زكر ا لاض ليون ان هو الىد افتاه لحكمة» في ن 


.)۲۰۹ - ۲۰۸ وقد سبق بیانه (ص:‎ )٥۷١ :۲( الإنصاف‎ )١( 


(۲) الإيضاح لقوانين الصطلاح (ص: .)١١١‏ 


= 


سر کے کے ر کر کے کل ر ع کے کے کے ر لے ل کے کے کے ل ل ل ل کے کے کے لے ا ا ا ل ا ا کک ل ل ر ل و ل ا کک ر ر کک ا ن ی کا ا ا ار کے ا کے ل کے کے کو کے ا ل ېړ ار ال اک اې ۶ کے م س ا م م ل ر ا س کل کر هل ص کل ال کے کے کے ا کے کړ ي يږ کي "يړ کي کیو ا ع 
اے کے کے ص کے کے ای کو کے کو کو کے کو کی کی کو ھی کو کی ا کر ام او اس ف ل کے ل ل کے ل ال ہے لے ال ل ل سل س ل ا ل ا او اھ کر کی ر ر و کم ۴ 5 1 س کے گی کہ کے کے کے ا کی کے ل کے ا کر کے کی 
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الاأعاراد 
۵ توضیح 
@ وجوه ال 


من مسائل ١‏ لد 


© التطبيق على الاعتراض بلزوم آمرباطل 
عن هدا الاعترا 


الوجوه التي 


ھم 
المراد بهذا الاعترا 
ياتي 


ڊلرو 


اب 


امر 
فال 


با 


ee 


ه 


کک 
کن 


+3 


ي 1 


طل على الدليل؛ 


توطلة : 

أوضح في هذا الفصل المقصود بهذا الاعتراض وكيفية 
استنباطه- اد لم أر من أفرده بحديث - EEE‏ الوحوه التي فان 
تسق الل داكرا فا آلادلة ال قلت نهدا الاعتراض وهات 
القدح إليها وطریق دهع هدا القدح إن آمکن دفعه» وآختم الفصل ببيان 
وجوه الجواب عن الاعتراض بلزوم آمر باطل» وأحيل إلى مواضع 
التطبيق عليها. 


INS 


توضيح المراد بهذا الاعتراض 

موجز القول في المراد به: أن يثبت المعترض أن دليل المستدل 
يترتب عليه ما يطل الاستدلال أو يضعفه»› ااي هدا اأ 
(اللازم)ء فإن كان أمرًا لا يصح وجوده صار الاستدلال باطلاًء وإن كان 
4 لآ ينبغي وجوده وان وجد فهو مستساع 1 0 2 ترکه صار 

و ا 
من ردود بعض النحويين على يعض كما استتبطت وجوهه الميلطلة 
وا EF‏ 

والأصل فى ذلك القاعدة المعلومة المقتضية بطلان ما أدى إلى 
باطلاً فهو باطل × «وما يستلزم باطلاً فهو باطل×" 

وكثيراً ما كان علماء النحو إذا سمع أحدهم رأيًا لا يرتضيه قال 
لقائله: (إذا زعمت كذا فقد لزمك في ذلك كذا)ء أو (يلزم فلانًا أن 
يفعل كذا). وريما جاء عالم ثالث بعدهما فانتصر للأول وقال: (ألزم 


التلازم إنما يکون بين حکمين» وکل واحد منهما اما مثبت أو منفي ... وخلاصة هذا 
البحث يرجع إلى الاستدلال بالأقيسة الاستثنائية والاقترانية» إرشاد الفحول (۲: .)١۷١‏ 
(Y)‏ شرح التسهيل (۳: ۸۰( 
(٤(‏ انظر : المقتضب (۲: .(\o٤‏ 
)٥(‏ انظر: إعراب القرآن )٤:١(‏ وسر صناعة الإعراب (۲: ١٠٠۷ء )۷١١‏ ومشكل إعراب 
القرآن .)٠٤١:۱(‏ 


2e 


فلان فلانًا شيتًا لا يلزمه عندي). ورد على المعترض, وبين ما الذي 
يلزم الأول وما الذي لا يلزمه. 

وغرض المعترض الملزم إبطال مذهب خصمه» ولذلك فهو يبين آن 
هذا اللازم باطل کان يقول: « وذلك لم يمله a‏ وربما يين كيفية 
لزومه إیاه. 

وبعضهم يعبر عن الإلزام بقوله: « وهذا القول يدخل عليه 
أن...ء ويبين ما يؤدى إليه الدليل من فساد. 


.)٥۸:١( والصحاح (شياً)‎ )۷٠١ :۲( انظر: سر صناعة الإعراب‎ )١( 
:) >7 فشكل اغرات الفا ن‎ 5( 
االمرجخ الاب‎ )١( 


.)٥۸:١( الصحاح (شياً)‎ )٤( 


YY» — 


الوجوه التي يأتي عليها 
قدمت أن اللازم إن كان فاسدا أبطل الاستدلال من أصلهء وإن 
قبل على مضض وغيره أولى منه كان الاحتجاج ضعيقًا . ولكل واحد 

من الضريين وجوه يأاتي عليها : 

وجوه بطلان اللازم: 
إذا أدى الاستدلال إلى واحد من الوجوه التالية بطل؛ لأنها وجوه 

باطلةء وما يستلزم الباطل باطلء وقد تبين لي بالاستقراء أن هذه 

الوجوه تأتي ضمن نوعين كبيرين: أحدهما يقسد فيه الدليل من أمر 

خارجي» والآخر يفسده أمر في داخله: 

أ- فساد الد ليل بلازم خارج عنه: 
وهذا يكون بأن يلزم منه مخالفة أحد الأصول النحوية: (السماع) 

أو (القياس) أو (الإجماع) أو (استصحاب الأصل) وإن لم يكن عليه 

مأخل في ذاته: 

-١‏ أمامخالفة السماع فبأن يؤدي إلى مالا نظير 
له» والنحويون يعبورون عن ذلك بطرق 
شتي نحو: (يؤدي إلى كذاوهذا لا نظير له في 
كلامم) أو (لا نظير له في العريية)' أو (معمدوم النظير)' 


¥. \1¥o cC\EVETYT 3 co ٤ :۱( والإانصاف‎ (oY :۲( انظر: کتاب سییوبه‎ (۱) 
To VY <۹4 :۲ AA TAY ۹ CY: «cof :( وشرح التسهيل‎ (۸.۲ 
.) ٥ :۲( والأشباه والنظائر‎ (YT: ETE — Eo ~۲ 


)۲( انظر : الإنصاف (۱: TEY‏ ۷( 


)"( انظر: شرح المفصل .)١١:١(‏ 


E 


أو (خروج عن النظائر)ء أو (مرفوض في کلامهم) أو (مهمل 

وضعا)' أو (يستلزم عدم النظير) “أو (يلزم منه مخالفة 

النظائر). 

وتتبعت رأي النحويين فيما كانت هذه حاله»ء فألفيتهم لا يكادون 
يتركون كلمة تدل على الاطّراح والبطلان إلا حكموا بهاء وإليك شينًا 
من ذلك: ( لا یجوز)ء (مردود)"» (یجب اجتنابه)“) (لا یقبل)) 
(ممنوع) '“ (غير صحيح)"' (في غاية الضعف)" “ «خولف مقتضيه 
وزغب عنه لا فيه" «لم يعوّل عليه ولا جيب الداعي إليه) ‏ دلا 


.)۸۸:۲( انظر: الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) انظر: شرح التسهیل (۲: ۱۷۹). 

(۳) انظر: شرح التسهیل (۳: .)٤١١‏ 

.)۸۳:۲( والأشباه والنظائر‎ )٤۲۲ ۳۲۱۰۲۹۲ :۳ ۰۲۸۲ :۲۰۲۸۲ :۱( انظر: شرح التسهیل‎ )٤( 
.)۳٤۷ ۳۱۹ ۲۹۸۰۲۸۰ ۳٤ ۳۱:۳۰۹۰ :۲۰۳۹۸۰۱٤۲:۱( (ه) انظر: شرح التسهیل‎ 
.)۸٠:۲( والأشباه والنظائر‎ )٠٠١١١١١:۲۰۳١ :۱( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۷) انظر: الإنصاف (۲: )٦٤۷‏ وشرح التسهیل (۱۰۲۷۱۰:۱ : ۲۸۳). 

(۸) انظر: شرح التسهیل (۱: ۲۰۲۱۲: ۲۷۷ ۳: ۲٤٤‏ ۲۸۰ ۲۹۲). 

.)۲۸۳ :۱( انظر : شرح التسهیل‎ )٩( 

.)۸۰ :٤ ء٦٤‎ :۲( انظر: شرح التسهیل‎ )٠١( 

.)٠٠١ ۰٦۹ :۲( انظر: شرح التسهیل‎ )۱١( 

.)۲١ :۳( انظر: شرح التسهیل‎ )۱١( 

(۱۳) شرح التسهیل (۲: .)٤١١‏ 

.)۳۲ :۳( شرح التسهیل‎ )۱٤١( 


ITS 


ينبغي أن يقال به»'ء «وليس لك أن تصير إليه'ء. «لسنا بمضطرين 
إلى إدخالها على صورة لم تنقل عن أحد من العرب وتخرج بها عن 
منهاج کلامهم" (فاسد)) (محال)» (باطل)'» (یجب اطراحه) ‏ 
«وجب الإعراض عنه والتبرؤ منه)ء « وجب إهمال ما يؤدي إليه» 
(أتبعه ردا ولا تر من خلافه بدا) ''. 
أرأيت كيف كان ما يؤدي إلى خلاف السماع حرياً بالبطلان 
والفسادء ومن أجل ذلك صار من أدلة صحة القول وحسنه أن يسلم 
من عدم النظيرء ويبراً من مجافاة المسموع''. 
1- وأما مخالفة القياس وتركه فقد أبطل العلماء ما يؤدي إليه 
وحكموا عليه بعدم الجواز"'. 


الأشباه والنظائر (۸۸:۲). 
الخصائص (۳: .)٩ - A۸‏ 
الإنصاف (۲: .(\o۲‏ 


.)۲٤١ :١( انظر: الإنصاف‎ 


( 
( 
( 
( 
ه) انظر: الإنصاف (۲: )1۸١‏ وائتلاف النصرة (ص: .)١١‏ 
) انظر: شرح التسهیل (۱: )٥۸ :۲ ٠٠١ ۲٠٠‏ وائتلاف النصرة (ص: ۲۸). 

) انظر: شرح التسهيل .)٠١ :١(‏ 

) شرح التسهيل (۲: .)١٤‏ 

) ( شرح التسهیل (۲: .)٩‏ 

.(۰ :۳( انظر: شرح التسهيل‎ (٠۰( 

.)۷ :۳ »۳۲۰ ۰۲۸۲ :۲( انظر: شرح التسهیل‎ )۱١( 

)٠۸١ :1( والإنصاف‎ )٠٤١ ولع الأدلة (ص:‎ )٠١١ انظر: أسرار العربية (ص:‎ )١١( 
.)١٤٤ : والاقتراح (ص‎ 


E 


۳- وأما مخالفة إجماع النحويين فنجد الإشارة إلى منع ما يؤول 
إليها في مثل رد الأنباري قول الكوفيين: إن المضارع يرتفع بتعريه 
من العوامل الناصبة والجازمة بأن ذلك يؤدي إلى آن يكون الرفع 
بعد النصب والجزم» ولا خلاق بين النحويين آن الرقع قبل 
النصب والجزم» « فلما أدى قولهم إلى خلاف الإجماع وجب آن 
يکون فاسدا. 
ولهذا كان الأخذ بما يمنع من مفارقة الإجماع متعينا'. 

-٤‏ وأما مخالفة استصحاب الأصل فقد حكموا على ما يصير إليها 
ويستلزمها بعدم الجواز" واستحقاق البطلان“» وصححوا ما 
سل من هدة ا اة 

ب- فساد الدليل بلازم فيه: 
وهذا يحصل بأن يكون الاستدلال مقتضيا الفساد بنفسه» ومن 

وجوه هذا الفساد: 


-١‏ أن يؤدي إلى المحال. وما كان هذا شأنه فهو فاسد؛ لأن «ما 


)۱( الإنصاف (۲: (o0۲‏ 
)۲( انظر : شرح التسهيل .)٠۲:١(‏ 


.)۱۷۷ :١( شرح التسهيل‎ )٤( 

.)٠٠١٤١ :١( شرح التسهيل‎ )٠( 

E E 

(۷) انظر: أسرار العربية (ص: )٠١‏ والإنصاف )٠٥٤:۲١٠۷۹ :١(‏ وشرح المفغصل 
( 0 اتا النضرة ( ه0 


“YY — 


يدي إلى المحال محال . ومنه آن يژدي إلى اجتماع الضيدب: 
والضدّان «لا يجوز أن يشتمل عليهما عقد كلام». 

۲- أن يؤدي إلى مناقضة الحكمة. وبه بطل الأنباري دليل الكوفيين 
على أن الأسماء الستة معربة من مكانينء فقال: « الإيضاح والبيان 
قد حصل بإعراب واحد» فصار الإعراب الزائد لغير فائدة. 
والخكة لا يريد شت الفركاندة". 

أن لزم فن الدتنل فاد انى أو الكاسه :وقد فة اين الشجرى 
تقدير الفراء أن أصل (اللهم): يا الله آمنا بخير بأن الله سبحانه 
قال: 8 ودا لوال ا کات هدا هوالْحی معن اقرع اججکاة 


على ما قدره الفراء». كما أبطل العلماء حججا لكونها تؤدي إلى 


ادا و اخاالة ونطلان فاندةة ‏ او افكاسة ‏ او 


.)٤۸:١( الإنصاف‎ )١( 

(9) سر ضتاغة ا لإغراب (۳۸۲2۱): 

:)۴۴:١( 'الإنضاف‎  )۲( 

.)۳١( : الأنفال‎ )٤( 

(ه) الأمالي الشجرية (۲: )٠١١‏ وانظر : الإنصاف )۳٤١٤١ :١(‏ وأسرار العربية (ص: 
6 )القن كى 60 

.)۷١:۲( وشرح المفصل‎ )۲١١۳ :١( والإنصاف‎ )۲١۲ انظر: أسرار العربية (ص:‎ )١( 

(۷) انظر: الإنصاف .)۷١٠:۲(‏ 

(۸) انظر: التبيين (ص: .)٠١١‏ 


+ 
م۸ اعتراض النحويين 


التباسه' ورجحوا في مقابلة دلك بعض المداهب لعدم لزوم 
اتلم فا 

وجوه ضعف اللازم: 
إا أدى الاستدلال الى أ حن الوحوه الالنة أو نجوها كان يا : 

لأن الذي يستلزم الضعيف ضعيف. وقد تتبعت ما يستلزم الضعف فى 

أقوال العلماء فلم أجد ما يخرح عنها: 

-١‏ أن تلزم من أجله الحاجة إلى التقدير دون ضرورة أو التكلف في 
التقدير دون دليل: وبذلك ضعفوا مذهب الزجاج أن المفعول معه 
منصوب بتقدير عامل ومذهب الكسائي في تقدير (إلى) بعد 
( خن ) عند الحفكن لك ن هو ال اعد ا هة دى الها 
آن «ما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير. 

۲- أن تلزم منه مخالفة الأولى: وبه ضعفوا دليل الكوفيين على آن 
(إلأ) هي العاملة في المستثنى لقيامها مقام (أستثي) لأآنه يلزم 
منه أن يكون الكلام جملتين «وإذا أعلمنا الفعل كان الكلام جملة 
واحدة» ومتى آمكن آن يكون الكلام جملة واحدة كان أولى من 
جعله جملتين من غير فائدة. 


.)۸٠۳ :۲( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)۲١ :۲( انظر: شرح التسهیل‎ )۲( 
(۹ :١( الإنصاف‎ (۲) 

.)٠.١ :۲( الإنصاف‎ )٤( 

.)۹ :١( الإنصاف‎ (٥) 


ا ر ی و 


ik 


-٣‏ أن يؤدي الدليل إلى ما فيه قبح: كأن يلزم منه حذف المؤكد وبقاء 
التوكيد. وهذا الفعل قبيح في الكلام يوهن الاستدلال الذي 
اسا هه 


.)۳۸١ :١( انظر: سر صناعة الإعراب‎ )١( 


- YY - 


التطبيق على الاعتراض بلزوم أمرباطل 


من مسائل الخلاف النحويهةه 
أظهر ما وجدته من صور التطبيق على هذا الاعتراض الأمثلة 


التالية': 
حقيقة الألف والواو والياء في المثنى وجمع المذكر السالم": 

8 الدليل : 
الآلف والواو والياء هي لي وجمع المدكز السالم إعراب ولیست 

حروف إعراب؛ لأنها تتغفير كتغير حركات الإعراب» ولو كانت حروف 

إعراب لما جاز أن تتغير ذواته'. 

8 الاعتراض : 

مس ساق ال اراشا بان يقال : «فأين حرف الاعراب5“. 

- وحكى الأنباري توقع الكوفيين أن يقال لهم: إنه يلزم من هذا «أن 
نون نرا ولا حرف إعراب لهء وهدا لآ نظير لهء وذلك لا 
يجوز“ . 

(۱( حرحصت على | ستقصاء هذه الأمقة التطبيقية من مظانها النحوبة المختلفة شاني في 
كل فصل من هذا البحثء وسعيت الى الإكثار من أمشة التطبيق هنا لتكون 


مادة أتخذها أصلاً لإيضاح هذا الاعتراض وييان الوجوه التي يأتي عليها وطرائق 


سبق نسبة الاستدلال إلى الكوفيين (ص: .)٠٤١۸‏ 


TYAN 3 


ټ الحواب : 

أجاب الكوفيون بمنع بطلان اللازم؛ لأنه إنما يحتاج إلى حرف 
إعراب إذا كان إعرابه بالحركات ليكون حرف الإعراب محلا للحركة؛ 
لأن الحركة تدخل فى الحرف. بخلاف ما إذا كان معريًا بالحرف فلا 
حاجة لحرف يكون محلاً لالإعراب لأن الحرف لا يدخل في الحرف» 
ولهذا نظير أعرب بالحروف ولم يحتج لحرف إعراب وهو الأمظة 
ال 

وهذا جواب واضح» وإذا كان اللازم غير باطل فلا جتاح على 
الملستدل» فلم يقم الاعتراض عليه من هذا الوجه. 
صرف أفعل التفضيل للضرورة"': 
8 الدليل : 

لا يجوز صرف أفعل التفضيل في ضرورة الشعر بتنوينه؛ لأن 
(من) تقوم مقام الإضافةء ولا يجوز الجمع بين التنوين والإضافة. 

نسب أبو بكر بن الأنباري هذا الاستدلال إلى الكسائي والفراءء 
ونسبه أبو البركات إلى بعض الكوفيين دون تعيين» ونسبه الزبيدي 
إلى الكوفيين أجمعين“. 


)۱( 
)١(‏ سبق تخريج المسالة (ص:١١٠٠).‏ 

() شرح القصائد السبع الطوال (ص:١٠٤٠).‏ 
)<( 

(0) 


N 


# الاعتراض : 
أن يدخله الجر فى موضع الجر كما إذا دخلته الإضافة'. . 
- ومثله فعل الزبيدي'. 
الجواب : 
لي على هدا الاعتراض جواب بمنع لزوم ما يدعى لزومه وهو 
الجر بالكسرةء وذلك من وجهين: 
الأول: أن إجازة التنوين عند من أجازه إنما هي للضرورة. فإذا منع منه 
الثاني : أن كون (من) تقوم مقام المضاف إليه في منع التنوين لا يدل 
على آنها مضاف إليه حقيقي تستدعي جر المضاف غير المنصرف 
بالكسرة. 
فهو إلزام لا يكفي لدفع دليل المستدل. 


)۱( الإنصاف (۲:(. 


(۲) ائتلاف النصرة (ص:٤٠).‏ 


— YY“ — 


رافع المبتداً والخبر': 


¢ الدليل : 


المبتداً والخبر يترافعان؛ لأن كل واحد منهما لابد له من الآخر ولا 


ينفك عنه نسب الأنياري' ' والعكبري' ' وابن ڍ 7 يعيش“ والزبيدي“ هذا 
الاستدلال إلى الكوفيين. 
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(١) 


(1 


(Y 


) 
) 
) 
(٥) 
) 
) 
) 


الاعتراض 

اعترض الأنباري بأن هذا «يؤدي إلى محال؛ وذلك لأن العامل 
سبیله أن يقدر قبل المعمولء ا قلنا إنهما يترافعان وجب أن 
یکون کل منهما قبل الآخرء محال» وما يؤدي إلى 
المحال محال وبه اعتراض العكبري" وابن يعيش“ . _ 


المسالة في: كتاب سيبويه )٠۲۷:۲(‏ ومعاني القرآن للفراء )١١ - ٠۲:١(‏ والمقتضب 
:٤.٤۹:۲(‏ ۰۱۲) ومجالس ثعلب (۳۸۹:۲) وشرح القصائد السبع الطوال 
(ص:۷٠۳)‏ وإعراب القرآن (۹:1٦۱ء‏ ۱۷۸) والخصائص )۳۸٠:۲(‏ والمرتجل (ص:٤٠۱‏ - 
)٠‏ والإنصاف ٤٤:١(‏ - ١ه)‏ وأسرار العريية (ص: ٦۷‏ - 1۸) والتبيين (ص:۲٤۲۲‏ - 
)۲١‏ وشرح المفصل )۸٠ - ۸٤:١(‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك )۳۳١:١(‏ وشرح 
الكافية للرضى )۸۷:١(‏ وارتشاف الضرب (۲۸:۲ - ۲۹) وشرح ألفية ابن مالك لابن 
عقيل (۱۸۸:1 - ۱۸۹) وائتلاف النصرة (ص: ۲۰ - )۳١‏ والأشباه والنظائر ۲٤٠٠:۲(‏ - 
(٤‏ 


.)٤٥١ - ٤٤:١( الإنصاف‎ ) 
التبيين (ص:۲۲۷).‎ )٣ 
.)۸٤:١( شرح المفصل‎ )٤ 


افتلاف النصرة (هى:٠‏ ۴ د .)۳١‏ 
الإنصاف .)٤۸:1(‏ 


.)۸ a شرح‎ )۸ 
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- كما اعترض الأنباري بأنه يلزم من كون المبتدأ عاملاً في الخبر أن 
يدخل عامل على عامل في نحو قولنا: (كان زي أخاك) و(إِن زيدٌا 
أخوك) و(ظننت زيدا أخاك)» ودخول العامل على العامل ممتنة'. 
وبه اعتراض ابن یعیش . 

@ الجواب : 

أما الاعتراض الأول فلا طاقة لي برده» وأما الآآخر فلي عنه 

جوابان: 

أحدهما : منع بطلان اللازم» فإن دخول العامل على العامل يرد كثيرا 
كما في قولك: (لأبيك)ء فالحرف عامل في الأب» وهذا عامل في 
لضاف إليه. وكقولك: (قرآت كتابك)» فالفعل عامل في الكتاب 
والكتاب عامل في المضاف إليه. 

والشاني: إثبات لزومه للمعترض أيضاًء فالبصريون الذين يتكلم 
الأنباري وابن يعيش بلسانهم ناصرين مذهبهم يجيزون دخول 
عامل على عامل في قولهم: المبتداً مرفوع بالابتداءء والخبر 


مرفوع بالمبتداً. 
راقع الخبر بعد الحروف الناسخة"': 
# الدليل : 


(إن) وأخواتها لا ترفع الخبر؛ لأنها إنما نصبت الاسم لشبه الفعلء فلا 
تعمل في الخبر لئلا دسوې بین الأصل والفرع» فهو باق على رفعه فبل 
rE‏ ۰ 


.)٤۸:١( الإنصاف‎ 


(۱) 
.)۸٤:١( شرح المفصل‎ )۲( 
(۳) 
(٤( 


FY - 


@# الاعتراض : 

- اعترض الأنباري بأن هذا يؤدي إلى المحال؛ «لآن الخبر على 
قولهم مرفوع بالمبتدأًء كما أن المبتداً مرفوع بهء فهما يترافعانء ولا 
خلاف أن الترافع قد زال بدخول هذه الآأحرف على المبتدا 
ونصبها إياهء فلو قلنا: إنه مرفوع بما كان يرتفع به قبل دخولها مع 
زواله لكان ذلك يؤدي إلى آن يرتفع الخبر بغير عامل وذلك 
محال»'. وبه اعترض الزییدي". 

- كما اعترض الأنباري ب«آنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في 
الأسماء النصب إلا ويعمل الرفع» فما ذهبوا إليه يدي إلى ترك 
الان اة اتو لر اة 

@ الجواب: 
أجيب على لسان الكوفيين عن الاعتراض الأول بمنع لزوم الرفع 

دون رافع؛ وذلك أن الذي زال هو عمل الخبر في المبتدأً لدخول العامل 

عليه دون عمل المبتدأً في الخبرء لكن يبقى الاعتراض الآخر دون 

جواب» فلا يسلم حينئذ الاستدلال. 


.)٠۷۹:۱( الإنصاف‎ )١( 
.)٠١۷:ص( ائتلاف النصرة‎ )۲( 
وانظر: لمع الأدلة (ص:١۳٠) وأسرار العربية (ص:١١٠) والاقتراح‎ )٠۸١:1( الإنصاف‎ )۳( 


.)۲ ٤ ٤:ص(‎ 


د 


ناصب المفعول به': 
# الدليل: 

العامل في المفعول به الفعل دون الفاعل؛ لأن الفعل له تأثير ولا 
تأثير للفاعل لأنه اسم والأصل في الأسماء آلا تعمل. 

نسب الأنبارى فى الإنصاف' والزبيدي" هذا الاحتجاج إلى 
البصريين. ونسبه الأنباري في أسرار العربية إلى أكثر النحويين. 
# الاعتراض : ) 

روى الأنباري والعكبري اعتراض الكوفيين بآنه لو كان ناصب 
المفعول الفعل وحده للزم ألا يفصل بينهماء فقالوا: «لو كان هو الناصب 
للمفعول لكان يجب أن يليه ولا يجوز أن يفصل بينه وبينهء «وقد 
جاز ذلك فإن الفاعل يفصل بينهما. 


( السا في كان سدخونة( 4 وقترع القهات ال الطوال (ضن د٠‏ ) 
الا كر ا 0 واف ا اى رار الوه فد 
والتبيين (ص:۳٠۲‏ - )٠٠١‏ وشرح الكافية للرضى )۲٠:١(‏ وتذكرة النحاة لأبي حيان 
(ص:١١٤)‏ وائتلاف النصرة (ص:٤۳)‏ وهمع الهوامع ) (V:T‏ 


۷( (-۸). 
(۳) ائتلاف النصرة (ص:٤۳).‏ 
6 ف 

.)۸۰:١( الإتنصاف‎ )٥( 


(71) التیيين (ص:٤١۲).‏ 


E 


8 الجواب : 

الاعتراض هنا ضعيف» وقد أجاب عنه الأنباري بمنع لزوم الأمر 
الباطل - وهو وجوب اتصال الفعل بالمفعول ليعمل فيه - فإنه ليس من 
لوازم العمل الاتصالء فلا خلاف في نصب (إن) اسمَها في نحو (إن 
في الدار لزيدا) وإن لم تباشرهء وإذا لم يلزم اتصال الحرف العامل 
بمعموله وهو فرع عن الفعل في العمل لم يلزم ذلك في الفعل من 


طريق الأولى'. 
الŞنادى‏ اضرد العلم يبن اليناء والإعراب": 
@ الدليل : 


المنادى المفرد العلم معرب مرفوع بلا تتوين؛ لأنه لم يصحبه رافع 
ولا ناصب ولا خافض. فلم نخفضه لئلا يشبه المضاف إليهء ولم ننصبه 
لئلا يشبه مالا ينصرف» فرفعناه بغير تنوين فرقًا بينه وبين ما رفع 
برافع. 

نسب الأنباري هذا الاستدلال إلى الكوفيين". 


)۱( الإنصاف .)۸١:١(‏ 
اکتا به (۱۸۲:۲ - ۱۸۳) ومعانے القرآن للفراء(۲: ۲۲۱۹ 
في ب سیبوږ ومعاني القرأن للفر 

والمقتضب )٠٠٠١ - ۲۰٤:٤(‏ والأصول فى النحو )۳۳۳:١(‏ وشرح القصائد السبع 
الطوال (ص:٤)‏ وأسرار العربية (ص ۲۲٤۲:‏ - ۲۲۷) والإنصاف (۲۲۲:۱ - )٣٣١‏ 
والتبيين (ص:۸ )٤٤١ - ٤۳‏ وشرح المفصل )٠١۷:١(‏ وائتلاف النصرة (ص:٥٤‏ - )٤١‏ 
والتصریح .)٠١١ - ۱٦٠:۲(‏ 

(۲) الإنصاف (۳۲۳:۱). 


- ro - 


8 الاعتراض: 
اعترض الأنباري بأنه يلزم من ذلك أن يكون مرفوعا ولا رافع له 

فقال: «وكيف رفعتموه ولا رافع له وهل لذلك قط نظير في العربيةة 
وأين يوجد فيها مرفوع بلا رافع أو منصوب بلا ناصب أو مخفوض بلا 
خافض؟ وهل ذلك إلا تحكم محض لا يستند إلى دليل5'. 

والذي أراه أن استدلال الكوفيين بالسبر والتقسيم هنا تتقصه 
الذقة؛ لأن من شرط التقمسه الضحيع أن ترج كل الوجوه المتضورة 
في المسألة فيبطلها إلا ما يراه صحيحًا . والاستدلال هنا لم يبطل أن 
يكون المنادى المفرد العلم مبنيا على الضم» والتقسيم الناقص لا يصح 
الاستدلال به. 
ترخيم المنادى الرباعي الساكن الثالث": 
# الدليل: 

يرخم المنادى الرياعي الساكن الثالث الذي على زنة (قَمَطَر) 
بحذف الساكن مع الحرف الأخير؛ لأنك لو حذفت الأخير فقط لبقي 
ماقبله ساكتا فيشبه الحروف. نسب الأنيباريأ والعكبري“ 
والزييدي هذا الاستدلال إلى الكوفيين. 


.)۳۲۷:١( الإنصاف‎ )١( 
انظر ما سبق (ص:۸۲).‎ () 
والإنصاف‎ )۲٤١١ - ۲٤۱:ص( وأسرار العربية‎ )۲١٠:۲( المسالة في: كتاب سيبويه‎ )۳( 


)٤١ - ٤۸ وائتلاف النصرة (ص:‎ )٤٥۹ - ٤٥۸:ص( والتبیین‎ )۳١۲ - ۲۹۱:۱( 
.)۲١۷ - ۲٣٢١ : ۲( والأشباه والنظائر‎ 


.)٠٤١ - ۲٤٠:ص( وأسرار العريية‎ )۳١:١( الإنصاف‎ )٤( 
.(7:۲( وانظر: الأشباه والنظائر‎ )٤۹ »٤٥۸:ص( التييين‎ )٥( 


0 


8 


الاعتراض : 
ار ا ی 
ها مر اة ن ا اك تخرف الکس ر ار دد 
إلى أن يشابه المضاف إلى المتكلم. ولا قائل بهء فدل على فساد ما 
ذھهبوا إليه'. 

a ES 
وبه اعترض الزبيدي.‎ 
وهذا اللازم لا طاقة للكوفيبن بمنع لزومه ولا منع بطلانه.‎ 


ناصب المستثنى د (إلا)': 


الدليل : 
(الآً) فى الاستثاء هي التي تنصب المستشى؛ لقيامها مقام 


(أستشي) فينبغي آن تعمل عمله. 


فف اانا رى هدا اسل الى الكو قن '. 


أسرار العريية (ص: )۲٤۲١‏ وانظر: الإنصاف .)۳١۲:۱(‏ 

المسالة فی : کتاب سیبویه (۲: ۲۲۰ - )۳۳١‏ ومعانى القرآن للفراء (۳۷۷:۲) ومعاني 
)٠٠٠:۳(‏ والحجة للفارسى )۱۱۷:1( والإيضاح العمضدى له (ص:٥‏ ۰( ومعانى 
الكررف ( ف ) والتخضائضن 01 و الإتصاف( 55:١‏ 8) واسزاز 
الفر هة هرا ك ها وة ا ( هن ۴ و الت کن ۹۹ ك۴ ) 
وشرح المفصل ۷٦:۲(‏ - ۷۷ء ۹:۸) وتسهيل الفوائد (ص:٠١٠)‏ وشرح الكافيهة للرضي 


e 


وهمع الهوامع (۳: 9۲ — .(oY‏ 


.)٠١١:١( الإنصاف‎ )٤( 


- FV - 


@ الاعتراض 

١‏ - اعترض الرماني بأنه يلزم من ذلك أن تكون (غير) في الاستثاء 
نصبت بما لا يصح أن ينصبها فقال: «هذا يفسد بقولهم: (قام 
القوم غير زيد) ألا تری آنه لا يصح ها هنا: أستشي غير a‏ 
وزاد الأنباري ذلك بيانًا فقال: «بطل أن يقال: إنه منصوب بتقدير 

(!لا)؛ لأنا لو قدرنا (إلا) لفسد المعنى؛ لأنه يصير التقدير فيه: قاح 

القوم إلا غير زيد. وهذا فاسد» وبطل أيضا أن يقال: إنه يعمل في 


۳ ۲ e ۰ = . ۴ 
* 
١ e 


vu 


د کھا اغترکن الأنباري بأنه يلزم من ذلك إعمال معاني الحروف 
وهو لا يجوز «ألا ترى آنك تقول: (ما زید و 
فلو قلت: (ما زیدا قائمًا) على معنی: نفيت زيدا قائمًا لكان 
فاسداء فكذلك هاهنا ° 
واعترض به ابن یعیش '. 

۲ - واعترض الأنباري أيضا بأنه يلزم من ذلك وجوب نصب ما بعد 
(!لا) دائمًاء ولا خلاف في جواز الرفع والجر مع النفي نحو: (ما 


.)١١١:ص( معاني الحروف‎ )١( 

.)۲١۳:۱( أسرار العربية (ص:۲۰۳) وانظر : الإنصاف‎ )١( 
O TT ER 

.)۷١:۲( شرح المفصل‎ )٤( 

() الإنصاف )۲١۲:١(‏ وانظر: أسرار العربية (ص:٠١).‏ 


.)۷١:۲( شرح المفصل‎ )١( 


- ۳۸ - 


جاءني أحد إلا زيد) و(ما مررت بأحد إلا زيد). 

واعترض بذلك العكبري اا ا 
@ الحواب: 

لن آمكن أن آجيب عن الاعتراض الأول بمنع لزوم الأمر الباطل 
فإن الاعتراضين الآاخرين يعز ردهماء فلا مندوحة عن التسليم 
بسقوط الاستدلال وأن (!لا) لا تعمل في المستشى النصب. 

ووجه جوابي عن الأول أن قول من قال: تعمل (!لا) في المستتنى 
وهي موجودة لا يلزم منه أن تعمل في (غير) وهي غير موجودة بل 
الك لبد بد رها ادل ان فول عل( ا فر على 
وجودها آو تقديرها لانها حينئذ تنوب عن الفعل (استثني). آما إذا لم 
توجد ولم تقدر فلم تنب حينئذ عن الفعل فلا تعمل عمله. 
الضمير في (إياك) وأخواته": 
# الدليل : ) 

الكاف والهاء وائياء من (إياك) و(إياه) و(اياي) هي الضماثئر 
المنصوية, وأما (إيًا) فهي عماد؛ لأن هذه الكاف والهاء والياء هي 
الكاف والهاء والياء التي تكون في حال الاتصالء إلا أنها لما كانت على 


.)١١١:١( أسرار العربية (ص:٠١۲) والإنصاف‎ )١( 

(۲) التبيين (ص:٠١٤)‏ 

(۳) المسالة في: کتاب سیبویه )٠٠١ - ٠٠٠١:۲)‏ وإعراب القرآن )٠۷١:‏ والمحتسب )١١:١(‏ 
والصاحبي (ص:۱۳۸) ومشكل إعراب القرآن (1۹:1 - )۷٠‏ والبيان في غريب إعراب 
القرآن ۳١ :١(‏ - ۳۷) والإنصاف ٦۹٠:۲(‏ - ۷.۲) وأسرار العربية (ص:١٤۳)‏ وشرح 


e OI وانتلاف‎ )٤۷٤:١( وارتشاف الضرب‎ )١١ - ٠۲:۲( الكافية للرضى‎ 
(ez 


a 


خر واج اتاد نافال ف ا و ي ا و 
هده الحروف عليها. 

نسب الأنباري هذا الاحتجاج إلى الكوفيين 
# الاعتراض 

اعترض الأنباري بآنه يلزم من ذلك أن يعتمد الضمير ذو الحرف 
ا على TT‏ هدا e‏ : «دلكف يودي إلى e‏ 
@ الحواب : 

يمكنني أن أجيب بمنع بطلان اللازم؛ فإن مجىء الشيء عمادا 
لا متيل له فيها؛ لآن الذى يوصف بالشذوذ وعدم النظير هو ما خالف 
الغالب الشائع فى الاستعمال. 
موضع الضمائر المتصلة بعد (لولا)": 
# الدليل : 

الضمير في (لولاي) و(لولاك) في موضع جر؛ لأن الياء والكاف لا 
تكونان علامة مرفوعء وليستا في موضع نصب؛ لأن (لولا) حرف وليس 
بفعل له فاعل فيكون الضمير منصوباء وإذا لم يكن الضمير في موضع 
رفع ولا نصب وجب آن يكون في موضع جر. 


.)1۹١ - 1۹٥:۲( الإنصاف‎ )١( 
0 اناف( وانظر د اشران الرمة( ي‎ © 


(۲) سبق تخريج المسالة (ص:١١١).‏ 


€» 


تدل به الخليل ويونس'ء ونسبه الأنباري ' 
والزبيدي' إلى البصريين أجمعين. 
وهو استدلال بالسبر والتقسيم حسن 
@ الاعتراض 
اعترض الأآنباري بأنه يلزم حینئد أن يآتي حرف الجر ولا متعلق 
له فقال: ا ا 


ولیس له هاهنا ما يتعلق ت 
© الخرات 

ساق الأنباري جوات البجدزيون بع بان اللازم؛ لآن حروف 
الجر مالا يتعلق بشيء کقوله تعالی: م مالک نالو غیره 4 E‏ 
(بحسبك زید)'. 


ورد عليهم بأن هذين حرفان زائدان في نية الاطراح ولم يأتيا 
لمعنی کما جاءت (لولا) 

کر اا ی می ر لأنه قسم حروف الجر قسمين: 
أصلي ا و ا ا 
(۱) کتاب سیبویه (۳۷۳:۲ - .)۳۷٤‏ 
(۲) الإانصاف (1۸۹:۲). 
(۳) اتتلاف النصرة (ص:٠١).‏ 


.)1۹٠:۲( الإنصاف‎ )٤( 


(ه) (الأعراف: )٥۹‏ ومواضع أخر من سور الأعراف وهو E TE‏ 
عدوا i‏ 2 م ر راو نے سے ری 
ارساتا نوا لر مه فقال دقوم اعد واه دان خا فلکم عاب بوم م 
عظِي مر 4. 


(1) الإنصاف (۱۸۹:۲). 


.)1۹٠:۲( الإنصاف‎ )۷( 


I 


عدم الحاجة إلى متملق» وذلك مثل (العل) و(لولا) «(رب) 


الخافضات'. 
علة حذقف علامة التأنيث من نحو (حائض)'': 
# الدليل : 


إنما حذفت علامة التأنيث من نحو (طالق) و(حائض) لاختصاص 
المؤنث به؛ لآن علامة التأآنيث إنما تدخل للفصل بين المذكر والمؤنث. 
اا کک کی ھا ا ا 
اال عل الوت ۰ 

واا اا وك راد د داه 
النحويين دون تعيين ونسب أبو بكر بن الأنباري 
الا دال ت الى الر اداو خان )وخا ةا س يةد 


- ۷٥:ص( انظر في بيان مالا يتعلق من حروف الجر من زائد وشبيه به: مغني اللبيب‎ )١( 
.(o۷A 

(۲) المسالة فى : المذكر والمؤنث للفراء (ص:۸٥)‏ ومعانى القرآن له )۲٠١:١(‏ وإصلاح 
المنطق (ص:٤)‏ والمقتضب )1:۲ ج )٠‏ والفصيح لثعلب (ص:٤۷‏ = ٩5‏ لكر 
والمؤنث لابن الأنباري )٠١١ - ٠١:١(‏ والأضداد له (ص:۹٠۳)‏ والمخصص لابن سيده 
)١١١ - ٠١١ :١(‏ والإنصاف (۲: )۷۸١ - ۷٠۸‏ وشرح المفصل (هد: )٠١١ - ٠٠٠‏ 
وشرح الكافية للرضى )٠٠٠:١(‏ وائتلاف النصرة (ص:1۹ - .)۷١‏ 

(۳) المذكر والمؤنث للفراء (ص:۸١).‏ 

.)١١٤:١( المقتضب‎ )٤( 

.)٠١٠:١( المذكر والمؤنث لابن الأنباري‎ )٠( 

(1) أبو الحسن علي بن إسماعيل. لغوي أندلسي ضرير شديد الحفظ, له (المحكم) 

و(المخصص) وشرح إصلاح المنطق وغيرهاء (ت ۸ ٤ھ).‏ 

انظر: جذوة المقتبس للحميدي (ص:٠٠۳)‏ والمغرب في حلى الّغرب لابن سعيد المغربي 

.)۱٤١:۲( ويغية الوعاة‎ )٠۹:۲( 


EY 


ر کے ۱ = ۲ a‏ ( ۳( 
دليلا لقوم ولم يميّز أعيانه مء ونسب آبو البركات' وابن يعيش 
والرضي والزبيديا الاستدلال به إلى الكوفيين. 


#@ 


% 


الاعتراض : 

روى أبو بكر بن الأنباري عن جماعة من النحويين آنهم خطؤوا 
الفراءء وأبدوا في ذلك وأعادواء وألزموه ألا تحذف هذه التاء من 
الفعل» فقالوا: «العرب تقول: (طلقت جاريتك). و(حاضت هند). 
فيدخلون هاء التأنيث في هذين الفعلين وفيما أشبههماء ولا حظ 
للرجال فيهن. فلو كان على ما ذكر الفراء لوجب أن يقال: (طلق 
جاريتك). و(حاض هند)» و(طمث جمل)؛ لأن الرجال لاحظ لهم 
في هذه الأفعال. 

وکرو أب و ارات ٠‏ وان تع هدا الاعتراضن. 

الحواب : 

أجاب أبو بكر بن الأنباري ناصرا دليل الفراء بعدم لزوم الأمر 


الباطل وهو حذف تاء التأنيث من الفعل؛ لآنه لو قيل: (طلق جاريتك) 
و(حاض هند) للزم آن يقال في المضارع: (يطلق جاريتك) و(يحيض 


الملخصص .)٠١١ :۱١(‏ 
الإنصاف .)۷٥۹:۲(‏ 
شرح المفصل ..)٠١٠:٠١(‏ 
شرح الكافية للرضي (1:۲). 


اتتلاف النصرة (ص: .)٩‏ 


المذكر والمؤنث لابن الأنباري .)٠١١:١(‏ 


الإنصاف (۲: 1). 


شرح المفصل .)٠١٠:١(‏ 


E 


هند). وهذا لا يجوز؛ لأن الياء في المضارع علامة المذكر فلا تدخل 
على فعل المؤنث» فلما وجب أن يقال في المضارع: (تطلق جاريتك) 
كرهنا أن نقول في الماضي: (طلق جاريتك). فقيخالف الماضي 
ا 

ولا ريب عندي أن هذه مغالطة؛ لأن مراد رطا الفراء آنه يلزح 
على رأي الفراء آلا يؤنث الفعل على كل حال ماضيًا كان آو مضارعا 
لاختصاص المؤنث به. وعدم تأنيث الفعل الماضي والمضارع إذا كان 
فاعلهما مؤنثًا باطل» فبطل ما ترتب عليه. فالذي يلزم الفراء هنا آمر 
باطل مركب يشمل عدم لحاق التاء بالماضي المؤّنث فاعله وعدم لحاقها 
بالمضارع المؤنث فاعله. وأبو بكر بن الآنباري جعل لزوم أحد الجزآين 
سببًا لمنع لزوم الجزء الآخرء وهذا قلب للأمور عند التآمل. 
وزن الخماسى المكرر ثانيه وثالثه': 
# الدليل : 

وزن الخماسي المكرر ثانيه وثالثه نحو (صمحمح) و(دمكمَك) ٠‏ 
قعلعل؛ لأن العين واللام تكررتا فيه» ألا ترى أنه إذا تكررت العين في 
نحو (ضرب) کان وزنه: فعل. أو تكررت اللام في نحو (احمر) كان 
وزنه: افعل. فكذلك هاهنا. 

ااافا ئة ها ادال إلى الضرن 


.)٠١١ - ٠۳١:١( المذكر والمؤنث لابن الأنباري‎ )١( 

(۲) المسالة في: کتاب سیبویه )۳۲۷:٤(‏ والصحاح (صمح) )۳۸١:١(‏ والإنصاف (۷۸۸:۲ ¬ 
)/۲١‏ وائتلاف النصرة (ص:٤۸).‏ 

() الصمحمح والدمكمك: الشديد. انظر: الصحاح (صمح) (١:١۳۸)ء‏ (دمك) .)٠١۸١:٤(‏ 

.)۷۹۲:۲( الإنصاف‎ )٤( 

(ه) ائتلاف النصرة (ص:٤۸).‏ 


E 


@ الاعتراض : 

ساق الأنباري إلزام الكوفيين البصريين أن يزنوا مضعف الرباعي 
ب(فَعَفَع) لتكرار الفاء فيه فقالوا: «لو جاز أن يقال ذلك لجاز أن يقال: 
إن (صرصرا) ‏ و(سجسجا) ' وزنه (فَعقّع) لتكرير الفاء فيه قلما 


بطل أن يكون (صَرَصَرًُ) على (فَعَقّع) بطل أيضًا أن يكون (صَمَحمح) 
على (فعلعل)'. 
4% الحواب: 


وأجاب عن ذلك بمنع لزوم الأمر الباطل وهو وزن (صَرصَر) 
ب(فَعَقع)؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط لامه» بخلاف (صَّمَحمح) التي 
استوفت فاءها وعينها ولامها. فلا محذور من تكرار ما يقابل بعض 
هذه الآأصول المستوفاة في الميزان. ) 
راقع المضارء: 
# الدليل: 

يرفع المضارعَ قيامه مقام الاسم؛ لأنه عامل معنوي فأشبه 
الابتداءء والابتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبهه'. 


نو 


.)۷٠:۲( يقال: ريح صرصر أي شديدة الصوت أو البرد. القاموس المحيط (صر)‎ )١( 


(۲) السجسج: الأرض ليست بصلبة ولا سهلة» وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 


اقا اا د 
(۳) الإنصاف (۷۹۱:۲). 
)٤(‏ الإنصاف (۷۹۲:۲ - ۷۹۳). 


(1) أشرت إلى عزو الدليل إلى البصريين (ص:١١۷١).‏ 
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© الاعتراض: 
ساق الأنباري اعتراضين للكوفيين بلزوم أمر باطل على هذا 
أحدهما: «أنه لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن ينصب 
والثاني: أنه لو كان ارتفاعه لذلك «لكان بنبغي ألا يرتفع في قولهم: 
(كاد زيد يقوم)؛ لأنه لا يجوز أن يقال: (كاد زيد قائما)» ‏ فيلزد 
ألا يرتفع حينئذ لعدم قيامه مقام الاسم. 
@ الحواب : 
آما الاعتراض الأول فقد أجاب عنه الأنباري بمنع لزوم الأمر 
عوامل الأسماء لا تعمل فى الأفعالء فناصب الاسم لا ينصبه '. 
والجواب الذي آراه محررا فى ذلك أن نمنع لزوم الأمر الباطل 
بأن نقول: لم يجعل البصريون علة رفع المضارع قيامه مقام الاسم 
المرفوع حتى يلزم نصبه إذا كان الاسم منصوباء بل هم يقولون: قيامه 
وأما اللاعتراض الثاني فقد أجاب عنه بأن الأصل في (كاد زيد 
يقوم) أن يقال: (كاد زيد قائمًا) إلا أنه لما كانت (كاد) موضوعة 


.)٥٥١:۲( الإنصاف‎ )١( 
.)٥١١:۲( الإنصاف‎ )۲( 


.(o0:۲( الإنصاف‎ (۲( 


E 


للتقريب من الحال عدل عن (قائم) إلى (يقوم)؛ لأنه آدل على مقتضى 
(كاد)؛ لأن دلالة اسم الفاعل على الحال ليست بأولى من دلالته 
E‏ 

وهو جواب لا يخلو عندي من نظر, فإذا كان المضارع أدل على 
مقتضى (كاد) من اسم الفاعل فلماذا يقال: إن الأصل أن يأتي معها 
اسم الفاعل لا المضارع. 

وإذا كان الدليل قد سلم من الاعتراض الأول المندفع فلم يسلم من 
الثاني» وقد سبق أن بيّنت أن قياس القيام مقام الاسم على الابتداء 
بجامع مطلق كونه عاملاً معنويا فيه نظر. وفصلت تعليل ذلك. 
ورجحت أن يقال: إن الرفع إعراب أصلي يأتي قبل مجيء العوامل. 
فلا يحتاج إلى عامل". 
@ الدليل: 

راقع 2 تعريه من العوامل الناصبة والجازمة. ودلیل ذلك 
االاستقر a EE CS NaS‏ 
OE EOE‏ 
ا مرفوعًاء فعلمنا أنه بدخولها صب آو جزم وبسقوطها 

عنه رفع ٠‏ 

ا ی اک 
)١(‏ الإنصاف ٥٥٤:۲(‏ - ١٥٠ه٠).‏ 
(۲) انظر : (ص: ۱۷۷). 
(۳) سبق تخريج المسالة (ص: .)١١١‏ 


.)٥٠١٠:۲( الإنصاف‎ )٤( 
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الاعتراض : 

ألزم الأنباري الكوفيين بهذا الاستدلال مخالفة الإجماع «لأنه 
يؤدي إلى آن يكون الرفع بعد النصب والجزم» ولا خلاف بين النحويين 
أن الرفع قبل النصب والجزم» وذلك لأن الرفع صفة الفاعل» والنصب 
صفة المفعول» وكما آن الفاعل قبل المفعول فكذلك ينبغي أن يكون 
الرفع قبل النصبء وإذا كان الرفع قبل النصب فلأن يكون قبل الجزم 
گان دلف من طرق الأول" 

وإنما توجه هذا الاعتراض إلى الكوفيين لأنهم جعلوا تمريه من 
العوامل الناصبة والجازمة وسلامته منها هو الرافع» فحق عليهم 
الاعتراض. ولو أنهم قالوا: إن الرفع حاصل قبل دخولها أصلاً دون 
احتياج إلى عامل؛ لأن ذلك أول أحوال المضارع لكان ذلك آوجه للحجةء 
وأسلم للدليل من القدح. 


.)٠۹:ص( وانظر: أسرار العربية‎ )٥٠٥١:۲( الإنصاف‎ )١( 
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ناصب المضارع بعد لام التعليل': 
8 الدليل : 
ناصب الفعل المضارع في قولك: (جئتك لتكرمني) هو (أن) مقدرة 
بعد اللامء والمصدر المؤول في محل جر باللام؛ لأن اللام من عوامل 
الأسماء فلا يجوز أن تعمل فى الأفعال. 
هذا استدلال سيبويه"ء وجعله الأنباري" والعكبري والڙبيدي(“ 
8 الاعتراض : 
ساق الأنباري اعتراض الكوفيين بأنه يلزم من ذلك صحة إدخال 
حروف الجر المختلفة على الأفعال ثم التأويل بتقدير (أن) فقالوا: «لو 
جاز أن يقال إن هذه اللام الداخلة على الفعل هي اللام الخافضة. 
والفعل بعدها ينتصب بتقدير (أنْ) لجاز أن يقال: (أمرت بتكرم) على 
تقدیر: آمرت بان تكرم. 
8 الجواب : 
- منع الأنباري إلزامهم بأن اللام ليست كغيرها من حروف الجر؛ 
لأنها تدخل على المصادر التي هي أغراض الفاعلين وتعلل بها 
الأفعال كما يعلل ب(كي) و(حتى)ء وليست الباء كذلك". 


) سبق تخريج المسالة (ص: )۲١٠١‏ . 
) کتاب سیبویه .)١ - ٥:۳(‏ 
) الإنصاف .)٥۷١:۲(‏ 
)٤(‏ التبيان في شرح الديوان .)٤١ - ٤٤:١(‏ 
) ائتلاف النصرة (ص:٠١١٠).‏ 
) الإنصاف .)٥۷١:۲(‏ 
( 


الإنصاف (0۸:۲). 
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- ويمکنني منع ما آلزموا به من وجه آخر» وهو آن هذه صورة وردت 
E SO ETE E E‏ 
للقياس» فلزم أن جد لذلك تأويلا. لا أن نصطنع صورا أخرى 
Sa ES‏ من دخول حروف الجر على الأفعال. 
جازم جواب الشرطا': 
# الدليل : 
حرف الشرط يعمل في فعل الشرط. وفعل الشرط يعمل في 
جواب الشرط؛ لأن حرف الشرط حرف جزم» والحروف الجازمة 
نسب الأنباريأ والزبيديأ" هذا الاستدلال إلى بمض البصريين. 
ونسب أبو حيان الرأي دون الاستدلال إلى الأخفش. 
#8 الاعتراض : 
وصف الأنباري هذا القول بالضعف؛ لأنه يلزم منه ما لا نظير له 
وذلك هو إعمال الفعل في الفعل. وأزيد على ذلك أن الحكم بأن 
حروف الجزم ضعيفة لا تعمل في شيئين - دون إثبات وتدليل - لا 
ينبغي أن يساق سوق المسلّم به بله أن يتخذ أصلاً للأحكام والقواعد. 


)١(‏ المسالة في: كتاب سيبويه (:1۲ - )١١۴‏ والإنصناف (1-۲:۲ د (٠٠١‏ وارتشاف 
EES‏ 
ا 
(6) ارتشاف الضرت (56۷]: 


.)٠١۰۸:۲( الإنصاف‎ )١( 
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المجازاة ب (كيف)': 
# الدليل : 
لا تجور المجازاة ب(كيف)؛ لأن الأصل في الجزاء أن يكون بالحرف 
ا لطر ا اعيا اا مهاو روو ها ي ك 
المجازاة بها للاستغناء ب(أآي) عنها؛ لأن قولك: (كيف تكن أكن) في 
المعنى بمنزلة قولك: (في أي حال تكن أكن). 
شت ناري هدا الالال الي التصر 


# الاعتراض 
ووصفه بالضعف:؛ لأنه يلزم منه أن تمن المجازاة بآسماء الشرط 
كلها؛ «لآن (أیاً) كما ا تتضمن الزمان والمكان وعير 


دلك» فكان ينبغي أن دتفا بها عن (متی ما) و(آينما) وغيرهما من 
كلمات المجازاة“ 


.)٠١٦۹:ص(‎ 


.)٦٤٤:۲( الإنصاف‎ )١( 


(۳) المرجع السابق . 
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وجوه الجواب عن هدا الاعنراض 

يتمتل هذا الاعتراض حينما يترتب على الاستدلال لازم باطل» 
ولهدا کان على المستدل ان يثبت عدم لزوم هدا الياطل غل دلیلهء أو 
ان ومةه للك ا اعرا تة 

فوجوه الجواب التي توصلت إليها ووجدت المستدل يضمن بها 
سلامة دليله من الاعتراض هى : 
الأول : منع لزوم الأمر الباطل: 

فهو وإن كان باطلاً إلا أن إثبات عدم ترتبه على الدليل كاف 

وقد أجاب به أبو بكر بن الأنباري عن اعتراض مَنْ حَطًاً الفراء 
في تعليله حذف علامة التأنيث من نحو (طالق)'. 

وأجاب به أبو البركات عن اعتراض الكوفيين في مسالة العامل 
ي ۲ وهه ي E,‏ ۰ ۲ 
هي المفعول به وعن اعتراضهم هي مسالة ورں (صمحمح) نجوه 
وعن اعتراضّيهم في مسألة علة رفع المضارع. وعن اعتراضهم في 
مسألة ناصب المضارع في نحو (جئتك لتكرمني)“. 


المذكر والمؤنٹ لان الأنباری )٠١ - ٠١١:١(‏ وسيق بيان ذلك (ص:٤٠٤٠).‏ 
بن الأنباري سبق بد 
(۲) الإنصاف (۸۱:۱) وسبق بيانه (ص:٤۳٣). ٠‏ 
(۳) الإنصاف (۷۹۲:۲ - ۷۹۳) وسبق بيانه (ص: .)٤٠‏ 
)٤(‏ الإنصاف )٥٥۵١ - ٥٥۳:۲(‏ وسبق بیانهما (ص: .)۲٤١‏ 
)٥(‏ ) 
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وأجبت به عن اعتراض الأنباري في مسألة صرف أفعل التفضيل 
في ضرورة الشعر'ء وعن اعتراضه في مسألة رافع خبر (إن) 
وأخواتها"ء وعن اعتراض الرماني في مسألة نصب (إلا) المستشثنى) 
وعن اعتراض الكوفيين في مسألة رافع المضارع"» وعن اعتراضهم 
في مسألة ناصب المضارع بعد لام التعليل. 
الثاني : منع بطلان اللازم: 

وذلك عند التسليم بلزومه»ء ويكون إما ببيان صحته» وإما بإثبات 
کونه مستساغا وإن کان غيره أولى منه؛ لأنه إن لم يكن صحيحا البتة 
فسد معه الاسندلال. 

وقد آجاب به البصريون عن الاعتراض في مسألة موقع الضمير 
بعد (لولا)'ء وأجاب به الكوفيون عن الاعتراض في مسألة حروف 
العلة في المثنى وجمع المذكر السالم أإعراب هي أم حروف إعراب؟'. 


وأجبت به عن اعتراض الأنباري في مسألة رافع المبتداً والخبر“. 


a 

a 

(۳) انظر : (ص : ۲۳۹). 

E EG 

(ه) انظر : (ص:۹٤۲).‏ 

(1) الإنصاف (1۸۹:۲) وسبق بیانه (ص:٤٤٠).‏ 

(۷) المقتضب )٠٠٤:۲(‏ والإنصاف )۳٤:۱(‏ وسبق بیانه (ص:۲۹٠).‏ 
) ا 


(۸) انظر : (ص:۲۳۲). 
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وغ اغتراشة فى ماله تفن الشفير النضوبا كى انات" 
الثالث : إثبات لزوم الأمر الباطل للمعترض أيضا: 

وعندئذ لا وجه لقولهء إذ كيف يشنع على فساد هو واقع فيه؟. إلا 
آني أرى هذا لا يدل على صحة الاستدلال؛ لأن الاشتراك في الفساد 
لى خا له إلا إذا كان هذا الارتكاب فد دعت إليهة الضرورة ولا 
مندوحة عنه إلى سواه. ٠‏ 

وقد أجبت بهذا الجواب عن اعتراض أبي البركات لدليل الكوفيين 
حين قالوا: إن المبتدً والخبر يترافعان. 


(۱) انظر : (ص : .)۲٤١‏ 
)۲( انظر : (ص ARE‏ 
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E 
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وجوه الجواب عن الاعتراض 


اد 


له الدليل. 


veo 


ه 


توطنهة : 

آتناول بالبحث في هذا الفصل القلب» وهو اعتراض يقل وروده 
عند الأصوليين. ولم يعرض له النحويون الذين تحدث وا عن 
الاعتراضات للدليل العقلي. لكني وجدت في ردود بعض النحويين 
على بعض أمثلة تطبيقية له فآثرت استقصاءها لأبلغ بالبحث تمامه. 
مشا ا E E‏ باليسیر منه الذې يخدم 
اليحث النحوي. 

فأعرف القلب» وأوضح المراد به مشيرا إلى صلة معناه اللفوى 
بحده الاصطلاحي. وأبين وجه إفساده الدليل والخلاف في ذلك 
مرجحا ومعللاًء وأذكر شروط صحة الاعتراض به والفرق بينه وبين 
فساد الوضع. ثم أشرع في التطبيق على هذا الاعتراض بما ظفرت به 
من أمثلة قليلة شحت المصادر النحوية التي رجعت إليها - على وفرتها 
- بالمزيد منهاء وآختم ببيان الوجوه الصحيحة التي يندفع بها هذا 
الاعتراض وما ظن أنه وجه منها ولم يسلّم بصحته. 


( 0 دكن اناري المشارك في الدلتل قى وكوةالاعتراشن لوول بالل الإغراب 


oV —‏ ~ 
م٩‏ اعتراض النحویین 


تعريف القلب وتوضيحه 


يقال: قلب الشيء: حوله ظهرا لبطن'. ولهذا المعنى اللفوي صلة 
بتعريف الأصوليين للقلب بأنه: أن يعلق المعترض على الدليل ضد 
ا ا اه و رغ د ا 
يبيّن القالب أن ما ذكره المستدل يدل عليه لا له أو يدل عليه وله . 
ولهذا سماه بعضهم : المشاركة في الدليل. 

وإيضاح ذلك: أن يستدل المستدل على إثبات حكم بدليل. فيأخذ 
المعترض الدليل عينه ويستدل به على ضد ذلك الحكم. 


.)٠۲١:١( القاموس المحيط (قلب)‎ )١( 


)١(‏ انظر : المعتمد )۸٠۹:۷(‏ والقياس الشرعي (ص:١٠٤٠٠ )٠١٤۸‏ وللمع في أصول الفقه 

VET E COV SI O ag jê °‏ 
والإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص:۹٠١۲)‏ وشرح تنقيح الفصول (ص:٠١٠)‏ والبليل 
(ص:۹١١)‏ وشرح العضد لمختصر المنتهى (۲۷۸:۲) والإبهاج )١۳١:۳(‏ ونهاية السول 
.)۸:٤(‏ 

(۳) الإحكام للآمدي )٠١۷:٤(‏ وإرشاد الفحول (ص:۲۷۷). 

)٤(‏ العدة )٠٠١٠١٠:١(‏ والحدود في الأصول (ص:۷۷). 

E a ستاتي أمشته النحوية عند التطبيق عليهء وانظر مثاله الأصولي في:‎ )٠١( 
.)١٤ - ۲۰۲:٤( والمنخول (ص:٤٠٤) والتمهید‎ )۲٤٠:۲( وأصول السرخسي‎ 


—- ¥04 - 


إبطاله الدليل 

وجه إفساد هذا الاعتراض الدليلٌ آنه إذا غدا دليلاً على الشىء 
وضده لم يكن تعليق أحد الحكمين به أولى من الآخر'ء ولم يكن دالا 
عليهما معا لتنافيهما'. فبطل تعلقهما به. 

لكن من الأصوليين من منع الاعتراض بالقلب متى كان الحكمان 
من غير متاقين لأئة يض اجتفاغهما فلم سد الاغتراضش 
الدليل ولم يبطل حكمه"ء وشبهوه بشاهد الزور الذي يشهد لك 


وعليك فی حادثه واحد 


واختيار الجمهور أنه يبطل الدليل"؛ لأن القالب احتج بدليل 
المستدل على حكم لا يمكن في حقيقة الأمر الجمع بينه وبين حكمه 
فدل على خلل في الدليل. وأجابوا عن حجة المانعين بآنه لا 
جرم أنه يصح اجتماع الحكمين المختلفين في الأصل. لكن دل 
دليل على امتتاع اجتماعهما هناء وهو إجماع الخصمبن على 


)"٦:ص( وإحكام الفصول‎ )٠٠٤١ والقياس الشرعي (ص:‎ )۸٠١۹:۲( انظر : المعتمد‎ )١( 
والىلىل (ص:۱1۹).‎ 


(۲) انظر : القياس الشرعي (ص: )٠١٤4١‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج (ص:١۷٠)‏ وشرح 
تنقيح الفصول (ص:١۰١٤‏ - .)٤١١‏ 


(۳) انظر : القياس الشرعي (ص:۸٤١٠)‏ والمحصول )١۸:۲:۲(‏ والإبهاج )٠٤١١:١(‏ 
وإرشاد الفحول (ص:۲۲۸). 


)٤(‏ انظر : أصول السرخسي )۲١١:۲(‏ والإبهاج )٠١١:١(‏ وحاشية البناني على شرح 
جمع الجوامع (۲۱۲:۲ - )۳٠١‏ وإرشاد الفحول (ص:۲۲۸). 


)٥(‏ ارشاد الفحول (ص:۲۲۸). 
(١)‏ التمهيد .)۲١٤:٤(‏ 


کا اھ ت 


آن الثابيت إنما هو آحد الحكهة . 


وأظهر ما اجتمع بیدی مما اشترطوه لصحة الاعتراض بالقلب ما 


ل کا ر 
للاستدلال لا قلبًا له . 

-٣‏ أن يكون حكم المستدل وحكم القالب ضدين لا مختلفين فحسب: 
لأن المختلفين يصح اجتماعهماء والضدان لا يجتمعان''. وهذا 
EE O E E IA CEE EN‏ 
الجمهور. 

۳- آلا يلحق الحكم عند القلب وجه من وجوه القدح وإلا كان 
فاسد). 
ومن عبارات بعض الأصوليين في الثناء على القلب: «إن ذلك من 

1 0 E ۰ 8 ٤ 

الطف ما رى يبس المتتاظرد 1 « وهو سۆال ا 


(۱( انظر : القياس الشرعي (ص:۹٤١٠)‏ والمحصول )۳١١۹:۲:۲(‏ والإبهاج )٠٤١١:۳(‏ 


(۲) القياس الشرعي (ص:۸٤١٠).‏ 

© انطو اوغا( ا ج 

٠ .)۸۳١:١( انظر : المعتمد‎ )6( 

.)٠٤١:١( المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:٠۷١) وانظر الإبهاج‎ )٥( 
.)١١١:۲( شرح اللمع للشيرازي‎ )1( 


E 


الفرف بينه وبين فساد الوضع 


سبق تعريف فساد الوضع بأنه: أن يعلق على العلة ضد 
مقتضاها ء فلا جرم أن بينه وبين القلب مشابهةء والفرق بينهما: 

أن فساد الوضع يبين فيه المعترض آن الاحتجاج بالدليل على 
الحكم الذي ذكره المستدل فاسد لأنه لا يدل عليه. 

آما القاب ينن كة آنه لل آنا للم الت كها نهدلل 
ت واو و ا و ا 
الالا طا 


(۲) فرق بعض الأصوليين بينهما من جهات أخرى» لكن ما ذكرته هو أظهر وجوه الفرق. 
الرحموت .)۳٤١:۲(‏ 


NAZA 


ال لتطبيق على ١‏ ا عتراض بالقلب 

هذا الاعتراض كما أسلفت قليل الورود عند النحويبن» وقد بذلت 
النحوى فلم أظفر إلا بالأمثة التاليةء فأثبتها للتطبيق على هذا 
الاعتراض: 
إضافة العدد المركب إلى متله'': 
#8 الدليل : 

لا يجوز أن يقال: (ثالث عشر ثلاثة عشر)؛ لأنه لا يمكن أن يبنى 
من لفظ (ثلاثة عشر) فاعلء» وإنما يمكن آن يبنى من آحدهما وهو 
الثلاثةء فذكر العشر مع (ثالث) لا وجه له. 

و واو و ا ي 
الكوفيين. 
# الاعتراض: 

اعترض الأنباري بقلب الحجةء والاستدلال بها على جواز أن يقال: 
أن بني منهما وبني من آحدهما احتيج إلى ذكر الآخر؛ ليتميز ماهو 


)١(‏ المسالة في : كتاب سيبويه (١:٠1ه‏ - )٥١١‏ وإصلاح المنطق (ص:٠١٠)‏ والمقتضب 
(۱۸۲:۲) والجمل (ص:۱۳۲) والإنصاف (۳۲۲:۱) والتبیين (ص:٦٣٤‏ - )٤١۷‏ 
واتلافت التضدرة (ضن:ة): 

.)۳١۲:١( الإنصاف‎ )۷( 

9 اشن( 

.)٤٥:ص( ائتلاف النصرة‎ )٤( 


2 


وأاحد تلاثه مما هو واحد ثلانة عشر› فأتی باللفظ E‏ وهدا قا 
أصل المشتقات"': 
3% الدليل: 

ا ي نالفو ت اال د مد :و ادر هه 
الوك اى هدر عة مدر اال ق ل وو د عدر 
ره الي ا ضا اهو 

ال اك ها الات دال لاخر وة د 
البركات إلى بعضهم“. 
% الاعتراضص: 

ساق آبو بكر بن الأنباري - في محاورة جرت بينه وبين آبي 
القاسم الزجاجي - اعتراض الفراء بقلب الدليلء فإن تسميته مصدرا 
تدل على اشتقافه من الفعل فهو مصدور عن الفعل. فهو (مفعل) 
«بمعنى (مفعول). كما فيل: (هذا مركب فاره) ومعناه مركوب 


فاره» و (مشرب عذب) ومعناه مشروب عذب'. 


وعزا أبو البركات هذا الاعتراض إلى الكوفيين دون تعيين '". 
)١(‏ الإنصاف (۳۲۲:۱). 
(۲) سبق تخريج المسالة (ص: ۲( 
(۲) الإيضاح في علل النحو (ص:۸١).‏ 
)٤(‏ الإنصاف (۱: ۲۳۸). 
)١(‏ الإيضاح في علل النحو (ص: .)١١‏ 


.)۲۳١ : ١( الإنصاف‎ )1( 


- 6 


3 الحواب : 
- أجاب الزجاجي بإبطال دلالة الدليل على حكم المعترض: لأن 
(مركب) و(مشرب) یراد بهما المكان» ولیس في كلام المرب 
شاهدا من شعر أو عیره آو رواية آو قیاسا ا علیه؟'. 
وزاد الآنباري ذلك بيانًا فقال : إن المراد ب (مركب فاره) و 
(مشرب عدذب) موضع الركوب وموضع الشرب» ونسبت إليه 
الفراهة والعذوبة للمجاورة كقولهم : (جرى النهر) أي ماؤه''. 
- كما آجاب الأنباري بأن اقتضاء الدليل حكم المستدل آظهر من 
للموضع لا للمفعول»› فوحب حمله ا 
فحسبنا في الجواب - ولو لم نلجاً إلى الحمل على المجاورة 
لكونها خلاف الأصل - ندرة استعمال المفعل بمعنى المفعول كقولهم: 
(مركب فاره) و (مشرب عذب))» وكونه خلاف الظاهر. وذلك أن المفعل 
اذا ورد اقتضصى ظاهره أك يحمل کل الموضع لا المفعول. 
تقديم خبر (مازال) وأخواتها عليهن: 
#8 الدليل : 
يجوز تقدم خبر (مازال) وآخواتها عليهن قياسا على (كان) التي 
)١(‏ الإيضاح في علل النحو (ص:٠).‏ 
(۲) الإنصاف )۱ (TE‏ 
(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ المسالة في : أسرار العربية (ص:١۳٠‏ - )٠٤٠١‏ والإنصاف )٠١١ - ٠٠١:١(‏ والتبيين 


(ص:۲۰۲ - ۳۰۷) وشرح المفصل (۱۱۳:۷ - )١٠١‏ وائتلاف النصرة (ص:۱۲۲ - .)١١۳‏ . 


E 


يجوز تقدم خبرها عليها؛ لأن معنى (زال): النفي» و(ما) : نافية. ونفي 
النفي إثبات» فهي مثل (كان) في الإثبات. ولذا لا يجوز دخول (!2) 
علی آخبارها کما لا تدخل علی خبر (کان). 

غر اياف االكبن والرقف مهالا ل ا 
الكوفيين. 
# الاعتراض: 

اعترض الأنبارى مستهلاً بقوله: «هذا حجة عليكم»" وذلك أنهم 
يقولون إن (ما) نافية ونفي النفي إثبات. فإدا كانت افيه فلا يجوز 
تقديم ما يتعلق بما بعدها عليها؛ لأن لها صدر الكلام. وهي تقطع ما 
فليا عما ده .۰ 

وقال الزبيدي نحو ذلك . 

فآنت ترى آن قياس (مازال) على (كان) في كونها مثبتة سوغ 
تقديم خبرها عليهاء وشبهها ب(كان) يوجب أن تكون (ما) فيها نافية. 
وكون (ما) نافية يمنع تقديم خبرها عليها لأن لها الصدارة. 

إلا أن منع الفصل بين المتعلّق والمتعلق بما له الصدارة أجده أقوى 
في العقل وأولى بالآخذ من إجازة تقديم خبر كل مثبت عليه. فلزم 
ترجيح حجة البصريبن في هذه المسألة. 
)١(‏ الإتصاف )٠١١ - ٠٠١:1(‏ وآسرار العربية (ص:۹١٠‏ - .)٠٤١‏ 
(۲) التبيين (ص:٤١).‏ 
() اتتلاف النصرة (ص:۲۲٠).‏ 
)٤(‏ الإنصاف .)٠١١۹:١۱(‏ 
(ه) الإنصاف .)١١١ - ٠١۹:۱(‏ 


(1) ائتلاف النصرة (ص:۱۲۲ - .)١۲٣‏ 


E 


عمل (إن) المخففة : 
# الدليل : 

(إن) المخففة من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسم؛ لأن التقيلة 
من عوامل الأسماءء والخفيفة من عوامل الأفعالء وعوامل الأفعال لا 
تعمل في الأسماء. 

عزا الأنباري هذا الاستدلال إلى بعض الكوفيين '. وعزاه 
العكبري والزبيدي إلى الكوفيين عامة. 
# الاعتراض: 

سلْم الأنباري بأن عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماءء لكنه قلب 
قول ا عليهم؛ لأنًا إذا قدرنا (إن) مخففة من الثقيلة فهي من 
عوامل الأسماء. والتي من عوامل الأفعال هي الخفيفة في الأصل. ولم 
يقع فيها كلام. ومادام الدليل يقتضي آن عوامل الأسماء تعمل في 
الأسماءء فذ (إن) المخففة من الثقيلة هي عاملة النصب في الاسم . 

وهو اعتراض صحيح؛ لآن الكوفيين تحدثوا في استدلالهم عن 
المخففة لا الخفيفة في الأصل. 


)١١- ۲۹:۲( ومعاني القرآن للفراء‎ )٠١٤:١ .٠٤١:۲( المسالة في : كتاب سيبويه‎ )١( 
.)٠۱۷۰١-١۱٦۹۹:ص( والإنصاف (۲۰۸-۱۹۰:۱) والتبیین (ص:۷٤۲-۲۳١٠) وائتلاف النصرة‎ 


(۲) الإنصاف (۱۹۰:۱ - .)٠۹١‏ 
(۳) التبیین (ص:۱١۳۰).‏ 
(٤(‏ ائتلاف النصرة (ص:۱۷۰). 


.)۲۰۸:۱( الإنصاف‎ )١( 


O 


وجوه الجواب عن الاعتراض بالقلب 
يتحقق القلب إذا آخذ المعترض دليل المستدل فجعله حجة على 
خلاف حكمه. ولهذا يفسد الاعتراض بالقلب إذا استطاع المستدل 
إتبات وجه من وجوه الجواب التالية التي حصرتها بالاستقراء: 
الأول: أن يبين أن الحكم الذي أثبته المعترض بالدليل هو عين ما 
أثبته المستدل» فصار ذلك تكرارا للاستدلال لا قلبا له وقدحا فيه: 
ا ا عا ال که 
.۰ ۱ 
غير حكم المستدل'. 
الثاني : اقساد الحكم الدي آثبته المعترض بوجه من وجوه القدح» أو 
بيان عدم دلالة الدليل عليه فتبقى حينئذ دلالة الدليل على 
حكم المستدل هي الصحيحة: 
وقد أجاب به الزجاجي وأبو البركات الأنباري عن اعتراض 
الكوفيين فى مسالة أصالة المصدر للقعل'. 
وخر ا و ونآ عفرن اقاب وجه من و خرو ااا 
بطل وصح حكم المستدل؛ لأنه صار أولى بالتعليق على الدليل'". 
ودكروا في طرق الجواب عنه: 
ا ل ل دك ووا وا غ ا ا 


Nb 
:)۲٠١ وسبق نان ذلك (ض:‎ )۲٤١:۱( الإيضاح في علل النحو (ص:۱۲۳) والانصاف‎ (۲) 
.)٠١٤١:ص( المعتمد (۸۲۱:۲) والقیاس الشرعی‎ (۲) 


RE 


التالت :ترجيح حكم المستدل على حكم المعترض ‏ أو إثبات آن اقتضاء 

الدليل إياه أظهر من اقتضائه حكم المعترض: 

وبهذا أجاب الأآنباري عن اعتراض الكوفيين لدليل أصالة المصدر 
وفرعية الفعل عنه'. 

وذكره الأصوليون فيما يدفع به القلبا"ء نحو قولهم: «ترجيح 
جانبه على جانب المعترض ببعض الترجيحات*. 

وريما جعل بىضهم من وجوه الجواب عن القلب: بيان آن ما أتبته 
المعترض مخالف لا أثبته المستدل وليس ضدا أو نقيضا لهء والمختلفان 
يمكن اجتماعهما فلم ببطل الاستدلال'. 

والدېي أختاره ما دھهب إليه حمهور الأصوليين وهو أن هدا 
يصح هنا؛ لإجماع الخصمين المستدل والمعترض على آن الثابت إنما 
هو أ حد الحكمين» وکل وأاحد منهما ی أن الثابت EES‏ 


)0 الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص:٠٠١).‏ 
(۲) الإنصاف )۲٤٩:۱(‏ وسبق بیانه (ص: .)٣١١‏ 
(۳) الكافية في الجدل (ص:٠١٠٠).‏ 

.)١١١:ص( الإيضاح لقوانين الاصطلاح‎ )٤( 


(ه) انظر : القياس الشرعي (ص:۸٤١٠)‏ والمحصول )۳١۸:۲:۲(‏ والإبهاج )٠٤١:١(‏ 
وإرشاد الفحول (ص:۲۲۸). 
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بالقول بالموجب. 
الاعتراض بالفرق بين الف 


e» 


وجوه الاعتراض للد ليل ا 
موصع 
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ee 


بما 
/ 
والمقيس عليه. 
الد ليل مدهب المسندل. 
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يرد الدليل العقلي - أحيانًا - صحيحًا في أصلهء لكن استعماله 
في المسالة التي جاء فيها أدخل عليه وجها من وجوه الفساد. فيهتبل 
ال فر ها ا لطن وس ر ذلك الا دال لا ت فى هدا 
الموضع وإن صح في غيره. 

وسأبحث في كل فصل من فصول هذا الباب الثلاثة اعتراضا 


ټر ج اا 


يفسد به الدليل العقلي في موضع دون غيره. 
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إيضاح المراد بالقول بالموجب ومثاله. 
وجه صحهة ان راض به. 


بالقول بالموج 


کر 


الاعتراض بالقول بالموجب؛ 


ا 


توطنهة : 

اعرف في هذا الفصل القولً بالموجب» مشيرا إلى مظان وروده. 
واختلافهم في اك واف 

ولكون القول بالموجب وجها من وجوه البديع المعنوي فقد حاز 
نصيبًا من بحث البلاغيينء فأتتبعه في كتبهم» وآذكر مرادهم به وصلته 
بمراد آهل الأصول والجدل. وآتناول اهتمامهم به وتناتهم عليه 
وتمثيلهم له نثرًا وشعرا وصلته بأسلوب الحكيم. 

ثم أعرض لصحة الاعتراض بالقول بالموجب» ووجه قوته. وثناء 
الأصوليين عليهء والشروط التي ينبغي اجتماعها فيه ليسقط به 
الاستدلال. 

ثم أذكر سبب قلة وروده» والصور التي يأتي عليها. 

وأسوق للتطبيق عليه أمثلة لأدلة نحوية حال هذا الاعتراض دون 
الاستدلال بها . 

وأختم الحديث ببيان ما جمعته واستتبطته من وجوه الجواب عنه. 
مشيرا إلى مظان هذه الأجوبة من تصريح العلماء بها وتطبيق 
النحويين عليها في مناظراتهم ومناقشاتهم واستعمالي إياه فقيما 
أمكننى استعماله فيه من رد بعض الاعتراضات التي لا تصمد عند 
القول بموجبها. 


NNE 


إيضاح المراد بالقول بالموجب ومثاله ‏ 


wo 


تلعرنفه : 

ال ا E a O‏ ي 
وجه لا يلزم معه تسليم الحكم المتنازع فيه . 

وذلك أن المستدل إذا استنبط من دليله حكما يظن أنه هو المتنازع 
فة كال العترض: انا اود هدا الخكه اكه لا تفس ها ا حتفا فيه 
فک فاس عا هق عا د 


وأكثر ما وجدته في المسائل التي RC NST E OES‏ 
يقف المستدل على معتمد خصمه من جملتهاء فربما استدل لحكم غير 
ما أراده الخصم. بخلاف المسائل التي اشتهرت أحكامها EE‏ 
يتفق الذهول عنها. 


والموجب -بفتح الجيم- ا و ا الذي ار 


)١(‏ انظر: الإغراب (ص:١٥)‏ والاقتراح (ص:٠١)‏ ومن كتب أصول الفقه: المعتمد 
)۸٠١:١(‏ والكافية فى الجدل (ص:1۹) والمحصول )۳٠٠:۲:۲(‏ وروضة الناظر 
)۳٠٠:(‏ والإحكام للآمدي )١١١:٤(‏ ومنتهى الوصول (ص:١٠٠)‏ والإيضاح لقوانين 
الاصطلاح (ص:۷١۲)‏ وشرح تنقيح الفصول (ص:۲١٤)‏ والبلبل (ص:۷۲٠)‏ 
وکشف الأسرار )٠٠٤ - ٠٠۳:٤(‏ وشرح العضد لمختصر المنتهی (۲۷۹:۲) والإبهاج 
)۱٤١:۲۳(‏ وشرح التلويح )٠١ - ۹٤:۲(‏ والبحر المحيط في اُصول الفقه )۲٠۷:۵(‏ 
والتعريفات (ص:٠۲۳)‏ وتيسير التحرير )٠۲٤١:٤(‏ وفواتح الرحموت )٠١٠:۲(‏ ونشر 
البنود )٠٠٠:۲(‏ وإرشاد الفحول (ص:۲۲۸) وحاشية العطار على شرح جمع الجوامع 
(۳:۲). 

.)٠١١١ص( الكافية في الجدل‎ )١( 

(۳) المصباح المنير (وجب) (۳۲۲:۲). وانظر: فيض نشر الانشراح (لوحة ٤٠٠/و).‏ 


- ۷۹ - 


ال و هة وأما الموجب - بالكسر - فهو السبب ء آي الدليل 
نفسه المقتضى للحكم. 

وتسميته (القول بالموجب) أولى من تسمية بعض الأصوليين إياه 
(القول بموجب العلة) «لكونه لا يتناول غير القياس. والقول بالموجَب لا 
يختص بالقیاس»' 
متاله: 
تقديم الحال على العامل فى الحال إذا كان العامل فيها فعلاً متصرفا 
وذو الحال اسما ظاهرا نحو (راكباً جاء زيد) فيقول: جواز تقديم 
له الكوفي: أنا أقول بموجبه. فإن الحال يجوز تقديمها عندى إذا كان 
Ng‏ آي : لکنه لا يدل على جواز تقديم ما صاحبها 
القول بالموجب عند البلاغيين: 


تناول البلاغيون القول بالموجب» وحده بعضهم ب أن يخاطب 


.)۳١۲:۲( انظر : المصباح المنیر (وجب)‎ )١( 
ونشر البنود‎ )۲٠۷:١( وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )٠٤١:۳( الإبهاج‎ )۲( 
) وإرشاد الفحول (ص:۲۲۸).‎ )۲۲۹:۲( 


(۳) الإغراب (ص:۷٥)‏ والاقتراح (ص:٠١).‏ وانظر متاله الأصولي في: المعتمد )۸۲٠:۲(‏ 
RN ma‏ والمحصول ۲٦٣:۲:۲(‏ - 
)٦‏ وشرح تنقیح الفصول (ص:۰۲٤‏ - )٤۰١‏ والبلبل (ص:۱۷۲) والإبهاح ٠٤١:۳(‏ 
)٤١ -‏ والتعریفات (ص‌:۲۳۰). 


. )۲۸١ ستاتى مناقشة هذا المثال عند ذكر شروط القول بالموجب (ص:‎ )٤( 


A= 


لمتكلم مخاطبًا بكلام» فيعمد المخاطب إلى كل كلمة مفردة من كلام 
المتكلم فيبني عليها من كلامه ما يوجب عكس معنى المتكلم: لأن حقيقة 
القول بال وجب رد الخصم كلام خصمه من فحوى كلامه» '. وذكروا أن 
مرادهم به قريب من مراد أهل الأصول والجدل. وهو: تسليم الدليل 
مع بقاء النزاع. 


وآفرد له جمع منهم بابًا من آبواب البديع» بل إن الأديب صلاح 


الدين خليل بن آيبك الصفدى وضع فيه رسالة دعاها (الهول المعجب 
في القول بالموجب)“. ) 


(۱) 


(۲) 


(٥) 


بديع القرآن لابن أبي الأصبع (ص:٤٠۳)‏ وتحرير التحبير له (ص:۹۹١)‏ وخزانة الأدب 
لابن حجَة )۲٥۸:١(‏ وأنوار الربيع فى أنواع البدیع لابن معصوم (۱۹۸:۲). 


عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي )٤١٦:٤(‏ وأنوار الربيع في آنواع البدیع .)۱١۹۸:۲(‏ 
و ا ا وو اا وق ا ا ی 
انظر: حسن التوسل إلى صناعة الترسل للحلبي (ص:٠۲۰‏ - )٠١١‏ ونهايه ألأرب 
للنويري )٠۷٠:۷(‏ والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ٠۳۲:۲(‏ - ١١د)‏ 
وخزانة الأدب لابن حجة )٠٠١ - ۲٥۸:۱(‏ وفيه: «وهذا القسم الذي تداوله الناس 
ونظمه أصحاب البديعيات» ومعاهد التنصيص للعباسي )۱۸١:۳(‏ وفيه: «وهذا هو 
القسم المستعمل بين الناس» ونظمه الشعراء» وآنوار ال آنواع البدیع (۱۹۸:۲ - 
4. 


انظر : تحریر التحبیر (ص:۹۹٥)‏ وبدیع القرآن (ص )۳٠١ - ۲٠٤٠:‏ وحسن التوسل إلى 
صناعة الترسل (ص:٠٠٠‏ - )۳١۷‏ ونهاية الأرب (۷: )١۷١ - ۱۷١‏ والايضاح فى علوم 


اليلاغة (۳۲:۲ه٠‏ - )١١٤١‏ وخزانة الأدب لابن حجة (۲۸:۱ - ۲۱۰) وانوار الربيع في 


انواع البدیع (۱۹۸:۲ - .)۴١۳‏ . 


شاعر کاتب كنيز التاليفء له (الوافى بالوقيات) و (الفيث الملسجم في شرح لامبة 
الا وان الها رغيرهاء د ا انط اقات الكافت الرى الك 
(YY e. :۰(‏ والدرر الكامنة لابن حجر .(AA — AV:Y)‏ 


ومنها ۰ خة في دار الكتب |1 ية اطا 4 اد | قلف | مم نقد ب ا ا 2 


ANN 


ومن ثناء البلاغيين على القول بالموجب قول بعضهم: «نوع من 
البديع غريب المعنى» لطيف المبنى» راجح الوزن في معيار البلاغةء 
مفرغ الحسن في قالب الصياغة». 

وله عندهم أمثلة من القرآن المجيد وشعر العرب وكلامهم: 

فاما من الکتاب العزیز فنجو قوله تمالی: لدان َال 
الْمَدِيَة رج آل يالاد والحديث في الآية عن المنافقين. 
وهم يعنون بالأعز: أنفسهم ا الرسول ميا والمؤمنين - تعالی 
الله ورسوله عما يقولون -. فجاء الرد بالقول بموجب كلامهم؛ لأن 
موجبه إخراج الرسول علا ا منها؛ لأنه الأعز وهم الأذلونء وقد 
کان ذلك. قال تعالی: وی الةو لرس وله وللمُۇمنیت ولك المَُفْت 
لایعلمون ي" فووفقوا على أن الأعز سيخرج الأذلء والنزاع باقء فإن 
العزة لله ورسوله» فالله ورسوله يخرجانكم“. 

وآما الشعر فله عندهم آمتلة منها قوله: 

قلت : ثقلت إذ أتيت مرارا قال: ثقَلت كاهلى بالأيادي 


الملصرية حتى سنة ۱۹۲۰م (۲: ۲۲۸). 

أنوار الربیع فی أنواع البدیع .)٠۱۹۸:۲(‏ 

(المنافقون: ۸). 

انظر أمثته من القرآن عند البلاغيين في: بديع القرآن (ص:٠٠١)‏ وحسن التوسل إلى 
صناعة الترسل (ص:٠٠)‏ ونهاية الأرب (۷ : )٠۷١‏ والإيضاح في علوم البلاغة 
لابن حجة )۲٥۸:١(‏ وأنوار الربيع (۲: ۹۸ - .)۱۹١‏ وعند الأصوليين في: الإبهاج :١(‏ 
۲١‏ ) والبحر المحیط فی أصول الفقه .)۲٠۹۹:۰(‏ 


۱ 
۲ 
۳ 


٤ 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(٤( 


STAT 


قلت: طولت» قال لی: بل تطود ت وابرمت» قال: حبل ودادي“ 


Ces 
.` أقاته‎ 


وبعض البلاغيبن جعل القول بالموجب وأسلوب الحكيم شيتًا 
واحد اء لکن من محققيهم من فرق بينهما؛ ذلك أنهما يشتركان في 
کونهما ES‏ للكلام عن ممتصضصىیى ظاهره» ويفترقان بحسب الغاية: 


)١(‏ البيتان من الخفيف» وهما لابن حجاج في: بديع القرآن (ص )۳٠١ - ۲٠٤:‏ وخزانة 
الأدب لابن حجة .)٠٠۹:١(‏ وله أو محمد بن إبراهيم الأسدي في معاهد التنصيص 
.)۱۸٠ : ۲(‏ والثاني منهما لابن حجاج في تحرير التحبير (ص:۹۹٥).‏ وهما بلا نسبة 
فى: حسن التوسل إلى صناعة الترسل (ص: )۳١٠١‏ ونهاية الأرب (۷: )٠۷١‏ والإيضاح 
في علوم البلاغة )٥۳۳:۲(‏ والغيث المسجم )۲٠١:١(‏ ومواهب الفتاح للمغربي )٠١٠۹:٤(‏ 
وعروس الأفراح )٤۰۹:٤(‏ وأنوار الربیع .)۱١۹۹:۲(‏ 


(۲) انظر : أمثة أخرى له من الشعر في : تحرير التحبير (ص:۹۹٥)‏ ويديع القرآن 
(ص:٠٠)‏ وحسن التوسل إلى صناعة الترسل (ص:٠١٠‏ - )۳١۷‏ ونهاية الأرب 
)۱۷١:۷(‏ والإيضاح في علوم البلاغة )٥١٤١ - ٥۳۲:۲(‏ والغيث المسجم ۲٢۲:۱(‏ - 
۳ ) ومواهب الفتاح )٤١١ - ٤.۹:٤(‏ وعروس الأفراح )٤٠١ - ٤0۹:٤(‏ وخزانة 
الأدب لابن حجة )٠٠١ - ٠٠۹:1(‏ ومعاهد التنصيص ۱۸٠:۳(‏ - ۱۸۷) وأنوار الربيع 
)۲١١ - ۱۹۹:1(‏ وأمثلة من النثر في: أمالي المرتضى )١١١:١(‏ وخزانة الأدب لابن 
حجة (۲۵۸:۱ - )۲٥۹‏ وأنوار الربیع (۲۰۰:۲ - ۲۰۹۰۲۰۲ - .)۲٠۰‏ 


(۳) انظر : عروس الأفراح )٤١۹:٤(‏ وخزانة الأدب لابن حجة )۲١۸:١(‏ ومعاهد التنصيص 
(۱41:۳). 


)٤(‏ هو صدر الدين علي بن أحمد بن محمد بن معصوم المدنى» من علماء الشيعة أديب 
شاعرء ألّف في التراجم والبديع واللغة والنحو له في النحو: (الحدائق الندية) و(موضح 
الرشاد) و(الزهرة) وله (ديوان شعر) و(سلافة العصر) في التراجم و(أنوار الربيع في 
أنوا ع البديع)» واختلفوا في سنة وفاته» وأكثرهم على أنها (١١٠١١ه).‏ انظر: أمل الآمل 
للعاملي (۱۷1:۲) والبدر الطالع للشوكاني )٤٩١۹ - ٤۲۸:١(‏ وروضات الجنات 
للخونساري (ص:۳۲۹۸ - ۳۹۹). ا 


YAY - 


فالقول بالموجب غايته رد كلام المتكلم وعكس معناهء وأسلوب الحكيم 
هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده 
تنبيها على أنه الأولى بالقصد, آو تلقي السائل بغير ما يتطلب بتنزيل 
ا و یا کي هری اله و ااه له وا 
الأمر بيانًا بأن مثّل للضربين ليتجلى الفرق بينهماء وختم ذلك بقوله: 
«وإذا أنت تأملت مواقع هذا النوع أعني الأسلوب الحكيم ظهر لك 
كمال الفرق بينه وبين القول بالموجب آتم ظهورء وجزمت بخطاً من 
وا 


(۱) أنوار الربیع (۲: .)٠١۹‏ 


(۲) آنوار الربیع (۲: .)۲١١‏ 


- Af - 


وجه صحه الاأعتراض به 

المستدل ء ويخرح دليله عن الدلالة فتبطل به الحجة'. ووجه ذلك أن 
المعترض إذا تمكن من آن يقول بموجب الدليل لم يكن الدليل متناولا 
موضع النزاعء DETER‏ 

وكك خسن الأضولتون هدا ال ةن الأعت راك اد فة الها الى 
تناول ما وقع فيه الخلافء وقالوا عنه: «القول بالموجب من آحسن 
ما نکی ته اماظن :وذ گرو ا ان ا لاف قى ص ته انو ال 
العبارة. 

ولابد لقبول هذا الاعتراض من شروط تجتمع فيه ليسقط به 
الاستدلال جمعتها من متقرق كلام العلماءء وأظهرها: 

) : : ٣ E FT 
آلا يكون حكم الدليل عاما فيقول بموجبه في بعض الصور‎ -١ 


(۷ 


(۲) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:۷۳١)‏ والبرهان (1۷۳:۲) والمنخول (ص:١١٠)‏ وروضة 
الناظر )۲۹۰:۲ - )۳۹١‏ والإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص:۰۹٠).‏ 


(۳) العدة )٠٤١١ - ٠٤١١١:١(‏ والتمهيد )۱۸١:٤(‏ والإحكام للآمدى )١١١:١(‏ والبحر 
المحيط فى أصول الفقه (۵:. <( 


.)٦۹:۲( انظر : أصول السرخي‎ )٤( 
.)٠٠۹٩:۰( والبحر المحيط في اصول الفقه‎ )٠١١:١( الإبهاج‎ )٠( 
.)٤١١:ص( المنخول‎ )١( 


)۷( العدة )1:0( والإيضاح لقوانىن الاصطلاح (ص:۰۹). 


— YA - 


يعد منقطعا»'ء وذلك كما في المثال آنف الذكر": فإن الكوفي 
قال بموجب الدليل في إحدى صوره وهي متى كان صاحب الحال 
مضمراء مع أن الدليل عام للحال آنّى كان صاحبهاء فلم يكن 
القول بالموج متوجهاء ولا أرى البصري انقطع به. 

- أن يكون الحكم المختلّف فيه مجمَلاً في الدليل» فإن صرح به 
المستدل لم يكن للقول بالموجب وجه" ؛ لأن القائل بالموجب يوافق 
املستدل على حكمه ويستدل بالدليل على حكم آخر هو محل 
النزاع في نظره» وما كان عله هذا مقبولاً لو نص المستدل:؛ على 
الحكم محل النزاع. 

-٣‏ ألا يورده على وجه يغيّر الكلام عن ظاهره' ؛ لأنه لو فعل ذلك 
لكان كالمناظر لنفسه؛ لآنه لم يتعرض لراد الملستدل. فقبرى 
المستدل من اعتراضه. 


.)۳۰٣:ص( والاقتراح‎ )٥۷:ص(‎ )١( 
.)۲۸۰ انظر : (ص:‎ )۲( 


is O ES) 


~ FA" — 


الوجوه التي يأتي عليها القول بالموجب 


مر قريبًا أن القول بالموجب لا يتفق إلا إذا لم يصرح المستدل 
يصرح 


بالحكم اللاف فيه ویدل عليهء ولهذا کان وروده قليلاً؛ لان الأصل هي 
الدليل أن يكون لإثبات حكم جلي هو المقصود بالاستدلال. 


وقد تلمس الأصوليون وجوه الاستدلال التي يتطرق إليها هذا 


الأغتراض كد كزرا نها ضور آورذها باخمال وا حل إلى مظانها: 
وأكتفي بالعرض السريع والقَدر الموجز الذي قد يفاد منه في درس 


١ 


ت 


أن يشتبه الحكم على المستدل» فريما نصب الدليل فيما يعتقده 

الحكم المتتازع فيه وليس كذلك. فيسلم المعترض بهذا الحكم 

ویستیمی الخلاف('. 

أن يكون للدليل مقدمتان»ء فيسكت المستدل عن إحداهما لظنه 
علم المخاطب وتسليمه بها فيسلم المعترض بالمذكورة وحدهاء 

وهي بدون المطوية لا تستلزم الحكم. فيبقى الخلاف كما كان". 

الل غل اورظنا أن ثبوت الحكم في ذلك المحل يلزم منه 


الاصطلاح (ص:۲۰۷ - ۲۰۸) وشرح العضد للمختصر المنتهی (۲۷۹:۲) وشرح التلويع 
)1:۲( والبحر المحیط فی اآصول الفقه )۲٠۹۹:۰(‏ وتدسير التحرير (1o0 ١٠١٤:٤(‏ 


انظ هى لاضن نه رع ال لته الي( وو 


) وفواتح الرحموت )071:۲ > (Tov‏ وارشاد الفحول (ص:۲۲۹). 


— YAY -— 


تبوته فی محل النزاعء فيقول المعترض بموحب دا الاأخر مسلما 
VSS CCE ٠‏ 


.)""٠:ص( وإرشاد الفحول‎ )۲٠۹۹:۰( البحر المحیط فی آصول الفقه‎ )١( 
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التطبيق على الاعتراض بالقول بالموجب 
من مسائل الخلاف النحوية 

القول بالموجب عزيز الورود؛ لأن فيه تسليما بدلالة الدليل على 
الحكم وإبقاء للخلاف في آن واحد. ولقد تجشمت فى العثور عا 
أمشته التي وفعت بين النحويين فى مناقشاتهم وردود بعمضهم على 
تفن م دة و ا وف ال و ا ها اا ن خخ عل 
الود اة ل الف عا ها الاعات 
حقيقة الألف والواو والياء في المثنى وجمع المذكر السالم': 


# الدلبل : 
الآلف والواو والياء في المشى وجمع المذكر السالم إعراب وليست 
حروف إعراب؛ لأنها تت 4 E TET‏ 


إعراب لما جاز أن تتغير ر ذواتھا 
@# الاعتراض 

قال الأنباري بموجب هذا الدليل» فوافق على أن التغفير 
إنما هو لللإعراب لا للحروف التي هي موضع الإعراب. 
که لا بول على أن تم اتج روف فى ا ا 
إعراب؛ لأن «القیاس کان يقت ضي ألا ت PTT‏ 


.)٠٤۸ سبق تخريج المسالة (ص:‎ )١( 
.)٠٤۸ سلفت نسبة الدليل إلى الكوفيين (ص:‎ )۲( 


(Y)‏ قراً بها : ناقع» > وار بن عامر»› > وحمزة»› > والكسائيء وعاصم في رواية آبي بكر بن عياش. 
وآبو جعفرء ويعقوب» وخلف» ووافقهم الشنبوذي والحسن. انظر: معاني القرأن وإعرابه 
للزجاج )۳١١:١(‏ والسبعة لابن مجاهد (ص:۹١٤)‏ واعراب القرآن )٤۳:۳(‏ چ 


A= 
اعتراض النحويين‎ ٠٠٠٢ 


إِنْهذانِ سجرن 4... إلا أنهم عدلوا عن هذا القياس لإزالة 
الليس. ألا ترى أنك لو قلت: (ضرب الزيدان العىممران) لوقع 
الالتباس»'. 

لكن اقتضاء القياس عدم ا هذه الحروف دعوی لا رى سلامة 
الركون إليها وقد ورد السماع الذي لا يحصى عدا بمخالفتها. 

هل الإعراب أصل فى الأفعال كما هو أصل في الأسماء5': 
الدليل : 

الإعراب أصل في الأسماء دون الأفعال والحروف؛ لأن الإعراب 
دخل الكلام - على الصحيح - للفصل بين المعاني من فاعل ومفعول 
ومضاف إليه ونحو ذلك وهذه المعانى موجودة فى الأسماء دون 
الأفعال والحروف. ۰ 


چ والقراءات وعلل النحويين فيها للأزهري (۳۸1٦:۱)‏ والتيسير في القراءات السبع للداني 
(ص:٠١٠)‏ والمبهج فى القراات الثمان لسبط الخياط (ص:٠۳١)‏ والنشر في القراءات 
العشر لابن الجزري )۳۲٠:۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للبناء 
(ص:٤۳۰).‏ 

اه چ ا ص ص م e‏ بے 2 

(۱) (طه: )٦۳‏ من قوله تعالی: $ قالواآإن هدن سجرن در بیان آن خر جاک منْأرض کم 
خر هماود هبارطریقیکم الل 4 

.)۳١:١( الإنصاف‎ )۲( 

والخصائص )1۳:١(‏ وأسرار العريية (ص:٤۲‏ - )١‏ والتبيين (ص:۴١٠٠‏ - )٠٠١‏ 
ومسائل خلافية في النحو (ص:۸ - )۸٠‏ وشرح جمل الزجاجي لابن هشام 
(ص:۳۳۷). 
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نسب الزجاجي' ‏ هذا الاستدلال إلى البصريين. ونسب العكبري 
إلى طائفة لم يعينهاء ولعله يريد البصريين. لكنه جعل مخالفيهم بعض 
الكوفيين لا الكوفيين كلهم . واستدل به الزجاجي". 
# الاعتراض: 

قال الكوفيون بموجب هذا الدليلء فسلموا بالحكم الذي اتخذه 
البصريون لدليلهم وهو أصالة الإعراب قي الأسماء دون أن يسلموا 
بفرعيته في الأفعال فقالوا: «آما ما احتججتم به للأسماء واستحقاقها 
لالإعراب باختلاف المعاني الذي ذكرتم فصحيح وبه نقول. وبمظه 
ذلك علي أن الأففان اا ةا عات كا و 
يدخلها من المعاني المختلفة»ء ومضوا يفصلون وجه تفريق إعراب 
الفعل بين المعاني ليجعلوه أصلاً كإعراب الأسماءء وذلك كما فى 
قوع( ناكل الك ر تت ر أن مخف اى ا حاف 
إعراب (تشرب) بالرفع أو بالنصب أو بالجزدا“. 
@ الجواب : 

جرا ی غ د اا ع ا ها ی دا و ا 
الذي تختلف معانيه من آنواع الفعل هو المضارع فحسب. فلا يسوغ آن 
نعم الفعل بأصالة الإعراب فيهء وليس له في معظم أحواله معان 


)١(‏ الإيضاح في علل النحو (ص:۷۷). 

(۲) التبيين (ص:۳٠٠‏ - )٠٠١٤١‏ ومسائل خلافية في النحو (ص:۸۳). 
© الخ ( فن ورخ لان هغاد( 0 

.)۸٠:ص( الإيضاح في علل النحو‎ )٤( 


(ه) التبيين (ص:٤٠٠)‏ ومسائل خلافية في النحو (ص:٤۸).‏ 


ع 


تحتاج إلى أن يفرق بينها. فلم يتناوله الدليل. 
رافع المبتدأ والخبر': 
# الدليل : 
الابتداء يعمل في المبتدأء وأما الخبر فيعمل فيه المبتدأً لا الابتداء: 
لأن الابتداء عامل معنوي ضعيف. فلا يساوى بالعامل اللفظي في 
العمل في شيئين. 
نسب الأنباري هذا الاستدلال إلى فريق من البصريين ' 
المدهب - دون الدليل - هو مدهب سیبویه ونسبه اين 
جني إلى الأخفشء ونسبه العكبريا" والرضي'' إلى الفارسي وابن 
جني» والذي صرح به ابن جني أن راقع اراد و ةا 


(۸ O 
جميعاا". ونسبه السيوطي إلى الجمهور وسيبويه“. وصححه ابن‎ 
. مالك‎ 


.)٠١١ سبق تخريج المسالة (ص:‎ )١( 

.)٤١ ء٤٤:١( الإنصاف‎ )۲( 

(۲) کتاب سیبویه (۱۲۷:۲) وانظر: شرح الكافية الشافية .)۳۳١:۱(‏ 
(6) التضتانصن :۸6 

)٥(‏ التبیین (ص:۲۲۹). 

(1) شرح الكافية للرضي .)۸۷:١(‏ 

(۷) الخصائص (۳۸۵:۲). 

(۸) همع الهوامع (۸:۲). 


.)۳١١:۱( شرح الكافية الشافية‎ )٩( 
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# الاعتراض 


قال الأنباري بموجب الدليل فسلم بأن الابتداء عامل معنوي 
ضعيف حقه ألا يعمل في شيئينء لكن ذلك لا يدل على آنه لم يعمل 
في الخبر؛ لأن الخبر ليس معمولاً منفصلاً عن المبتدأء بل هو بمنزلة 
الوصف. فالخبر في قولك: (زيد قائم) هو المبتدأ فى المعنى فالقائم 
هو زيد» كما أن الوصف في قولك: (قام عمرو العاقل) هو الموصوف 
في المعنىء فالعاقل هو عمرو؛ «ولهذا لما تنزل الخبر منزلة الوصف كان 
تابعا للمبتداً في الرفعء كما تتبع الصفة الموصوف. وكما أن العامل فى 
الوصف هو العامل في الموصوف. سواء كان العامل قویا أو IE‏ 
فكذلك هاهنا'. 
#8 الجواب : 

أجيب عن اعتراض الأنبناري بان ها أتى به من الموجب لا يخرج 
عن الحكم الذي وصل إليه المستدل؛ ذلك آن المبتدأً والخير وإن كانا 
بمنزلة الوصف للموصوف فهما معمولانء كما أن الوصف والموصوف 
معمولانء وكما يحتاج الوصف وموصوفه إلى عامل لفظي ليعمل فيهما 
فكذلك ما كانا بمنزلتهما لا يقوى العامل المعنوي على العمل فيهما. 
فقتسليم الأنباري بأن الابتداء عامل معنوي لا يقوى على العمل في 
شيئين تسليم بما وقع الخلاف فيه وإن لم يرد التسليم به. 


.)٤۷:١( الإنصاف‎ )١( 
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رافع الخبر بعد الحروف التاسخة'': 
8 الدليل: 

(إِنْ) وأخواتها لا ترفع الخبر؛ لأنها إنما نصبت الاسم لشبه الفعل. 
فلا تعمل في الخبر لئلا نسوي بين الأصل والفرعء فهو باق على رفعه 
قبل دخولها'. 
8 الاعتراض 


اعترض الأنباري بالقول بالموجب» فسلم بالدليل وهو أن نصب 
هذه الحروف الاسم لشبه الفعلء وسلم بالحكم المترتب عليه وهو عدم 
التسوية بين الأصل والفرع» لكنه لم يسلّم بالحكم المتنازع فيهء وهو أن 
الخبرلم يرتفع بهاء فقال: «قد عملنا بمقتضى كونها فرعا فإنا 
آلزمناها طريقة واحدةء وأوجبنا فيها تقديم المنصوب على المرفوع» ولم 
نجوز فيها الوجهين كما جوزنا مع الفعل؛ لئلا يجري مجرى الفعل 
فيسوى بين الأصل والفرء" 

وبهذا اعترض العكبري فقال: «آما كونها فرعا في العمل فمسلم. 
ولكن لا نسم أن أثر الفرعية أبطل عملها في الخبر... فأما أثر 
الضعف فيظهر في أشياء منها تقديم المنصوب على المرفوع إيجابا“ 

وفي هذا تتجلى الطريقة المثلى للاعتراض بالقول بالموجب. 


۱ 


۳ 


)۱( 
() سلفت نسبة الاستدلال إلى الكوفيين والسهيلي (ص: .)۱١۰‏ 
(۳) الإنصاف (۱۷۸:۱ - ۱۷۹). 

(٤( 


(TV التبيين (ص:‎ )٤ 


A 


تقديم المفعول على الفعل في نحو (ما طعامّك أكل إلا زيى'': 
# الدليل : 

لا يجوز أن يقال: (ما طعامّك أكل إلا زيد)؛ لأن الفاعل فى الأصل 
محذوف وهو (أحد). بدليل عدم ثبوت التاء قي نحو( ما خرج إلا 
هند)؛ لأن الفاعل هو (أحد) المحذوف ولأآنه لابد للمستشى من 
مستثنى منه» لكنهم اكتفوا بالفعل من (أحد) فقام مقامه» وصار بمنزلة 

الاسم والاسم لا يتقدم معموله عليه ولا يفرق بينهماء فكذلك الفعل 

القائم مقامه. 

نسب الأنباري هذا الاستدلال إلى الكوفيين'. 
# الاعتراض: 

اعترض الأنباري بالتسليم بالدليل - وهو قيام الفعل مقام الاسم 
(آحد) - وبالحكم المستنبط منه - وهو أن الاسم لا يجوز تقديم 
معموله عليه - لكن الخلاف باق؛ لأن الفعل هنا متصرف. وإغناؤه عن 
افخ اة رج اف ع ك ةا د ا 
يجوز تقديم معموله عليه كسائر الأفعال المتصرفة»'. 


)١(‏ المسالة فى : الإنصاف (۱۷۳:۱ - )۱۷١‏ والتبیین (ص:۲۳۰ - ۳۳۲) وائتلاف النصرة 
(ص: 1( 
(۲) الإنصاف .)۱۷٤:١(‏ 


.)۱۷1:١( الإنصاف‎ )۳( 
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ناصب الخبر بعد (ما) الحجازية ': 
# الدليل : 

عملت (ما) عند الحجازيين لتشبيههم إياها ب(ليس) من جهة 
المعنى» و(ليس) فعل و(ما) حرف » والحرف آضعف من الفعلء قلا 
تقوى على العمل في الخبر ك(ليس). فهو منصوب بحذف حرف 
الخفض . 

عزا الأنباري هذا الاستدلال إلى الكوفيين'. 
# الاعتراض: 

قال الأنباري بموجب هذا الدليل فوافق على الدليل - وهو أن 
عمل هذا الحرف لشبهه ب(ليس) - وعلى ما استنبط منه وهو ضعف _ 
(ما) عن (ليس) في العمل لكون الأولى حرفا والثانية فعلاء لكنه 
استبقى الخلاف» فلم يوافق على أن (ما) لم تتصب الخبرء فقال: «قد 
E aS aL ONES ERE‏ 
اسمهاء أو إذا دخل حرف الاستشاءء أو إذا فصل بينها وبين معمولها 
E RR EO‏ و 
المواضع. 


ESN e GS a N O) 
والفتت 7( 0۹ ومكالن ل 0۹1-7 ۷ وا ياح ف غل‎ 
۷ والإتصاف (و ا‎ ۸ ١ ¥ اغراي القران‎ ٠٠: التخو (هن‎ 
ارا ر ال ي 0 ى ق ى‎ 
E a o) 


.)٥ :۱( الإانصاف‎ (۲) 


() يعني بها الزائدة لا المخففة التي يغلب إطلاق اسم (الخفيفة) عليها. 


.)١١١:١( الإنصاف‎ )٤( 


AS 


واتضح لي أن أبا البركات يتقن هذا الوجه من الاعتراض ويسخره 
لإبطال مالا يراه من المذاهب» وقد سبق بيان اعتراضه لدليل الكوفيين 
في مسألة العامل في خبر الأحرف الناسخة متَبعًا المنهج نفسه". 
ناصب الخبر بعد (كان)': 
8 الدليل : 

الخبر بعد (كان) ينصب على الحال؛ لأن (كان) فعل غير متعد. 
ولم ذرفعلاً غير متعد ات می كدت( ۷ صا 
خدها بل هو اضرب عل الان ر الل ع اك عير هد ان فل 
الاثنين إذا كان متعديًا يقع على الواحد والجمع نحو: (ضريا رجلاً) 
و(ضريا رجالاً). ولا يجوز ذلك في (کان)) ألا ترى أنه لا يجوز أن 
تقول: (کانا قائمًا) و(کانا قیامًا). 

نسب الأنباري" والزييدي هذا الاستدلال إلى الكوفيين. 
8 الاعتراض: 

قال الأنباري بموجب هذا الدليل» فسلم بالدليل وهو عدم تعدي 
(كان)ء وسلّم بالحكم المستنبط منه وهو عدم نصبها المفعول. لكنه لم 


(۱) انظر : (ص : .)۲۹٤‏ 


(۲) المسالة فی : معانی القرآن للفراء )٠۸:۲ »۲۸۱ »۲٤:۱(‏ وشرح القصائد السبع 
الاز ر ۷ ۳۱۵ )٤۱١ ٤۱۲ - ٤۱١‏ والإنصاف (۸۲۱:۲ - ۸۲۸) والتبیین 
(ص‌:۲۹۰ - )۳۰١‏ وارتشاف الضرب (۷۲:۲) وائتلاف النصرة (ص:۱۲۱ - )١١١‏ 
وهمع الهوامع (1۲:۲ - .)٦٤‏ 


.(A1:۲( الإنصاف‎ () 


(٤(‏ ائتلاف النصرة (ص:۱۲۱). 
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يسلم بالحكم المتنازع فيه وهو أن يكون خبر كان منتصبا على الحالية. 
ولذلك قال: «لا نقول: إن (كان) بمنزلة (ضرب)'. 

وهذا اعتراض أراه صحیحاء فلم تنصب (کان) ما بعدها على آنه 
مفعول به» بل ینصب خبرًا لهاء فلا وجه للاستدلال بعدم تعدیها على 
عدم نصبها ما بعدها خبرا لها. 


.)۸۲١:۲( الإنصاف‎ )١( 


E 


ما يجاب به عن القول بالموجب 

تبيّن لى أن في القول بالموجّب ضريًا من المخادعة والتغافل عن 
مراد الستدل لأنطانل الله فا ترص بظهر موافة المد ل على 
مقدماته ونتائحه.ء آي صحة دليله وسلامة الحكم الذي بناه عليهء تم 
يرجع فيقول: إن الخلاف باق والحكم الذي أخالفك فيه لا يزال كما 
کان وله اول ولك مل ارم 

ولابد لتوافر مقومات التسليم والمخالفة في آن معا أن يكون 
ال قل عدر ر ااا عك ا الان دو الك ر 
محلل غد الال 

ی کرات غ هاا اعرا اا د 
الذكاء في التناول ولطف المأخذ والتعامي عن مراد المستدل. 
واستقريت أقوال النحويين والأصوليين وتطبيقاتهم. فانحصر لدي في 
واحد من الوجوه التالية: 
الأول: أن يبيّن المستدل أنه صرح في الدليل بالحكم المختلف فيه» وما 

دام القائل بالموجب يوافق المستدل على حكمه المستنبط من 

الدليل فقد وافقه فى موضع الخلاف فلا وجه لاعتراضه: 

وقد مر أن من شروط القول بالموجب أن يكون الحكم المختلف فيه 
مجملاً في الدليل. وأن أظهر صور القول بالموجّب أن يشتبه الحكم 
على المستدل فينصب الدليل على غير محل النزاع. فيسلم المعترض 
بهذا الحكم ويستبقي الخلافا'. ولهذا قال الأصوليون: «لا يتأتى 


(۱( انظر : (ص: ۲۸۱). 
)۲( انظر : (ص: .(YAV‏ 
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القول بالموجب مع التصريح بالحكم الذي فيه النزاع» فإن فيه رفعا 
لاف وجرا اها لات و ها اعرا د 
کلامه على وجه يتضح به أن الدې دکره هو محل النزاع». 

قال الأنباري: «والجواب أن يقدر العلة على وجه لا يمكنه أن يقول 
بالموجب» بأن يقول: عنيت به ما وقع الخلاف فيه وعرفته بالألف 
واللامء فتناوله اللفظ وانصرف إليه» ووافقه بعض الأصوليين فى 
ذلاى. 

ويدخل في ااه من ات ا الل وما 
المعترض من القول بالموجب لا يخرج عن الحكم الذي وصل إليه 
المستدل“ء فالقول بموجَّبه تسليم بما وقع الخلاف فيه" ورجوع عن 
اا ) 

وقد أجبت بذلك عن اعتراض الأنباري لدليل الجمهور في مسآلة 
NET‏ . 


(۱( المنخول (ص:۰۲٤).‏ 


(۲) الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص: )۲١۸‏ وانظر: المعونة (ص:۹١٠‏ - )١١٠١‏ ومنتهى 
الوصول (ص:۰٠٠).‏ ) ) 


(۳) الإغراب (ص:۷٥)‏ والاقتراح (ص:٣٠١۳).‏ 


)٤(‏ انظر : روضة الناظر )٤٠٠:١(‏ والإحكام للآمدي )١٠١:٤١(‏ ومنتهى الوصول 


(ص:۰١٠).‏ 
)٠(‏ مباحث العلة في القياس عند الأصوليين (ص:۸۹٦).‏ 
(1) روضة الناظر (۳۹۸:۲) والإحكام للآمدي .)٠١١:٤(‏ 
(۷) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:۷۳١)‏ والمعونة (ص:۸١٠).‏ 


)۸( انظر : (ص: .(T‏ 


*٭ + 


الثاني : أن يبين أنه قال بموجب الدليل في بعض أحواله مع عموم 

الدليل في جميع الأحوال» فقد قصّرعن بعض موجب الدليل 

وما يستحقه من الصور: 

وقد مر أن من شروط القول باوجب آلا يكون حكم الدليل عاما 
فيقول بموجبه في بعض الصور'. 

وبهذا الجواب رد الأنباري على اعتراض الكوفي لدليل البصري 
في مسألة تقديم الحال ذات الصاحب الظاهر على عاملها الفعل 
التصرف فقال: «هذا قول بموجَب العلة في بعض الصور مع عموم 
العلة في جميع الصور فلا يكون قولاً بموجَبها. 

كما آجاب بع بعض الأصوليين عن اعتراضات في مسائل 


ت ۲ 
فقهية. 


الثالث : أن يبيّن أن في هذا الاعتراض تغيير كلامه عن ظاهره فلا 
یکون قولا بموجبه: 
ولهذا كان من شروط الاعتراض بالقول بالموجب ألا يورده على 
وجه فر الكلام عن ظاهر“. 


)۱( انظر : (ص: .)۵٥۵‏ 
)۲( الإغراب (ص:۷٥)‏ والاقتراح (ص:۳۰۷) وانظر ما سیق (ص: ۲۸۰» ). 


(۳) انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:١٤۷١)‏ والمعونة (ص:١٠٠)‏ والإحكام للآمدي 
.)۳:٤(‏ ) 


(6) انظر ما سنق (ک:43:: 


۳۹ 


ومن ذلك بيان الفرق بين ما وصل إليه المعترض من الموجب وما 
يقتضيه الدليل فلا يكون قولاً بموجبه'» وقد آجبت به عن اعتراض 
الكوفيين لدليل البصريين في مسألة أصالة الإعراب في الأسماء دون 
الأفعار'. 


.)٠١۹:ص( انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:۷۳١) والمعونة‎ )١( 


(۲) (ص: ۲۹۱ - ۲۹۲). 
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ض با 
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مسائل ١‏ لد 


التطبيق على الا 


فال 


ow 
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والمفيس 
عبرا 


e 


ض با 
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وجها الفرق بين اله 


إيضاح المراد بهدا الاعنراض. 


>4 


e 


بالفرق بين الق 


والمقيس عليه: 


ه 


| 
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توطئة؛ 
٠‏ هذا ضرب من ضروب الاعتراض» لم يخصه النحويون بحديث. 
لكنهم استعملوه كثيرا في مجالسهم العلمية وردود بعضهم على بعض. 

ويالرعغم من إطالة الأصوليين في حديتٹهم عنه إلا ا أكتفي من 
كلامهم - كما هو منهجي - بما يفتح افاق البحث النحوي ويثريه: 

فأبين المراد بالفرق» واختلاف علماء الأصول والجدل في قبول 

الاعتراض به» وأسوق حجة كل فريق مبينًا الأصل الذي يبني عليه هذا 
الاعتراض. ثم آذكر السبيلين اللذين يسلكهما المعترض بالفرق لإبطال 
ادل اا 

وأعرض صورا تطبيقية لهذا الاعتراض بوجهيه مشاركا برأيي في 
تقويم بعض الحجح أو الاعتراضات لها أو الأجوبة عن الاعتراضات 
وإضافة أجوبة آخرى. 

وأذيل الفصل بعرض ما استنبطته من وجوه الجواب عن كل واحد 
من ضربي الفرق. محيلاً إلى مظانها عند النحويين والأصوليين وإلى 
ما استعملته منها أو عرضت له فى ثنايا هذا الفصل. منبها على وجوه 
غير مرضية ربما وقعت في جواب بعض العلماء عن الفرق. شارحا 
علة فسادها. 


“+© 


ايضاح المراد بهذا الاعتراض 


الفرق : خلاف الجمع» والمفارقة: المباينة. يقال: فرقه فرقا وفارقه 
مفارقة . وكلاهما يعود إلى أصل واحد صحيح يدل على تمييز 
وتزييل بين شيئين - كما يقول ابن فارس - وهو الفاء والراء والقافا. 
وفسره الأصوليون ب «أن يذكر ما يوجب الفرق بين الفرع والأصل. 
وذلك أن يذكر معنى في الأصل ويعكسه في الفرع" ومعلوم أن الفرع 
هو المقيس. والأصل هو المقيس عليه. وجمهورهم ممن فسره بهذا 
التفسير ومن لم يشرح المراد به يسمونه الفرق إلا أن فريقا منهم 
يدعوه (المفارقة). 


E TE TSE 
.)٤۹٩:٤( معجم مقاييس اللغة (فرق)‎ )۲( 


(۳) المنهاج في ترتيب الحجاح (ض: ١۰؟)‏ وانظر: الإحكام للآمدي )٠١١ :٤(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (ص:۳.٤)‏ وإرشاد الفحول (ص: ۲۲۹). 


(٤(‏ أصول السرخسي )۲۳٤:١(‏ وهذه هي تسمية الحنفية. انظر: مباحت العلة في القياس 
عند الأصوليين (ص:٦ ۱٦‏ ). 
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صحهة الاأعتراض بالفرف 

ا تهر بن علا الأضول والجدل الخلاف كن عد الصرف 
اعتراضًا مقبولا . فردته طوائف منهم جملة: ففريق أفسده وفريق 
ضعفه» ورأوه مجادلة لا فائدة فيهاء وأظهر ما تمسكوا به في ذلك أن 
افتراق الأصل والفرع في بعض الوجوه لا يمنع صحة القياس: إدذ ليس 
من شرط القياس آن يوافق المقيس المقيس عليه في كل وجه حتى . 
ينعدم الفرق بينهماء ولو شابهه من جميع الوجوه لكان إياه لا مقيسا 
عليه. وإنما حسبه أن يوافقه فى علة معت بها لإثبات الحكم» فإذا 
اود ا ن و ع ا د و 

وذهب الجمهور إلى أنه اعتراض صحيح'" وأبرزوا أهمية معرفته 
لأنه «من أفقه شىء يجري في النظرء وبه يعرف فقه المسألة'. 
وبالغوا في الشاء عليه فهو عندهم «من آقوى الاعتراضات وأجدرها 
بالاعتناء» ‏ وأجابوا عن حجة المانعين قائلين: لأجرم أنه لا تثريب 
على القائس إذا افترق الأصل والفرع من بعض الوجوه متى كانت العلة 
الجامعة المقتضية للحكم متفقة فيهما. إلا أن المعترض المفرق يدعي 


(۱( انظر : البرهان (۲: )٠١١‏ والكافية في الجدل (ص:۲۰۰ - )۳١٠١‏ وكشف الاأسرار 
(EVE)‏ 


(۲) انظر : البرهان (۲: )٠٠٠١‏ والكافية في الجدل (ص: )١٠-۲١١‏ وأصول السرخسي 
(OTE)‏ 


(۳) البرهان (۲: )٠١١۷‏ والكافية في الجدل (ص:٠١۳)‏ والمنخول (ص:١١٤)‏ والإبهاج 
)۱٤٤:۳(‏ وارشاد الفحول (ص:۲۲۹). 


.)٠٠٠١( المنهاج في ترتيب الحجاج‎ )٤( 
.)٠٤٤:۳( والإبهاج‎ )۱۰٦۰:۲( البرهان‎ )( 
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أن العلة الموجبة للحكم ليست هي التي اتفق فيها الأصل والفرع كما 
يدعي المستدل. وإنما هي أحد الوجوه التي افترقا فيها. ولهذا كان 
اختلافهما في هذا الوجه موجبا افتراقهماء كما كان اتفاقهما في 
الوجه الذي ادعاه المستدل علة للحكم مقتضيًا اجتماعهما عند '. 

والكلام في الفرق وقدحه مبني على إجازة تعليل الحكم الواحد 
فتن فقضاغد ا فل كل وا دة اف اء ذلك الحكة ٠‏ فن اجاره 
لم يقدح الفرق عنده؛ لاحتمال أن يكون الحكم قد ثبت بعلة آخرى غير 
التي فرق المعترض بين الأصل والفرع فيهاء ومن منع تعليل الحكم 
بعلتبن مستقلتبن فالفرق قادح عنده؛ لآن عدم اتفاق الأصل والفرع في 
العلة مانع من ثبوت الحكم لعمدم جواز تعليل الحكم عنده بعلة 
وا 

وقد سبق بيان مسالة تعليل الحكم بأكثر من علة مستقلة 
باقتضائه. وتفصيل الخلاف فيها عند النحويين والأصوليين بما يفني 
ع و ا ن ا 
تعدد العلل النحوية التي تستقل كل واحدة منها بإثبات الحكم» وإن 
امتنع ذلك فى العلل المقلية“. 

واستشكل بعض الأصوليين كيف أن الجمهور يرون جواز تعليل 
الحكم بعلتين ويرون - مع ذلك - الفرق اعتراضًا صحيحاء مع ما في 


ار اا a‏ 

(۲) المحصول (۲: ۲: ۲۹۷ - ۳۷۸) وارشاد الفحول (ص:۹٠٠).‏ 
(۳) انظر : نهاية السول (۴: ۲۲٢‏ - ۲۳۷). 

.)٠۰ - ۸۸ انظر : ما سبق (ص:‎ )٤( 

.)٠۰ انظر : (ص:‎ )٥( 


"° ¶ 


ذلك من التعارض الذي أشرت إليه قريباء وقد جمع بين هذين الأمرين 
المتعارضبن بأن الفرق يقدح متى كان الحكم معلا بعلتبن لا تستقل كل 
واحدة منهما باقتضائه؛ لآن الواحدة منهما عنذئذ تكون يمتابة جزء 
العلةء فإذا بطل جزؤها بالفرق لم يقو جزؤها الآخر على إيجاب 
ن ۱ 

الحكم فيبطل القياسر( 

وأستتبط من هذا أن الحم متى كان معلا بعلتەن› وکل واحدة 
منهما تقتضيه باستقلالها فإن الفرق لا يقدح في ذلك القياس. 


.)٤١٤ شرح تنقيع الفصول (ص:‎ )١( 


۳۰ 


وجها الفرف بين المقيس والمغيس عليه 

للفرق سبيلان ذكرهما الأصوليون يسلكهما المعترض لإبطال 
الاستدلال بالقياس. أيما السبيلين استقام له كفاهء وسيأتي التطبيق 
النحوي عليهما عما قليل في مبحث التطبيق, وأكتفي هنا بخلاصة ما 
ذكره الأصوليون في بيانهما: 

الأول : أن يبدي علة في المقيس عليه غير التي علق عليها المستدل 
الحكم فيجعلها علة الحكم» ويثبت عدم وجودها في المقيس. فيبطل 
القياس لعدم اشتراك الأصل والفرع في علة الحكم. 

الثاني : أن يبدي مانعا في المقيس - اختص به دون المقيس عليه- 


)٠٤١ - ۱٤٤:۳( والإبهاج‎ )۱۹١ - ۱۹۰ انظر : الإيضاح لقوانين الاصطلاع (ص:‎ )١( 
.)۲۳١ - ۲۳۱:۴( ونهاية السول‎ 


NE 


النطيق على الاعتراض بالتفرف 
من مسائل الخلاف النحوية 

آافت ت اروك کا ا ال عراف الد تفرد الا لون 
دور اتود نان امه ا ن وات ل اهل کا کی رد 

من أجل ذلك كان بيان ما عثرت عليه من آمثلة نحوية لهذا 
اللاعتراض والجواب عنه أكبر مقاصد هذا الفصل؛ لتتجلى مسالك 
النحويين في هذا الاعتراض وطرق دفعه»ء ويتبين أن لهم في استعماله 
قصب السبق» وإن لم يكن لهم ما كان للأصوليين من دراسة نظرية في 
العلم والإشارة في مراتب الت 
#8 الدلیل: 

الاسم العلم عرف من اسم الإشارة؛ لأن الأصل في الإسم العلم 
آن يوضع لشيء بعينه لا يقع على غيره من آمتهء فأشبه ضمير المتكلم. 
وكما أن مير التكله أغرف من اسه الانارة فكذلك ها اة 
# الاعتراض 

اعترض الأنباري بالفرق من الوجه الثاني فإن في العلم 
وزال عن أصل وضحه, ولهذا افتقر الیئ الوصضف. Fen‏ 
الأصل لا أف“ فتقر إلى الوصض. E‏ يجوز آن يحمل غ الملصمر الدى 


:)۹١ سيق تخريج المسالة (ص:‎ )١( 
OR 


TITY 


لا يزول عن الأصل ولا يفتقر إلى الوصف في أنه أعرف من المبهم» ' 

ولا ريب عندي أن اسم الإشارة الذي تميز صاحبه بالاشارة إليه 
ار اخدبدا من العلم إدا شاعت التسمية به ولم يتحدد مسماه بمجرد 
ذکره. 
إعراب الإسم المنقوص'" 
# الدليل : 

الاسم المنقوص في حال الرفع والجر إعرابه مقدرء وليس معربا 
بسكون الياء كما قال بعضهم؛: E‏ مانع وهو تقل 
ا ا و وت ع کیا ك ل لت الصو امف 
ظهورها مانع. 

نك رالرى ها الام ان ولم جسيه لکن فم من كلامه انه 
دليل الجمهور؟ لأنه جعل الرأئ القابل لبعض النحويين ' 
@ الاعتراض 

توقع العكبري أن يفرق معترض بين المنقوص والمقصور تفريقا من 
الوجه الأول» بأن يدعي آن علة التقدير في المقصور ليست وجود الماع 
مطلقًا من ظهور الحركة, وإنما العلة تعذر ظهورهاء وهذه العلة ليست 
فى المنقوص فلا يصح القياس. فقال: 

«فإن قيل: الفرق بينهما أن ضمة الواو والياء وكسرتهما بعد 


.)۷١۹:۲( الإنصاف‎ )١( 


(۲) المسالة في : امقتضب )۱١۷ :١(‏ والتبين (ص: )۱۸١‏ وشرح ألفية ابن مالك لابن 
الناظم (ص: )٥١‏ وأوضح المسالك )۸٠:١(‏ وشرح ألفية ابن مالك لابن عقيل .)۸٠:١(‏ 


.)۱۸۳ التيين (ص:‎ (r) 


E: 


الضمة والكسرة ممكنء وحركة الألف في (العصا) مستحيلء والممكن 
لا يقدر تقدير المستحيل'. 
@ الجواب : 

فأجاب عن هذا الاعتراض ببيان أن علة المستدل وهي وجود المانع 
مطلقا هي المقتضية للحكم؛ وذلك أن ما يستشقل عندهم قي حكم 
المستحيل. فوجب أن ينزل منزلته". 

وجوابي من وجه آخر آن التعذر علة التقدير كما أن الثقل علة 
التقديرء فعدم التعذر لا يمنع التقدير لجواز تعليل الحكم بأكثر من علة 
تستقل كل واحدة منها بإثباته. 
إلقاء علامة الندبة على الصفة"؛ 
@ الدليل: 

يجوز إلقاء علامة الندبة على الصفة نحو: (وازيد الظريفاه)؛ 
لأنها في ارتباطها بالموصوف بمنزلة المضاف إليه مع المضاف» وعلامة 
الندبة تلقى على المضاف إليه نحو: (واغلام عمراه). 

عزا الأنباري والزبيدي هذا الاستدلال إلى الكوفيين. 


.)۱۸۳ التبیین (ص:‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


(© اسالا في ٠‏ كتاب سيىة(3 80 ا شترا الفرة :6 ية 


.)١١١ - ۳٣٤ :۱( الإنصاف‎ )٤( 
.)٠١ (ه) ائتلاف النصرة (ص:‎ 
"£ 


# الاعتراض: 

ذكر سيبويه فرقا بين الصفة والمضاف إليه من الوجه الأول؛ فإن 
عله لخاد الف اندو اخ الات اله لين ار ةط و ااحات 
والمضاف إليه فحسب» بل الاحتياج وعدم الاستغناء « من قبل أن 
الملضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد منفرد... ولو قلت: (هذا زيد) 

كنت في الصفة بالخيار» إن شنت وصفت وإن شنت لم تصف. ولست 

E RE TNE 

وبهذا فرق الأنباري والزبيدي بينهماء وإذا لم تتحد العله في 
الأصل والفرع لم يستقم القياس. 
وقوع الفعل الماضي حالا: 
الدلیل : 

يقع الفعل الماضي حالاً قياسًا على اسم الفاعل؛ لأنه يكون صفة 
للنكرة مثله نحو: (مررت برجل قعد)ء وكل ما جاز آن يكون صفة للنكرة 
جاز أن يكون حالاً من المعرفة نحو: (مررت برجل قاعد وبالفلام 
اا a.‏ 


(۱) کتاب سیبویه .)۲۲١:۲(‏ 

.)٠٤٠١ - ۲٤٤:ص( وأسرار العربية‎ )٠١ :١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) ائتلاف النصرة (ص:۰٠٠).‏ 

(٤(‏ المسآلة في: معاني القرآن للفراء )۲١:١(‏ والمقتضب )٠٠١ - ٠١١:٤(‏ وشرح القصاند 
السبع الطوال (ص: ۷ - ۳۸) والأمالى الشجرية (۲۷۸:۲ - )۲۷١۹‏ والإنصاف :١(‏ 
)۲١۸ - ۲‏ والتییین (ص: )۳۹۰١ - ۳۸١‏ وائتلاف النصرة (ص: .)١١١ - ۱۲۴١‏ 


-P\o- 


اااي وو واا ها 
الكوفيين. 
# الاعتراض: 

اعترض الأنباري بالفرق من النوع الأول فإن علة مجيء إسم 
الفاعل حالاً ليست صحة وقوعه صفة للنكرة فحسب حتى يصع 
القياس.» بل لأن «اسم الفاعل يراد به الحال» بخلاف الفعل الماضى 
لر 

وإذا لم تتحد علة الحكم فى المقيس والمقيس عليه لم يثبت حكم 
تقديم التمييز على عامله الفعل المتصرف' ': 
3% الدليل : ۰ 

يجوز تقديم التمييز على عامله الفعل المتصرف نحو: (نفسا طاب 
زيد) قياسا على المفعول به في نحو قولك: (عمرا ضرب زيد) والحال 
في نحو قولك: (راكبا جاء زيد) فإنه يجوز تقديمهما على عاملهما لا 


eT 0) 

(۲) التبیین (ص: ۳۸۸). 

(۳) ائتلاف النصرة (ص:٤١٠).‏ 
)٤(‏ الإنصاف .)٠٠۷:١(‏ 

.)٠١١ اتتلاف النصرة (ص:‎ )٠( 
.)٠٠٠:ص( سبق تخريج المسالة‎ )( 


E 


استدل به المبرد ونسبه إلى المازني'. وساقه ابن جني على سبيل 
توفع ارد هالا قات كه ع الخال على الال ا ٠‏ 
و ارف قى ا مراد اه اد لایع ان ااي 
وآبي العباس المبرد ومن وافقهما وعزاه في الإنصاف إلى 
الكوفيين. ونسب العكبري هذا القياس إلى الكوفيين وبعض 
البصريين. وجعله الرجدف دليلاً للكوفيبن ووافقهم المازني والمبرد 
وعدّه السيوطي قياسا للكسائي والمبرد والمازني والجرمي وطائفة''. 
@ الاعتراض : 

افتركن ابن جى نارق من الرب الان فان فى الفيس ماده 
لا يثبت الحكم معه» وهو أن التمييز يكون فاعلاً في المعنى» ولا يتقدم 
لاغ غا ا کے ال هی 
الفاعلة كما كان المميز كذلك؛ آلا ترى أنه ليس التقدير والأصل: جاء 
راکبی» کما أن صل (طبت به نفسًا): طابت به نفسي“. 


وبه اعترض الأنباري مفرقا في ذلك بين التمييز والمفعول» فقال: 


OT 
)۸:١(ضئاضخلا‎ 5 
(ص:۱۹۷).‎ )( 

(AT.:Y) (€)‏ 
E)‏ 
(1) اتئتلاف النصرة (ص:۹٣۳).‏ 
(۷) همع الهوامع .)۷١:٤(‏ 

O E E) 


NE 


«الفرق بينهما ظاهر؛ ودلك د المنصوب في (ضرب رید عمرا) 
وإن لم يكن فاعلا لفظا فإنه فاعل معنى» فبان الفرق بينهما'. 
ناصب الخبر بعد (ما) الحجازية": 
@ الدليل : 

الخبر بعد (ما) الحجازية ليس منصوبا بهاء قياسًا على مثيلاتها 
من الأحرف غير المختصة, فإنها لما كانت مشتركة بين الاسم والفعل لم 
تعمل فكذلك (ما). ۰ 

دنسب الأنتارة" والعكبرى(' ا ف هذا الاستدلال إلى 
الكوفيين. 
# الاعتراض : 

اعترض الأآنباري بالفرق من النوع الثاني؛ فإن في المقيس - وهو 
(ما) الحجازية - أمرا يجعله لا يتابع المقيس عليه فى حكمه. وذلك هو 
شبه (ليس). فقال: «كان هذا هو القياس. إلا آنه وجد بينها وبين 

چ n‏ ۳ م 1 

(ليس) مشابهة اقتضت أن تعمل عملها'. 


.)٠۹۸ - ۱۹۷ وانظر: أسرار العربية (ص:‎ )۸۳١ :۲( الإتصاف‎ )١( 
.)۲۹۱ سبق تخريج المسالة (ص:‎ )( 

.)٠٠١:1( الإنصاف‎ )۳( 

.)٣٠١ التبيين (ص:‎ )٤( 

(ه) ائتلاف النصرة (ص: .)٠١١‏ 

.)٠١١ : ١( الإنصاف‎ )( 


Kz 


حكم تمييز (كم) الخبرية المفصول عنها': 
@ الدليل : 
ينصب تمييز (كم) الخبرية وجوبًا إذا فصل عنها؛ لأنها بمنزلة 
عدد د ينصب ما بعده. 
عزا الأنباري هذا الاستدلال إلى البصريين". 
@ الاعتراض 
ونقل عن الكوفيين الاعتراض بالفرق من النوع الثاني؛ فإن في 
لمقيس - وهو (كم) - مانعا من ثبوت الحكم معه وهو فصلها عن 
تمييزهاء بخلاف العدد. «ألا ترى أنك لو قلت: (ثلاثون عندك رجلا) 
لم يجز. فكذلك كان ينبغي أن يقولوا هاهنا» 
@ الجواب : 
أجاب الأنباري عن اعتراضهم بعدم إخلال ما ذكروه في المقيس 
بالقياس» وذلك من وجهين: 
أحدهما : أن (كم) لما كانت لا تتصرف تصرف الد عل اض 
تمييزها المفصول عنها عوضًا مما منعته» ألا ترى أن (ثلاثين) 
تكون فاعلة ومفعولة كقولك: (ذهب ثلاثون). و(أعطيت ثلاثين). 
ولا يكون ذلك في (كم). فعوضت (كم) بضرب من التصرف لا 


)١(‏ المسالة في : كتاب سيبويه (۲: )١١١ - ٠١١‏ والمققتضب (۳: )١۲ - ٠٠‏ والجمل 
(ص:۱۲۹ > (YY‏ والانصاف :١(‏ ¥ ت ۰۹( وا تين (ص: ۲۹ ت ۱) وشرح 
| لفصل :٤(‏ .1 ۲) وائتلاف | أنصرة (ص: ٤‏ ۲) وهمع الهوامع .(AY :٤(‏ 
(Y)‏ الإنصاف (٦ :١(‏ 
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يكون ل(ثلاثين) ليقع التعادل. 
الثاني E‏ العدد قد ع فصب التمييز. کقول 

الشاعر: 

يذكرنيك حنين العجول  ٠‏ ونوح الحمامة تدعو هديلا'' 

کلف الفضل مانا سن التح ٠‏ 

وإني آرى الجوابين كليهما لا يخلوان من ضعف: 

آما الأول فإن من شأن المحمول على الشيء المققصر عنه في 
ارك ان مح من واا ها حل عة تة روك ته هة ان 
ا ا کو ع الد ویوا اد ا 
تمييز (كم)المفصول عنها مقابلة غير متوازنة تفتقر إلى الدليل عليها. 
وهيهات الدليل. 

وآما اا فان الفصل یی العدد فة خاص بالشعر لا E‏ 
قاعدة تبنى عليها العلل. والأنباري عند إجابته أشار إلى أنه ضرورة لا 
يقاس عليها فقال: «على أنه قد جاء الفصل بين ثلاثين ومميزها فى 


)١(‏ البيتان من المتقارب > وهما للعباس بن مرداس في: ديوانه (ص: )٠۳١‏ وأساس البلاغة 
للزمخشري (كمل) (ص: ۳۹۸) وشرح شواهد الإيضاح (ص: )۱١۹۸‏ والمقاصد النحوية 
)٤۸۹ :٤(‏ وشرح شواهد ال مغني (۲: )۹٠۸‏ وخزانة الأدب للبغدادي (۲: ۲۹۹) والدرر 
اللوامع :٤(‏ ١٤)ء‏ وبلا نسبة في : كتاب سيبويه )٠١۸:۲(‏ والمقتضب )٠١:۳(‏ 
والإنصاف )۳١۸:١(‏ وشرح المفصل )٠١١ :٤(‏ وخزانة الأدب للبغدادي (1: ٤1۷‏ 
(TOOAEEN:‏ 


Oa aS 
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الشعر... وإن كان قليلاً لا يقاس عليه . فلا يزال اعتراض الكوفيين 
افو ھن ال 
تثنبة المقصور والممدود إذا كثرت حروفهمها" 
@ الدليل : 

يحذف آخر المقصور والممدود عند التثية إذا كثرت حروفهما 
نحو: (قهقران)' و(قاصعان) قیاسًا علی قولهم: (اشهاب اشهبابا) 
و(احمار احمرارا) وأصله (اشهیبابا) و(احمیرارا) فحذفوا الياء لطول 
الكلمة وكثرة حروفها. 

ای هدا نند لال ال انکر" 
# الاعتراض: 

واعترض بالفرق من الضرب الأول فبين أن علة الحذف من نحو: 
(اشهيبابًا) الثقل اللازم في أصل الكلمةء وهذه العلة غير موجودة في 
امقيس نحو (قهقران) فإن الثقل فيه عارض بالتشنية. 
@# الحواب : 


)١(‏ المرجع السابق 
(۲) المسالة في : الإنصاف (۲: ۷٠٤‏ - ۸ ) وائتلاف النصرة (ص: .)۷١ - ۷٠١‏ 
(۲) القهقري : الرجوع إلى خلف. الصحاح (قهر) .)۸٠٠:۲(‏ 


7 القاصعاء : جحر من جحرة اليرابيع تقصع فبه» آي تدخل. الصحاح (قصع)‎ (٤( 
aT 


.)۷٥١ :۲( الإنصاف‎ (٥) 
.)۷٥۸ :۲( الإنصاف‎ (» 


AZ 
اعتراض النحويين‎ ٠١۲ 


أن التثنية وإن كانت عارضة فقد حصل بھا تقل ظاهر لا يقل بحال عن 
الثقّل في فولنا: (اشهيباب)ء وهذا الثقل وإن كان عارضا يستدعي 
التخفيف متى عرض. 

فلا أرى هذا الاعتراض كافيا لدفع دليل الكوفيين. 

Je. e ة‎ 

جمع نحو (طلحة) بالواو والنون': 
@ الدلیل : 

يجوز جمع نحو (طلحة) بالواو والنون؛ لأنك لو سميت رجلا 
ب(حمراء) أو (حبلى) لقلت في جمعه: (حمراؤون) و(حبلون)» وما آخره 
الألف أشد تمكتًا فى التأنيث مما آخره التاءء للزوم الألف دون التاء. 

نسب الأنباري والزبيدي" هذا الاستدلال إلى الكوضيين. 
8# الاعتراض: 

واعترض الأنباري بالفرق من الضرب الثاني» فإن في المقيس 
مانعًا من أن يحمل على المقيس عليه ذلك أنه لو جمع (طلحة) بالواو 
والنون لوجب حذف علامة التأنيث إلى غير بدل» بخلاف جمع نحو 
فوجب أن يجمع نحو (طلحة) بالألف والتاء لتكون علامة تأنيث الجمع 


(۱( المسالة في : كتاب سيبويه (۳: )۳١١ - ۳۹١‏ والتبصرة والتذكرة للصيمري )٦۳۹:۲(‏ 
والإنصاف (۱: )٤٤ - ٤١‏ والتبیین (ص: ۲۱۹ - ۲۲۳) وارتشاف الضرب )۲١١ :١(‏ 
وائتلاف النصرة (ص:٠).‏ 

.)٤١- ٤١ :١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) ائتلاف النصرة (ص:١٠).‏ 


PYY - 


وا من علامة التانيت الحدوفة * 
إضافة النيف إلى العشرة"': 
الدليل : 
تجوز إضافة النيّف إلى العشرة نحو: (خمسة عشر) قياسا على 
سار الأسماء المظهرة التي تجوز إضافتها؛ لأن النيّف اسم مظهر. 
نسب الأنبارى" والرييدي هذا الاستدلال إلى الكوضيين. وقد 
وجدت الفراء يقَيّد الجواز بالشعر“. 
@ الاعتراض : 
اعترض أبو البركات والزبيدي بالفرق من النوع الثاني؛ فإن في 
الف اناهن أن اس على رة الأ ها الطهرة الى تور 
إضافتها؛ لأنه «مركب» والتركيب ينافي الإضافة؛ لأن التركيب أن يجعل 
الأسمان اسما واحدًاء لا على جهة الإضافةء فيدلان على مسمى 
واحد» بخلاف الإضافة, فإن المضاف يدل على مسمى» والمضاف إليه 


YT 
ندل عل سے ار أ‎ 


.)٤١:١( الإنصاف‎ )١( 

)۲( المسالة في : معاني القرآن للفراء (۲: )٣٤١ - ٣٣۳‏ ومجالس تعلب (۲: )٥۹١‏ والاتصاف 
)۳١۲ - ۳۰۹:۱(‏ والتييين (ص:۲ ٤٣٣ - ٤٣‏ ) وائتلاف النصرة (ص:۳٤)‏ وهمع 
الهوامع (۳۰۹:۰- (1٠‏ 

.)۳٠١:١( الإنصاف‎ )٣( 

5 انادف اة ن ٣‏ 

.)۳١:۲( انظر : معاني القرآن للفراء‎ (٥) 

(1) الإنصاف )۳١۲:١(‏ وانظر : ائتلاف النصرة (ص:٤).‏ 


ا 


وضعف القياس ظاهر؛ إذا لا يكفي أن يوجد اسمان ظاهران 
فيضاف أولهما إلى آخرهما؛ لآن الإضافة المعنوية تكون على معنى 
(من) آو (في) أو (اللام)ء وليست الخمسة في (خمسة عشر) من 
العشرة ولا فيها ولا لها بل هي زيادة عليه '. 
مد المقصور لضرورة الشعر"': 
# الدليل : 

يجوز مد المقصور لضرورة الشعر. قياسًا على إشباع الحركات 
للضرورة ونشوء الحروف عنهاء فتشبع الفتحة في المقصور قبل الألف 
المقصورة فتنشاً عنها الألف فيلتحق بالممدود. 

نسب الأنباري هذا الاستدلال إلى الكوفيين'. 
# الاعتراض: 

واعترض بالفرق من الوجه الثاني؛ فإن في المقيس أمرا اختص به 
دون المقيس عليه لا يثبت الحكم معهء فقال: «الفرق بينهما ظاهر: 
وذلك أن إشباع الحركات هناك يؤدي إلى تغيير واحد. وهو زيادة هذه 
الحروف فقط. وأما هاهنا فإنه يؤدي إلى تغييرين: زيادة الألف الأولى 
وقلب التانية همزةء وليس من ضرورة آن يجوز ما يؤدي إلى تغفيير 


)1( انظر : همع الهوامع .)١٠٠:١(‏ 

(۲) المسالة فى : المقصور والممدود للفراء (ص: )٤١ ٤٤‏ وشرح القصاند السبع الطوال 
(ص: )۲۲١‏ والإنصاف (۲: )۷٠١٤ - ۷٤٠١‏ والإغراب (ص: )٤١‏ وارتشاف الضرب :١(‏ 
ONENESS OES MAES‏ 

.)۷٤١ :۲( الإنصاف‎ )٣( 


Yé 
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وأاحد ان يجوز ما يودي ال د واک ملك 


Ce‏ الحواب: 
لي جواب عن عتراض آبي البركات هو منع وجود ما يخل بثتبوت 
الحكم في المقيس» فإن مد المقصور لا يؤدي إلا إلى تغيير واحد» وهو 
زيادة الآلف. وآما قلب الألف الثانية همزة فآمر لزم بعد اجتماع 

لفن اة رة ول ف اهماد و قا 

إلا أن هذا. عندي - لا يدل على سلامة دليل الكوفيين من 
الاعتراض.» لكن وجه الاعتراض ينبغي أن يختلف فيأتي من الضرب 
الأول وهو أن العلة التى ثبت لأجلها الحكم في المقيس عليه لم توجد 
في المقيس. وذلك أن علة إشباع الخرو ق و خود جركة بطر الشاغر 
إلى مدها إلى ما يناسبها من حروف العلة. أما في المقصور فان بعد 
الحركة وهى الفتحة ما يناسبها وهو الآلف. فزيادة آلف آخرى بعد 
المقصور ومده ليست كزيادة حرف لأجل الإشباع فبطل القياس. . 
المجازاة ب (كيف)' : 

# الدليل : 
تجوز المخازاة ن( کت لان می قرلت: (کمھا نکن آکن): فی آي 

معناهما: في أي مكان تكن أكن» وفي أي وقت تكن آكن. ٠ ٠‏ 


کا ا ی ات الروك 


.)۷٥١:۲( الإنصاف‎ (١( 
.(oأ\ سبق تخريج المسالة (ص:‎ (۲) 


Yo - 


بخ هودلف يها ونب الانارى وارد الالال إلى 
الكوفيين. 
@ الاعتراض 

اعترض الأنباري بالفرق من الوجه الثاني فإن في (كيف) عند 
المجازاة بها ما يمنعها من القياس على (أين) و(متى)؛ لآن معنى قولك: 
(کیف تكن آکن): على آي حال تكن آکن» فقد ضمنت له أن تكون على 
أحواله كلهاء وأحوال المرء يتعذر أن يكون آخر عليها كلها لكثرتها 
وتنوعهاء بل منها ما يتعذر أن يكون عليه كالصحة والسقم والقوة 
u ay‏ 
فإنه تتحقق المجازاة بهماء ألا ترى أنك إذا قلت: (آينما تكن آكن) فقد 
ضمنت له متى كان في بعض الأماكن أن تكون أيضا في ذلك المكان. 
ولا يتعذرء وكذلك إذا قلت: (متی تذهب آذهب) ضمنت له قي آي زمان 


دھهب آن تدذھهب معهةه» وهدا أا غ 


@ الحواب : 

يمكنني آن ا عى ن الكوفيبن بعدم إخلال ذلك بالقياس: 
فإن ا یکون امروٌ على أحوال a a aE‏ لا يمنع من جواز 
e E SL NAT‏ 
لمبالغة في المتابعة. وحتى لو تكلم كاذب بها فإن هذا لا يدل على فساد 
آسلوبه وجملته وإن فسد مراده ومقصده. 


.)٠۰ :۳( کتاب سیبویه‎ )١( 
.)١٤١ :۲( الإنصاف‎ )۲( 
.)٠١١:ص( ائتلاف النصرة‎ )۳( 
.)٠٤٥١ - ٦٤٤ :۲( الإنصاف‎ )٤( 
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(رب) بين الحرفية والاسمية' : 
3% الدليل : 

(رب) اسم؛ لأنها للعدد والتقليل قياسا على (كم) فإنها للعدد 
والتكثير وهي اسم . ) 


نسب الأنباري والزبيدي الاستدلال إلى الكوفيين. 
@ الاعتراض : 

واعترض الأنباري بالفرق من الضرب الأول؛ فإن العلة الموجبة 
لاسمية المقيس عليه - وهو (كم) - ليست كونها للعدد والتكثير حتى 
تكون دلالة (رب) على العدد والتقليل موجبة للحكم باسميتهاء إنما 
العلة الموجبة لاسمية (كم) «أنه يحسن فيها علامات الأسماء نحو 
حروف الجرء نحو: (بكم رجل مررت) وما آشبه ذلك. وجواز الإخبار 
عنهء نحو: (كم رجلا لاحاك)ء وهذا غير موجود في (رب)» فدل على 
الفرق بينهما. 

وبهذا يتبين فقه النحو عند أبي البركات» فإن المشابهة المقتضية 
حمل الشيء على الشيء ينبغي أن تكون في العلة المقتضية للحكم في 
المحمول عليهء ليستحق الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في علة الحكم. 
وليس مطلق المشابهة في أمر ما كاضيًا لذلك. 


)١(‏ المسالة في : كتاب سيبويه (۲: )١١١‏ والإنصاف (۸۳۲:۲ - )۸٤١‏ وائتلاف النصرة 
(ص: )٠٤١ - ۱٤٤‏ وهمع الهوامع .)۱۷٤ - ۱۷۳:٤(‏ 

(۲) الإنصاف (۸۲۲:۲). 

( اثتلاف النرة ( ضر 

.(ATT:Y) الإنصاف‎ (٤( 


Vs 


لام (لعل) الأولى بين الأصالة والزيادة': 
@ الدليل : 

اللام الأولى من (لعل) زائدة؛ لأنهم يستعملونها مع حذف اللام في 
معنى إثباتهاء قياسا على اللام في (زيدل) و(عبدل) فهي زائدة لأنها 
تكون محذوفة ومثبتة والمعنى واحد. 

عزا الأنباري هذا الاستدلال إلى البصريين"'. 
@ الاعتراض : 

اعترض الكوفيون بالفرق من الوجه الثاني؛ لأن في (لعل) ما يمنع 
من الحكم بالزيادة فيها؛ لأنها حرف و«الزيادة نوع تصرف وهو بعيد 
في الحروف»". وبه اعترض الأنباري“. 
معنى (إن) الواقعة بعد (ما) النافية": 
@ الدلیل : 

إذا وقعت (إن) بعد (ما) فهي بمعنى (ما) مؤكدة للنفي نحو (ما إن 
زيد قائم). قياسًا على وقوع اللام بعد (إِن) لتوكيد الإثبات. 


والإنصاف (۱: ۲۱۸ - ۲۲۷) والتبیین (ص:۹٠۲‏ - )۳١١‏ والتبيان في شرح الديوان 
)٠١١ :۳ ۰۱۱۲:۲(‏ وشرح المفصل (۸۷:۸ - ۸۸) وشرح الكافية للرضی )١١٠:۲(‏ 


۲) الإنصاف (۲۲۳:۱۷). 


) 
)۲( شرح المفصل )۸۸:۸( 
٤(‏ 


( الإنصاف 8 (SE‏ 
ق ا ق ق 6 وو لضان الس 


YA - 


نسب الأنباري هذا الاستدلال إلى الكوفيين'ء ومع أن الفراء 
يذهب هذا المذهب حين فال: «و(ما) جهد و(إن) جحد فجمعتا 
للتوكيد ‏ إلا أني وجدته في موضع آخر يجوز أن تكون زاثدة فيقول: 
«جمع العرب بين (ما) و(إِنْ) وهما جحد ... وذلك لاختلاف اللفظين 
يجعل ادها ر 
@ الاعتراض : 

اعترض الأنباري بالفرق من الوجه الثاني فإن في المقيس مانعا 
من ثبوت الحكم معه؛ «لأنْ النفي إذا دخل على النفي صار إيجابا: لأن 
نفي النفي إيجاب» وعلى هذا يخرج توكيد الإثبات فإنه لا يغير المعنى: 
لأنْ إثبات الإتبات لا يصير نفياء بخلاق النفي فإنه يصير إيجابا. 
فبان الفرق بينهما“. 
الحواب : 

لي جواب يقوي موقف الكوفيين وهو منع وجود ما يخل بثبوت 
الحكم في المقيس. وذلك أن النفي بعد النفي ينقلب إثباتا إذا قصد 
المتكلم بالثاني نفي الأول أما إن أراد به توكيد النفي الأول فلا ينقلب 
الكلام إثباتاء ولهذا ليس لأحد أن يقول إن النفي بعد النفي في قوله: 


.)٦۳١ :۲( الإنصاف‎ )١( 

)۲( معاني القرآن للفراء .)۳۷٤:۱(‏ 

.)۱١۷١ - ۱۷١ :۱( معاني القرآن للفراء‎ )۳( 
.)١٤١ - ٦۳۹ :۲( الإنصاف‎ )٤( 


“۳4 - 


۴ ۾ ا 9 م ۶ 
لا لك أابوح بحب بتنة إنها أخذت على مواثقا وعھودا'' 


قَلّب الكلام إثباتا فالسياق يأبي ذلك ولا يتأبى أن تكون (إن) في 
(ما إن زيد قائم) نافية مؤكدة للنفى. 
دخول نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وجماعة النسوة ': 
38 الدليل : 

يجوز دخول نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وجماعة النسوة 
لتوكيدهما قیاسا على دخولها على كل فعل مستقبل وقع بعد قسم أو 
نهي أو استفهام أو شرط ب(إما) لأجل التوكيد. 

نسب الأنباري الاستدلال إلى الكوفيين''. 
# الاعتراض: 

واعترض بالفرق من الوجه الأول فرأآى أن الذي جوز دخول هذه 
النون على الأفعال المستقبلة الأخرى ورود ذلك عن العرب. فقال: «إنما 


)١(‏ البيت من الكاملء وهو لجميل بثينة في ديوانه (ص:۸١)‏ والتصريح (۲: )٠١١‏ وخزانة 
(۳۳۸:۲) والمقاصد النحوية .)١١٠٤:٤(‏ 


- ٠٠۷:ص( والجمل‎ )١ :۳( والمقتضب‎ )٥۲۷ - ٠٠١ :۳( المسالة في : كتاب سيبويه‎ )١( 


.)١دء١‎ - ٦٠١ :۲( الإنصاف‎ )٣( 
O SY) 


Fe — 


وإذا افترق المقيس والمقيس عليه على هذا الحد لم يصح القياس. 
الوقف على نحو (عصا) من الأسماء المقصورة ': 
@ الدليل : 

إذا وقفت على الإسم المقصور كقولك: (هذه عصا) و(رأيت عصا) 
و(مررت بعصا) فالألف في الرفع والجر لام الكلمة؛ قياسا على الإسم 
الصحيح فإنك تقف على لامه من غير إبدال» وفي النصب هي بدل 
من التنوين قياسًا على الصحيح أيضا فإنك تقف عليه بألف مبدلة من 
الو 

استدل به العكبري ا اه الى و وا 

يعيش وابن مالك والسيوطي الدليل إلى سيبويه. 

#8 الاعتراض 

توفع العكبري اعتراضا بالفرق من الوجه الأول بأن يقال: علة 
إبدال التنوين ألفَا في الصحيح المنصوب دون المرفوع والمجرور آن 
الصحيح المنصوب يتميز عن المرفوع والمجرور عند ابدال LAE‏ 
يخلاف المقصور. فقال: «فإن قيل: الإسم الصحيح بين فيه الفرق بين 


(۱( المسالة في: الخصائص )1:۲( والتیین(ص:٦۱۸‏ - 4۲( وشرح فصل )۷1:4 
(YY‏ وتسهيل الفواند (ص: ۸)). وشرح الكافية الشافهة ( (AA — 14۹A‏ وهمم 
الهوامع (۲۰۱:7 - (YY‏ 


(۲) التبيين (ص: ۱۸۷). 
(۲) شرح المفصل .)۷١:۹(‏ 
)٤(‏ شرح الكافية الشافية .)٠۱۹۸۳:٤(‏ 
(ه) همع الهوامع .)۲١٠:١(‏ 
r1 -‏ 


الرفع والجر وبين النصب» وفي المعتل لا يبينء فينبغي ألا يحمل على 

الصحيح'. 

الجواب : 

| أجاب يو اليقاء باثبات وحود علة المعترض هي المقيس› فان 
لملقصور يتميّز فيه المنصوب أيضًا عند إبدال ألفه من التنوين؛ 
لأنه إذا جعلّت الألف لام الكلمة رفعًا وجرا كتب ما أصله الياء ياء 
وما أصله الواو ألفاء فالياء نحو: (رحى) و(هدى)» والواو نحو: 
(عضا) و(عل. ودا جملت الألف بدل الشقوئن تضبا كتيت آلذا 
بکل حال . 

۲ - كما أجاب بأن افتراق الأصل والفرع لآ يمنع صحهةه الجمع؛ «لأن 
الحكم إذا ثبت لعلة اطرد حكمها في الموضع الذي امتنع فيه 
وجود العلة. ألا نری أنك ترفع الفاعل وتتصب المفعول شي موضع 

ETT 
ل ان ایا مو کو ان کا ارد ج ب‌الله‎ 


ر صر کر 


ملا °4 . 
وهذا الجواب الثاني لا أسلّم به؛ فالقول إن افتراق المقيس 
بالفرق» وقد سبق تضعيفهاء وبيان أنه متى كان الافتراق بين الأصل 


)0( ا (ص: ۷ (. 
)۲( التبيين (ص: ۸( 


(۳) جزء من آيات سبع في القرآن الكريم أولها: (إبراهيم: )۲١‏ من قوله تعالی: ألم تَر 
کی ا ادا 


)۱۸۸ التبیین (ص:‎ )٤( 
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والفرع فى العلة الموجبة للحكم فسد القياس. 
إلا أن في الجواب الأول عنيةً لوقف هذا الاعتراض. 


المحذوف من إسم مفعول التلاثي الأجوف“ 


@ الدليل : 
الملحذوف من نحو (مقول) و(مبيع) عين الكلمة؛ قياسا على حذفها 
في (قل) و(بع)۰ ِ 


نسب ابن الشجري هذا الدليل إلى Se‏ 
جني لأبى الحسن'. 
# الاعتراض: 

واعترض ابن الشجري بالفرق من الوجه الثاني: وذلك آن في 
امقيس وهر اسم المفعول من الأجوف ما يمنع حذف العينء وهو أن 
معها ماهو أولى بالحذف وهو حرف العلة الزائد, والزائد أولى 
E‏ 


(۱) انظر : (ص:۲۰۸ - ۳۰۹). 

۸۷:١( والمنصف‎ )۲٠١١ - ٠٠٠١:ص( والتكملة‎ )۳١۸ :٤( المسالة فى : كتاب مسيبويه‎ (۲) 
.)٤١١ - ٤٥٤:۲( والممتع‎ )١١ - ۲٠٤:١( والأمالي الشجرية‎ )١ - 

.)٠١۷ :١( الأمالي الشجرية‎ )۳( 

TNS) 

(ه) الأمالي الشجرية .)۲١۷:١(‏ 


PY - 


@ الدليل: 


المحذوف من نحو (مقَو رل) و(مبيع) عين الكلمة؛ لأنه يلتقي فيه 
ساكنان بعد الإعلال بالنقل فتحذف العبن لأنها أول الساكنين قياسًا 
على حذف الياء من نحو (قاض) دون التنوين لأنها أول الساكنين'. 

نسب ابن الشجري هذا الاستدلال إلى الأخفش”'. واستدل به ابن 
جني لأبي الحسن ا 
4 الاعتراض: 

واعترض ابن الشجري بالفرق من النوع الأولء فإن علة الحكم في 
امقيس عليه المقتضية حذف الياء من نحو (قاض) ليست کونها ول 
الساكنين» بل هي آنه a SS E‏ الساكنين ليس؛ «لأن 
التتوين عَم للصرف. فلو E‏ التبس المنصرف بغير المنصرف» ٤‏ ولا 
توجد هذه العلة ضفي امقيس نحو (مقول) و(مّبيع) لدلالة الميم على أنه 
إسم مفعول. وإذا لم يشترك الأصل والفرع في علة الحكم بطل 
القياس. 


ي 


.)٣۳۳:ص( سبق تخريج المسالة قريبًا‎ )١( 
.)۲۰۷:١( الأمالي الشجرية‎ )۲( 
.)۲۹۱ - ۲۹۰ :۱( المنصف‎ )۳( 
.)۲١۸ - ۲۰۷:۱( الأمالي الشجرية‎ )٤( 
.)۲١۰۸:١( (ه) الأمالي الشجرية‎ 
4 - 


وجوه الجواب عن الاعتراض بالفرق بين المقيس والمقيس عليه: 
الاعتراض بالفرق يأتي على واحد من الوجهين السابقين: 

أولهما : أن يدعي المعترض أن أحد أركان القياس وهو العلة الجامعة 
بين الأصل والفرع ليست هي التي جمع بها المستدل بينهماء بل 
هي علة أخرى اقتضت الحكم في المقيس عليه»ء ولم توجد في 
المقيس, وإذا لم يتفق المقيس والمقيس عليه في علة الحكم بطل 
القياس وامتنع التشريك. | 

وشانيهما: أن يسلّم المعترض بصحة القياسء» ولكن يظهر أمرا في 
المقيس يمنعه من قبول الحكم. 
وقد اهتديت إلى أن لكل وجه يأتي عليه هذا الاعتراض مسلكا 

للجواب عنه: ۰ 
فأما الوجه الأول فالجواب عنه من وجوه: 

الأول : إلغاء العلة التي جعلها المعحترض علة الحكم وإثبات عدم 
الاعتداد بي : 
وقد أجبث بذلك عن اعتراض الأنباري لدليل الكوفيين على حذف 

آخر المقصور والممدود مثتيين إذا كثرت حروفهما". 

الثاني : التسليم بأن ما ذكره المعترض علة للحكم» لكنه لا يضر لجواز 
تعليل الحكم الواحد بعلتين تستقل كل واحدة منهما باقتضائه: 
فعدم إحداهما لا يمنع ترتب الحكم بالأخرى؛ لأن العلل النحوية - 


.)٠۷١ والبلبل (ص:‎ )۱۹۷ - ۱۹١ انظر : الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص:‎ )١( 
.)۳۲۲ - ۳۲۱ انظر (ص:‎ )۲( 


Yo — 


على الصحيح - تتعدد لحكم واحد وكل واحدة منها تقتضيه''. 
لكن ينبغي آلا تشترك العلتان في إثبات الحكم» وإلا كان عده 
إحداهما عدماً لجزء العلةء ولا يكفي جزؤها لإثبات الحكم» فيكون 
بطلان إحداهما بطلانًا للقياس'. 
وقد أجاب بعض الأصوليين عن الفرق بهذا الجوابا. وأجبت به 
عن الاعتراض لدليل الجمهور في مسألة تقدير إعراب الإسم 
اا 
الثالث : بيان استقلال علة المستدل بإثبات الحكم» فلا يكون لما ادعاه 
المحترض علة وجه فيبطل الاعتراض ويصح القياس: 
بها ةي الخ اتم دفو اص وقد احا 
العكبري عن اعتراض توقعه لدليل الجمهور على تقدير إعراب الإسم 
المنقوص مرفوعا ومجرورا. 
الرابع :ترجيح علة المستدل على علة المعترض,ء» وذلك إن ادعى 
المعترض استقلال علته» فيكون معتقدا أن المقتضى للحكم علة 
واحدة» فإذا رجحت علة المستدل على علته غدت علته بمنزلة 
المطرحة: 


(۱) انظر ما سبق (ص: ۰۹۰ ۳۰۹). 

(۲) انظر : ما سبق (ص: ۲۰۹ - ۳۱۰). 

() انظر : شرح تنقيع الفصول (ص: .)٤١٤‏ 
)٤(‏ انظر : (ص: .)۳٠٤‏ 

.)٠۷۰ انظر : البلبل (ص:‎ )٥( 

(1) التييين (ص: ۲ ) وسبق بیانه (ص: .)۳۱٤١‏ 


F1 - 


وقد نص الأصوليون على هذا الوجه كالذي قبله'. 
الخامس : إثبات وجود عله المعترض في المفقيس: 
لأن المعترض يذكر علة موجودة في المقيس عليه دون المقيس 
قيدعي أنها المقتضية للحكم وهي معدومة في الفرع فلا يصح 
القياس» فإذا أمكن إثبات وجودها فيه ساغ القياس ويطل الاعتراض. 
وقد أجاب العكبري بهذا الجواب عن اعتراض توفّعه لدليل 
سييويهة هلي أن آلف القضرر ا لوقرف عليه لام الكهة رقعا وجرا ويذل 
» ۰ 4( 
عن التنوين نصبا. 
وأما الوجه الثاني من وجهي الفرق فعنه جوابان: 
الأول : منع وجود ما ل بثبوت الحكم في القن“ وإذا زال المانع 
وجب إنفاذ مقتضى القياس وهو التشريكف في الحكم: 
وقد أجبت بهذا الوجه عن اعتراض أبي البركات لدليل الكوفيين 
فی مسألة ف المقصور فى الضترورة ) وعن اعتراضه لدليلهم علی أن 
a‏ 
(إن) بعد (ما) مؤكدة للنفي' 
وإن سلّمنا بوجوده في المقيس إلا أن عدم منعه الفرع من أن يقاس 


) انظر : البليل (ص: .)٠۷١‏ 
(۲) التبیین (ص: ۱۸۸) وسبق بیانه (ص: ۳۳۲). 
(۲) الإيضاح لقوانين الصطلاح (ص:۱۹۹). 
)٤(‏ انظر : (ص: .)۳۲١‏ 
(ه) انظر : (ص: ۳۲۹ - ۳۳۰). 


PV - 


على أصله يجعله بمنزلة غير الموجود: 

وف ا هف ال ك هو ود ااا على اأعد رفن الوق 
لدليل البصريين في مسألة نصب تمييز (كم) الخبرية وجوبا إذا قصل 
عنهاا'. 

وأجبت به عن اعتراض الأنباري لدليل الكوفيين على جواز 


المجازاة ب(كيف) '. 


و ر 


هذا وريما أجيبً عن الفرق بوجوه يَجْمُل أن أصفها بأنها غير 
مرضية» ويحسن التنبيه على أهمها وبيان أنها ليست من وجوه 

الحواب عنه» فمنها: 

١‏ - آن يقال :افتراق الأصل والضرع لا يمنع صحه الجمع» إدا ليس 
من شرط القياس مشابهة المقيس المقيس عليه من جميع الوجوه 
وال لكان إياه: 
وقد TET‏ هدا الجواب فى شىء من كلام يعض العلماء: قال 

الآنباري في بعض أجوبته: «قلنا: ليس من شرط القياس أن يكون 

المقيس مساويا للمقيس عليه في جميع أحكامه» بل لابد أن يكون 
بينهما مغايرة هي بعص TE‏ وقال يو اليقاء العكبري: « لا يلزح 
في المشبه بالشىء أن تجرى أحكام المشبه به على المشبه» بل قد 


(۱( الإنصاف (۱: ۲۰۷ - ۳۰۹) وسبق بیانه (ص: ۳۱٣۹۹‏ - ۳۲۰). 
(۲) انظر : (ص: (TY‏ 
)۲( الإتصاف :١(‏ 1( 


FFA - 


يفارقه في أحكام أخر. وأجاب بهذا الوجه عن اعتراض توفقعه 
لدليل سيبويه على أن ألف المقصور الموقوف عليه هي لام الكلمة رفعا 
وجرا وبدل التنوين نصبا. 

وقد سبق أن بينث أن هذه المقولة هي حجة مانعي الاعتراض 
بالفرق. وأن الجمهور ردوا عليهم بأن افتراق الأصل والفرع في بعض 
الوجوه لا يؤثر في صحة القياس ما دام هذا الافتراق لم يمس العلة 
الجامعة المقتضية للحكم» إلا أن المعترض المفرق يدعي أن العلة الموجبة 
للحكم في أحد الوجوه التي افترقا فيهاء فلا يصح قياس حينثذ 
ويكون الافتراق مانعا من صحة الجمع". وبهذا يظهر فساد هذا 
الوجه من الجواب. 

وقد اشترط الأصوليون «أن يكون بين الأصل والفرع فرق بوجه 
من الوجوه وإلا لكان هو هو ولم يمنعهم هذا من أن يذكروا هذا 
الوجه من الجواب «في بيان ما يجاب به عن الفرق مما ليس 
E E a‏ 


(۱) التبیین (ص: ۲۱۷ - ۲۱۸). 

(۲) التبیین (ص: ۱۸۸) وسبق بیانه (ص: ۳۳۲). 

(۳) انظر : ما سبق في الخلاف في قبول الفرق (ص: ۲۰۸ - ۳۰۹). 
)٤(‏ ارشاد الفحول (ص: ۲۲۹) 

)۲١۷ - ۲۰٠ انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:‎ )٥( 

(1) المرجع السابق. 


“۳4 - 


۲- أن يقال : هذا الفرق يدل على أن الأصل أقوى من الفرع» والأصل 
أبدا أقوى من الفرع: 
وهذا أيضًّا مما يجاب به عن الفرق وليس بجواب عند 
الأصوليين؛ لأن المعترض لم يسق هذا الاعتراض لبيان قوة الأصل على 
الفرع» وإنما آورده لبيان بطلان الحكم في الفرع البتةء وإذا کان الفرق 
يبطل الحكم في المقيس البتة فكيف يقال في الجواب: إن الحكم في 
امقيس موجود لكنه أضعف منه في المقيس عليه . 


ر اماع ف فت الام( 


r 


۱ 


. 


کک 


المصلالنالت 


الاعتراض بمخالفة الدليل مذهب المستدل: 


NANNA 


© مناقشة فاعدتيه. 
© التطبيق على الاعتراض بمخالفة الدليل 
ر 
ر 


مذهب المستد ل من مسائل الخلاف النحويه. 
© وجوه الحواب عن مخالفة الدليل مدهب 
المسندل. 


NAN 


ASSSAAAAAAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAANAAANAIAAIAIAAAAAAAAAANAAAANIIIANIAAAANIUNN 


AITITIIIIISISISISSSSSLSSSLIISSSSESSISSISSISIISSLSLLLSLLSISIISTISSSSESSSESISISIEHELLSE 


توطه : 

هذا ضرب لم يذكره الأصوليون ولا النحويون المعنيون بدرس 
الاعتراض للدليل العقلي. بل استنبطته - على قلة في تطبيقاته - 
ا ل ی ا اا ر فال اا 
تمامهء فلا يفوته اا يرد على دليل العقل النحوى. 

أستهله بإیضاحه» وبيان سبب وروده» ووجه الاعتراض به. وأثني 
باستنباط قاعدتين من كلام العلماء تتعلقان به وأناقشهماء وأبين رآيي 
فيهماء مشيرا إلى وجوه القوة والضعف» سالكا سبيل الدليل 
والتفصيل. مذيلاً ذلك بخلاصة ما يظهر لى في حجية الاعتراض 
تخالفة الدلل مدهب اتدل 


وأجيب عما لم يستوف شروط القدح منها. وبعد أن تتجلى لي وجود 


٠۸۸ :١( عقد ابن جني في الخصائص بابا دعاه: (باب في الاحتجاج بقول المخالف)‎ )١( 
والر قە فن أن عنوانه بوحی بقربه من الفصل الذي آبحته إلا أن محتواد‎ 0 - 
E N OEE لا يمس ما أنا فيه» فلم يتحدث‎ 
التقبيح على عالم خالف مذهب جمهور النحويين البصريين والكوفيين ولم يجد له‎ 
خصومه ردا الا هذه المخالفةء وبين أن هذا لا يكفى للقطم عليه وإن كان فيه تشنيع‎ 
ANS MISE EE ak 
وذكر الأنباري (أن يستدل بما لا يقول به) في الاعتراض للدليل النقلي: الإغراب‎ 
وقد تناولت ذلك وفصلته فى رسالتى للماجستير: مسائل الخلاف النحويه في‎ ؛)٤١:ص(‎ 
الع راک للدلیل النقلی (ص:٤٠۲ ا ا البركات لم يجعل هذا‎ 
ا ا رو ا اللي ر ل ا اضر ا وواه‎ 
وجوه الاعتراض للاستدلال بالقرآن (آن يستدل بما لا يراه)» ولم يجعلوا لهد‎ 
.)٤١ الاعتراض مدخلاً في الأدلة العقلية. انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:‎ 


EL 


الخو ات غنة اسنها محلا إل هو اظن الخد غتهاغنن الها 
ومشيرا إلى أماكن التطبيق عليها فى هذا البحث. 


س 


توضيح هذا الاعتراض 

يعن لبعض النحويين في مقام الاستدلال لرآيه - وبخاصة حينما 
يعارضه الخصوم ا يتمسك باي دلیل يراه صالحاً 
للاحتجاج» دون أن يلاثم بين هذا الدليل وآرائه السابقة. وقد يكون 
حينئذ في مقتضى الدليل أو المقيس عليه إن كان الدليل قياسًا ما 
يتعارض مع مذهب عرف عنه. ) 

وقد تأملت أمر العالم المستدل بما يخالف المشهور من مذهبه 
E‏ ا 
الأولى : أن يكون رجع عن مذهبه الذي اشتهر عنه. وهذا الرآي 

الحديد هو مدهيبه الدي اعتمده واستقر عليه . فاستدلاله مقبول. 

ولكن لابد من التثبت من آنه آراد تفيير مذهبه. وليست حجة 

اهتبلها بعد أن عزت عليه. فاقتنصها دون مهلة أو مراجعة. 
الثانية : أن يتبيّن بقاؤه على مذهبه» وساعتئذ يرد عليه بالوقوع في 

نانک ۰ 

ولهذا جرى بين العلماء أن يقولوا لمن وقع في ذلك نحو:«وهدا 
خطا وهو نقض قوله'» «وهم مع هذا يتناقضون'. 

ومأتى هذا الاعتراض آن المستدل إذا كان لا يذهب إلى الشى: 
اة دوا تول او وات عا ك n‏ 
فاسدا. قال أبو البركات في بض ردوده: «هذا فاسد: 
لأنكم لا تقولون بصحة مذهبهم». فكيف يجوز لكم آن تقيسوا 


)١(‏ هامش المقتضب (۲: )٠٠١‏ وقد نقله المحقق من نقد المبرد كتاب سيبويه. 


(©) انتلاف النضرة س ۴ ): 


ETE 


عليه؟ فإن القياس على الفاسد فاسد'. 
المستدل مدهبه هي دلیلهء وأن يمیس بون مدهب يره وهو فاسد 
عنده. 

كما أن مما له صلة بهذا الاعتراض أن يرد مذهب قوم بمذهب 


اخرین لا براه الأو 5 


(IY :١( الإنصاف‎ (۱( 


() انظر : الإنصاف )۱۸١:١(‏ وهامش الإنصاف .)٠١:١(‏ 


E 


منافشة قاعدتي هذا الاعتراض 

١‏ - من قواعد هذا الاعتراض التي استنبطتها من أقوال العلماء أن 

الدليل إذا خالف مذهب المستدل به خطى ورغب عنه: 

ذهب إلى ذلك أبو العباس المبرد'ء وأبو البركات الأنباري الذي رد 
دليل الكوفيين على حذف آخر المقصور والممدود في التشية إذا كثرت 
حروفهما؛ لقياسهم على «شيء لا یقولون به... فکیف یستشهدون على 
صحة مذهبهم بشيء لا يعتقدون صحته5'. 
- ومن قواعد هذا الاعتراض أيضا أن الشيء لا يلزم إلا من ذهب 

اليه فلا یحتج على أحد براي غير وهو لا يراه: 

وقد ذهب إلى ذلك الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد» حن 
انتصر للكوفيين رادا على أبي البركات في مسألة أولى العاملين 
بالعمل في التنازع بأنه «لم يجز أن يحتج على مذهب قوم بمدهب فوم 


ولي في كل واحدة من هاتين القاعدتین راي: 

أما الأولى فينبغي أن يعلم - أولاً - أنه لا يلزم من عدم ذهاب 
العالم إلى الرأي حكمة ببطلانه» بل ريما كان يعد ما هو عليه أولى 
باطلاً. 


(YoY ( انظر : هامش المقتضب‎ (١( 
.(YoA :۲( الإتنصاف‎ (۲) 


(۳) هامش الإنصاف .)٠١:١(‏ 


EV - 


كما ينبغي - ثانيًا - أن يتشبت من بقاء هذا العالم على مذهبه 
وعدم رجوعه عنه؛ لأنه إن رجع عنه فهو يستدل لمذهب جديد لا ينبغي 
أن ينازع فيه. ۰ 

وينبغي - ثالنًا - أن يتنبه إلى أن الاعتراض بمخالفة الدليل 
مذهب المستدل به لا يمس الدليل في ذاته؛ لأن الدليل مجردا عن 
اة سام من القرادح كن هذا الأعتراض حح فيه حين يضاف 
إلى صاحبه؛ إذا لا ينبغي له أن يذهب مذهبا ويستدل بما يخالفه. فلو 
استدلٌ بهذا الدلیل غیزه ممن لا یری رأیه لصح حُجَةًّله. . 

وينبني على ذلك أن من وقف على ري وأراد اعتقاده ولم يجد في 
دليل هذا الرآي من عيب إلا مخالفته 0 المستدل به كان عليه 
الركون إليه والتسليم بدلالته. وعدم التمسك بمخالفته مذهب من فاله 
لرده جملة؛ لأنه وإن فدح في استدلال المستدل به فهو ملزم غيره. 
وبهذا يتبين أن هذه القاعدة صحيحة في أحد وجهيها وهو بطلان 
مذهب المستدل وحده» وليست على إطلافها. 

وأما القاعدة الثانية وهي قولهم: لا يحتج على مذهب قوم 
بمذهب آخرين فلا أسلّم بها؛ لأن الشيء إذا ثبت بالدليل البين فلا 
يلزم أن يراه الناس جميعًا حتى يحتج عليهم به. فقد ينكر بعض الناس 
ما هو ثابت لسبب ماء كعدم ظهور دليله عنده» وهذا لا يقدح في صحة 
الدليل E‏ غیره. 

فخلاصة ما ظهر لي في حجية الاعتراض بمخالفة الدليل مذهب 
المستدل به مع سلامة الدليل من قادح آخر أنها لا تتحقق إلا في حالة 
واحدةء وهي أن يكون الاعتراض متوجها إلى ذلك المستدل دون سواه. 


-۳€A- 


التطيق على الاأعتراض بمخالفة الد ليل مدهب 
المستدل من مسائل الخلاف النحوية 
وسعي في استقصاتها على قلتهاء ولم أجد من سبقني في استنباط 
ها لاغز كن ودرا س 

ن أ حل ذلك كان غروکن تلك امال الط ية ارا تمل ده 
صورة هذا الاعتراض وتظهر فيه ثمرته: ) 
القول فى الإعراب: آحركة هو أم حرف ' ٩‏ 
# الدليل : 
بحرف. ولو كان حرفا لما جاز أن يدخل على حرف: لأن الحروق لا 
تدخل علی الحروف. 

عزا الزجاجي هذا الاستدلال إلى البصريين'. 
# الاعتراض: 

وتوفع أن يقف معترض فيقول: إن البصريين يرون آن الأعراب 
يقع حرفا في بعض المواضع» فكيف يخالفون مذهبهم ويقولون إن 
الإعراب لا يكون حرفاء فقال: ٠‏ 

«فإن قال قائل: فهل يكون الإعراب حرفا عند سيبويه 
)١(‏ المسالة في: الإيضاح في علل النحو (ص: ۷۲ )۷٥-‏ والأشباه والنظائر (۱: ۱۸۸ .)١١۹۳-‏ 


(۲) الإيضاح في علل النحو (ص: ۷۲) والآشباه والنظائر .)٠۸۸:١(‏ 


۳64 - 


وأصحابه في شيء من الكلام'» ؟. 
@ الحواب: 

فأجاب مبيتا علة إجازة الشيء في موضع ومنعه في آخر. وهي 
أن مجيء الإعراب حركة هو الأصل وعليه أكثر كلام المرب وقد 
يخرج بعض الكلام عن جمهور بابه فلا يكون ذلك ناقضا للباب «وذلك 
موجود في ساثر العلوم» حتى في علوم الديانات» كما يقال بالإطلاق: 
الصلاة واجبة على البالفين من الرجال والنساءء تم دجد منهم من 
تلحقه علة تسقط عنه فرضها. وكما يقال: من سرق من حرزا' قطع. 
وقد نجد القطع ساقطًا عن بعضهم» ولهذا نظائر كثيرةء فكذلك حکم 
الإعراب وحقيقته ما ذكرناه. ثم إنه عرض في بعض الكلام ضرورة 
دعت إلى جعل الإعراب حروفًا وذلك في تشية الأفعال الملضارعة 
وجمعها وفعل المؤنث المخاطب في المستقبل»'. أي والمشنى وجمع 
المذكر السالم والأسماء الستة. فكلها خارجة عن الإعراب الأصلي 


تقديم التمييز على عامله الفعل المتصرف' : 
@ الدلیل : 


.)٠۱۸١:١( الإيضاح فى علل النحو (ص: ۷۲) والأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) حرز المال: ما جرت العادة بحفظه فيه»ء ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل 
السلطان وجوره وقوته وضعفه. انظر: المقنع لابن قدامة .)٤١۳ - ٤۹۲:۳(‏ 

(۳) الإيضاح في علل النحو (ص:۷۲ - ۷۳) والأشباه والنظائر (۱۸۹:۱ - ۱۹۰). 


زيد)؛ قياسًا على المفعول به في نحو قولك: (عمرًا ضرب زيدً) والحال 
في نحو قولك: (راكِبًا جاء زید) فإنه يجوز تقديمهما على عاملهما ن 
کان فعلا TE‏ 
@ الاعتراض : 
توقع الكوفيون أن يقول معترض: «تقديم الحال على العامل فيها 
لا يجوز عندكم ولا تقولون به فكيف يجوز لكم الاستدلال بما لا يجوز 
عندكم ولا تقولون به؟. وقد صدقت نبوءتهم فاعترض الأنباري 
قائلاً: «أما احتجاجهم بتقديم الحال على العامل فيها فلا حجة لهم 
فيه؛ لآنهم لا يقولون به ولا يعتقدون صحتهء فكيف يجوز أن يستدلوا 
على الخصم بما لا يعتقدون صحته5'. 
@ الجواب : 
فأجاب الكوفيون بجوابين: 
أحدهما: بيان وجود ما يسوغ مخالفة الدليل للمذهب. وهو أن القياس 
كان يقتضي أن يجوز تقديم الحال على عاملها الفعل المتصرف. 
إلا أنه لم يجز لدليل دل عليه»ء وذلك لا يؤدي إليه من تقديم 
الضمر على المظهر؛ لأنك إذا قلت: (راكبا جاء زيد) ففي (راكبًا) 
ضمير (زيد). فبقينا فيما عدا الحال على الأصل'. 


.)١١١ - ۲٠١ فصلت الأقوال في نسبة الدلیل إلى الکوفیین وغیرهم (ص:‎  )١( 
AE Aa) 
.)۸۳۲ :۲( الإنصاف‎ )۳( 


.)۸١ :۲( الإنصاف‎ )٤( 


۳۵0 


االجواب الثاني : أننا إن كتا لا نراه فأنتم أيها المخالفون ترونه» قصح 

أن نستدل به علیکم ونلزمکم به“ . 

وقد أسقط أبو البركات الجواب الأول بأن استدل به لمذهب 
البصريين؛ وذلك أن القياس كان يقتضي أن يجوز تقديم التمييز أيضا 
على عامله الفعل المتصرف. إلا أنه لم يجز لدليل دل عليهء وهو أن 
التمييز في المعنى هو الفاعل» ولا يتقدم الفاعل على فعلهء «وإذا جاز 
لكم أن تتركوا جواز التقديم هناك لدليل جاز لنا أن نتركه» هاهنا 
لدلیل. 

ولیس رده عندي بالقوي؛ فيّرد عليه أن دلیله لا يستمر ودلیل 
الكرفين تمر لان التمير ل باك داتعا خاغلا في ىبل غابة 
ار ان ا کلف م أ خراتهراتحال مادا رااان 
يتحمل الضمير في كل أحواله. 

فضلاً عن بقاء جواب الكوفيين الثاني دون مساس. فلم يستوف 
الأنباري آلات الجدل. 
تثنية المقصور والممدود إذا كثرت حروفهم"': 
@ الدلیل : 

يحذف آخر المقصور والممدود عند التثية إذا كثرت حروفهماء 
نحو: (قهقران) و(قاصعان)؛ قیاسًا علی قولهم: (اشهاب اشهبابا) 
)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) الإنصاف (۲: ۸۳۲). 
() سبق تخريج المسالة (ص: .)١١١‏ 
)٤(‏ سبق تفسیرها (ص: ۳۲۱). 
(٥)‏ 


0 سبق تفسیرها (ص: 1( 


— oY — 


و(احمار احمرارا) وأصله (اشهیبابا) و(احميرارا)» فحذفوا الياء لطول 
a. SS)‏ حروفهاء وقياسا على قولهم: (گينوئة) ٠‏ وأصلها عند 
البصريين (كينودّة) بالتشديد» ثم أوجبوا الحذف طلبًا للتخفيف لطول 
الكلمة وكثرة حروفها. 

عزا أبو البركات هذا الدليل إلى الكوفيين' 
8 الاعتراض 

واعترض لهم بمخالفة دليلهم مذهبهم؛ فقد قاسوا على مالا 
يرونه» قال: «استشهادهم ب(كَيّتونة) وأنْ أصلها (كينونة) بالتشديد لا 
س لآنه شيء لا يقولون به؛ لأن الأصل عندهم في (كينونة): 
(كوتونة). فأبدلوا E E‏ 
بشيء لا يعتقدون صحته 
@ الجواب : 

جوابي عنه أن الكوفيين إن كانوا لا يرون ذلك فالبصريون يروه 
فهو ملزم لهم وحجة عليهم» وهذا الجواب مفهوم من رواية الأنباري 
دليل الكوفيينء فقد قالوا: «وكذلك زعمتم أن (كينونة) أصلها (كينونة) 
بالتشديد» ثم أوجبتم الحذف)“. فلم يخالف الكوفيون مدهبهم في 
دليلهم. لكنهم قالوا للبصريين: ما دمتم ترون الحذف في هذه الكلمة 
لطولها تخفيفا فأجيزوه في المقصور والممدود إذا طالا بالتشية. 

فلم ينل أبو البركات أيضًا من دليل الكوفيين باعتراضه هذا. 


مصدر (کان) . انظر : الصحاح (کون) .)۲٠۹۰ :٦(‏ 
الإنصاف (۲: .)۷٠١‏ 
الإتصاف .)۷٥۸:۲(‏ 

.)۷٥١:۲( الإتصاف‎ 


oY" —‏ —~ 
۱۲۲۵ اعتراض التنحويبن 
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عمل (أن) المصدرية محذوفة من غير بدل': 
الدليل: 


لا يجوز إعمال (أن) المصدرية محذوفة من غير بدل منها؛ لأنها 


من عوامل الأفعال» وعوامل الأفعال ضعيفة لا تعمل محذوفة إلا ببدل. 


نسب الأنباري وغيف الدين" الكوفي والزبيسدي 


والبغدادي والشنقيطي" هذا الدليل إلى البصريين. لكي وجدت 


(۱) 


(۲) 
(۲) 


(<( 
(٥) 
(1) 


المسالة فی : کتاب سیبویه (۳۰۷:۱) ومعانی القرآن للفراء (۰۳:۱» ۳: ١٠١۲ء )٠٠٠١‏ 
والمقتضب ۴١ ۸-۸4 :١(‏ وشجالسن علب ١(‏ ۳۷ وشترخ القضاف ال 
الطوال (ص: ۱۹۳) وشرح أبیات سیبویه للنحاس (ص: ۲۱۲ - ۳۱۳) وشرح أبيات 
يكوه لانن السشترافن ( 8۷ : 4۹) وشرو هتاعة الإغراب (۸6 وراز 
الشعر للقزاز (ص:١۱۸‏ - ۱۸۷) والأمالى الشجرية )۸٠:١(‏ وتحصيل عين الذهب 
للأعلم الشنتمري )٤٥١ ٠٠١:1(‏ وشرح القصائد العشر للتبريزي (ص:٣١٠)‏ 
والإنصاف )٥۷١ - ٠٠۹:۲(‏ وشرح المفصل )٥۲:۷(‏ والمقرب (rv. :١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي )٠١:١(‏ وشواهد التوضيع والتصحيح لابن مالك (ص:١٠١٠)‏ 
وشرح أبيات سيبويه والمفصل لعفيف الدين الكوفي (لوحة: ١١٠/ظ)‏ ومغني اللبيب 


الإنصاف (۲: ۲(. 

سيبويه والمفصل). لم يعرف تاريخ وفاته»ء لكن السيوطي رأى خطه على شرحه 
مقصورة ابن دريد وقد أرخه في جمادي الأولى سنة ثنتين وثمانين وستمائة. انظر : 
بغية الوعاة (o11 :١(‏ 


شرح بيات سییوبه والمفصل (لوحة: .(b/\‏ 
اثتلاف النصرة (ص:۰٠٠).‏ 


خزانة الأدب له .)۱۱۹:١(‏ 


"of — 


ثعلبًا في بعض كلامه يصف تصب المضارع مع حذف (أنَ) بلا عوض 
عنها بالشذود'. كانه یری رأي البصريين. 
# الاعتراض: 

اعترض الكوفيون بمخالفة دليل البصريين مذهبهم؛ لأنهم يجيزون 
عمل (أن) محذوفة في بعض المواضع» فقالوا: «هذا على أصلكم آلزم: 
لأنكم تزعمون أنها تعمل مع الحذق بعد الفاء في جواب الأمر والنهي 
والنفي والاستفهام والتمني والعرض.» وكذلك بعد الواو واللام و(آد) 
و(حتى). فكذلك هاهنا'. 
@ الحواب : 

أجاب آبو البركات مبيتًا عدم التناقض بين مذهب البصريين 
ودليلهم؛ لأنهم منعوا عمل (أن) محذوفة من غير بدل» وقي هذه 
المواضع التي ذكرها الكوفيون عملت محذوفة لوجود ما يقوم مقام 
البدل وهو ما يدل على المحذوق ويغني عن ذكره؛ «لأن هذه الأحرف 
دالة عليهاء فتنرّلت منزلة ما لم يحذف'. 


ناصب المضارع دعد (حتی): 


(۷) الدرر اللوامع .)١٤:١(‏ 

(۱) انظر : مجالس تعلب (۳۱۷:۱). 

.)٥١٠:۲( الإنصاف‎ )١( 

.)٥١١ :۲( الإنصاف‎ )۲( 

(٤(‏ الا ف كان سه )١ - ٠:(‏ ومعاني القرآن للفراء )١١١:١(‏ والمقتضب 
(۳۸:۲) وشرح القصائد السبع الطوال (ص:۳۷۳) ومعاني الحروف (ص:۹١١١)‏ 


~~ “O00 - 


8 الدلىل : 

تنصب (حتى) الفعل المضارع بنفسها؛ لأنها لا تخلو: إما أن تكون 
بمعنى (كي) كقولك: (أطع الله حتى يدخلك الجنة). وإما أن تكون 
بمعنى (إلى أن) كقولك: (اذكر الله حتى تطلع الشمس). فان كانت 
أن) فقد قامت مقام (أن). و(آن) تنصب فكذلك ما قام مقامهاء كما آن 
واو القسم وواو (رب) نا قامتا مقام الباء و(رب) عملتا عملهماء فكذلك 
هاهنا. 

عزا الأنباري هذه الحجة إلى الكوفيين'. 
#8 الاعتراض: 

ورد دليلهم بمخالفته مذهبّهم؛ «لأنه يجوز عندكم ظهور (آن) بعد 
(حتى)» ولو كانت بدلاً عنها لما جاز ظهورها بعدها؛ لأنه لا يجوز أن 
يجمع بين البدل والمبدل'. 
وواو (رب) نظر؛ لآنهما حرفان مختصان بالاسم فحق لهما أن يعملا 
فيهء وآما (حتى) فتدخل على الأسماء وتعمل فيها الجر فلا يسوغ آن 
تعمل في الأضعال أيضا ؛ لأن عوامل الأسماء لا تعمل فى الأفعال''. 
لام (لعل) الآولى بين الأصالة والزيادة': 
(۱( الانصاف (0۹۸:۲). 
)۲( الانصاف (۰:۲). 
)۲( انظر : الإنصاف ) ۸) وائتلاف النصرة (ص: (e‏ 


0 ك 


# الدليل: 

اللام الأولى في (لعل) زائدة؛ لأنها بمنزلة (لا) و(الكاف) في 
(لكن) عند الكوفيبن» فإذا جاز أن يحكموا بزيادة (لا) و(الكاف) في 
E O‏ 
اللام في (لعل) وهي حرف واحد من حروف الزيادة أولى. 

ذكر الأنباري هذا الاستدلال في حجج البصريين . 
# الاعتراض: 

واعترض بأنه قياس على مذهب الكوفيين الذي لا يراه البصريون 
فقال: «هذا فاسد؛ لأنكم لا تقولون بصحة مذهبهم» فكيف يجوز لكم 
أو تشن ا عاة و قان الشات عا الاد و 

والحكم الذي أراه في مثل هذه الحالة أن مخالفة الدليل مذهب 
المستدل به مبطلة الدليل من أصلهء فإذا كان القول: إن أصل (لكن): 
(إن) زيدت عليها () و(الكاف) دعوى لا يسندها الدليل الصحيح 
ويبطلها المعنى فإن القياس عليه مبطل الدليل عند البصري المستدل 
وغيره: أما المستدل فلكونه ناقض المعلوم من مذهبهء وآما غيره فإن 
الال ا عن ا ا و ا ا 
يثبت. فإذا اتفق مثل هذا فى دليل خالف مذهب صاحبه سقط البتة. 


(!لا) فى الاستتناء: آأمفردة آم مركة 5: 


.)٠٠٤:١( الإنصاف‎ )١( 
.)۲۷:١( الإنصاف‎ )١( 


(۳) انظر : في هذه المسالة المراجع الواردة في مسالة ناصب المستثنى ب(!لا) (ص: .)١١١‏ 


- oV - 


0 الدليل : 


أصل ([) في الاستثناء (إنَ) و(لا)» فخقّفت (إن) وركبت مع (لا) 
كما ركّبت (لو) مع (لا). ونصبوا ب(إنً) في الإيجاب» وعطفوا ب(لا) في 
النفي. 

نسب أبو البركات هذا الاستدلال إلى الفراء'» ونسبه الزبيدي 
إلى الفراء ومن تابعه من الكوفيين. 

8 الاعتراض: 

واعترض الأنباري بمخالفة ذلك مذهب الفراء وأصحابه الكوفيين 
من أن (إن) إذا حْمّفت لا تعمل فقال: «لو كان كما زعم لوجب ألا تعمل؛ 
لأن (إِن) الثقيلة إذا خقّفت بطل عملهاء خصوصًا على مذهبكم". 

فبطل استدلال الفراء به. فإن قال قائل: إنه إذا فدح في استدلال 
الفراء به فهو ملزم للبصريين؛ لأنهم يرون أن (إنْ) تعمل مخففة قلت: 
هذا لا يكون إلا إذا كان الدليل ثابتا صحيحا لا يغض منه إلا مخالفته 
المعلوم من مذهب صاحبه. والدليل هنا غير ثابت ولا صحيح؛ لأنه 
قياس (إلاً) في تركيبها على (لولا) في تركيبھا - كما يدعى - . 
وشرط القياس الصحيح أن يتفق الأصل والفرع في العلة المقتضية 
للحكم. والحكم المختلّف فيه هنا هو تركيب (إلاً) فكان على الفراء أن 
ييين علة اقتضت تركيب (لولا) ويثبت وجودها في (إلاً) ليسلم له 
الحكم بتركيبها قياسا على (لولا). أما القياس بالوجه الذي جاء في 


.)۲١١ - ۲٣۱:۱( الإنصاف‎ )١( 


.)۲٠٤:١( الإنصاف‎ )٣( 
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الذل فها خدا محتل لاخدا ركا قرو ااا اا 
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وجوه الجواب عن مخالفة الد ليل مذهب المستدل 


إذا اعترض لدليل بأن فيه ما يخالف مذهب المستدل به أو أنه 


قاس غل ۷ يرق دول دح فه شير دلفرفاندی راو ن 
لا ينبغي التعرض في الجواب لصحة الدليل آو فساده؛ لأن المعترض لم 
ينل منه بهذا » ولكن ينبغي للمجيب المدافع أن ينظر إلى صلة الدليل 
بالمستدل من وجوه استنبطتها: 


الأول : إثبات رجوع المستدل عن المشهور من مذهبه وآن ما ذكره فى 


الدليل هو رأيه الجديد الذي استقر عليه» وذلك إما بتصريحه أو 
بالنقل عنه» فلا يكون الدليل حيننذ مخالفا للمذهب. 


التاني :التوفيق بين الدليل ومذهب المستدل» وذلك من وجوه: 


ج 


لے - 


ج - 


E 
() 


بيان عدم التناقضص بين دليل المستدل ومذهبه» وذلك بتوجيه 
الدليل ليتوافق مع المذهب. 

وقد آجاب الأنباري بهذا عن اعتراض الكوفيين لدليل البصريين 
في مسألة إعمال (أن) المصدرية محذوفةً من غير بدر'. 

بيان وجود ما يسوغ مخالفة الدليل للمذهب. وبه أجاب الكوفيون 
گن اعتراض توفعوه لدليلهم لی حواز تعديم التمييز غل عامله 
الل التضرف ٠‏ 

بيان عله إجازة الشيء فقي موضع ومنعه فى آخرء وذلك بنحو آن 
يتبت أن بعض ما يراه المستدل جاء على خلاف الأصل» وهو لا 


الاتساف ( ٠‏ وسو يانه حر ة0 


e 


ينقض القاعدة التى اعتمدها واشتهرت فى مذهبه. 
وقد أجاب به الزجاجي عن اعتراض توفعه لدليل البصريين على 
- أن يوضح أن عدم ذهاب العالم إلى الرآي لا بلزم منه حكمه 
ببطلانه» بل ریما کان يعد ما هو عليه أولی بالاتباعء فإذا قاس 
على القول الآخر المرجوح عنده لم يكن قياسا فاسدا . ولكن ينبغي 
بصریح قوله آو مفهومه. 
الثالث :أن بقول: الدليل ملزمك أيها المعترض لأنه لا يخالف 
مذهبك» وإن قدح فى استدلال المستدل به لمخالفته مذهبه. 
وبهذا آ جاب الكوفيون قن اغتراض لدليلهم فی مسالة تقمديم 
الت غل عا ال ااك 
وأ خت به عن اعتراض الأنبارى لدليل الكوفيبن فى مسآلة حذف 
آخر المقصور والممدود إذا ا فكثرت rr‏ 
وإن اعترض لدليل بآنه احتجاج على قوم بما ليس من مدهبهم 
فآری للجواب عنه سبیلین: 
آحدهما : اإاثىات صحة مدهب المستدل فيكون ملزمًا الحميع وان لم 


)١(‏ الإيضاح فى علل النحو (ص:۷۲ - ۷۳) والأشباه والنظائر (۱۸۹:1 - )٠٠١‏ وسبق 
بیانه (ص: (0٠‏ 


(۲) الانصاف (۸۲۰:۲) وسبق بیانه (ص:۲۰۹۲). 


)۲( انظر : (ص:۳٥٣).‏ 
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دروه» فکأنه يول لهم: ما دام الدليل صحيحا فيتبغي لكم آنتم 
أن تغیروا مذهبکم. 
الناني : إثبات فساد مذهب المعترض,» فيلزمه إذ ذاك اعتماد مذهب 


غیره. 
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اللاں‌التالث 


وجوه الاعنراض للد ليل ١‏ 
الاعتراض للدليلا 


ا 
e‏ 
vee‏ 


ي 
مالتاً 
اللاعتراض بالد ليل السماعي. 


مرخا 
۱ ۶ 
دمتله. 
اللاصل. 


ت 


® 
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يقف المعترض للدليل العقلى في بحض صوره عاجزا عن أن يقدح 
هذا الدليل وهنت به الححه وان کان من قیل آن تقایل به هذه الآمور 
سالا من شائبة البطلان. 

وسآبحث فى كل فصل من فصول هذا الباب الخمسة اعتراضا 


يفسّد به الدليل العقلي بأمر خارج عنه. 


ق 
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ر‎ 
oe 
e e e» 
العلة‎ 


توطنة: 

أوضّح في هذا الفصل ما يقصده العلماء بتصحيح العلةء وأمتل 
له» وأشير إلى مخالفة بعض الأصوليبن في صحة الاعتراض بالمطالبة 
بتصحيح العلةء ذاكرًا دليل الجمهور القابلينهء مبيتا الطريقين اللذين 
یسلکهما من یعترض به. 

ثم أقصل ما دعاني إلى إدراج الاعتراض بمنع العلة في هذا 
الفصل موضحا إحكام الصلة بينه وبين المطالبة بتصحيح العلة. 

ولا کان فمطلرت ال ن ا هو إثبات صحة العلة كان لزاما غل 
أن أفرد الحديث عن الوسائل التي تدلٌ على صحتهاء وجعلت ترتيبها 
في البيان بحسب الآهمية وقوة الدلالة على صحة العلة. فأشرح كل 
وا ةوك ا يلزضتی المقام ذكره من آراء النحويين 
والأصوليين فيه على سبيل الإيجاز. وآذكر وجوها لا يليق التمسك بها 
لإثبات صحة العلة سالگا سبيل التعليل. 

وأردف ذلك بذكر صور عملية كثيرة للتطبيق النحوي على هدا 
E LG‏ 
عنه منها بما ذكره العلماء وبما أمكنني بيانه من وجوه الجواب بعد 
إمساکي بآلته. 


وأذيّل الفصل بذكر ما تقرر فيه من وجوه الجواب الثابتة محيلا 
إلى آمتلتها في صوره التطبيقية. 
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المراد بتصحيح العلة 

د وا ا ع ا أن ف اتر مو ال ر ات ا 
جعله جامعا بين المقيس والمقيس عليه هو علة الحكم في المقيس 
عله( 
مثال المطالبة: 

مثّل الأنباري للمطالبة ب«أن يقول: إنما بنيت (قبل) لأنها اقتطعت 
عن الإضافة. فيقول: وما الدليل على صحة هذه العلة؟» / و« مثل أن 
يقول: إنما بنيت (كيف) و(آين) و(متى) لتضمنها معنى الحرف. فيقول: 
وما الدليل على صحة هذه العلة6('. 
الاعتراضص بها : 

خالف بعض الأصوليين في قبول الاعتراض بالمطالبة بتصحيح 
العلة. لكن الجمهور على قبولهااء ودليلهم أن المستدل لا ينبغي أن 
يعلل بشىء إلا معتقدا عليته بدليلء وما دام دليل العلية بيده فينبغى 
ااا طت وك اخ ن الاو را د ا 

والمعترض بها يسلك واحدا من طريقبن: أحدهما: أن يطعن فى 
)١(‏ انظر : الكافية في الجدل (ص:1۸) وروضة الناظر (۲: .)١١۲‏ 
(۲) الإغراب (ص: )٥١‏ والاقتراح (ص: .)۳١۳‏ 


(۳) الإغراب (ص: )٥١‏ والاقتراح (ص:۳٠۳).‏ وانظر مثاله عند الأصوليين في: نزهة 
الخاطر .)۳١۳:۲(‏ 


.(TY :۲( نزهه الخاطر‎ (٤( 
(TY :۲) ونزهة الخاطر‎ )٠٠٠:٤( انظر : المعونة (ص:۱۷) والتمهید‎ (٥) 


.)٣٣٣ - ۳٣۲ :۲( نزهة الخاطر‎ )١( 


ي 


العلة ويمنع التعليل بهاء فيلجىء المستدل إلى إثبات صحتها لإبطال 
منعه. والتاني: أن يطالبه بتصحيحهاء وعندئذ يلزمه إثبات صحتها 
نا خد الوكوة آلدالة عة ال ۰ 

والسبيل الأول وهو منع العلة تحدث عنه العلماء النحويون 
a O Cg mo‏ 
صحة الاعتراض به وردوا شَبّه المانعينء ورأوا الاعتراض بمنع كون 
الوصف المدعى علة «أعظم الأسئلة الواردة على القياس؛ لعموم وروده 
علی کل ما یدّعی کونه علة. واتساع طرق إثباته» وتشعب مسالکه. 

وأحكموا الصلة بين المنع والمطالبة فقالوا: «المنع يسمى بثلاثة 
أسماء: يقال: منع وممانعة ومطالبة». وبعضهم جعل المطالبة ضربا 
من ضروب المنع بل قالوا في تعريف المطالبة: «هي منع كون الوصف 
المعلل به عل 

وقد دعاني ربطّهم هذا إلى جمع المنع مع المطالبة بتصحيح العلة 
في هذا الفصل وألا آفرد المنع بحديث مستقل؛ ذلك آنه يدخل في كل 
آبواب الاعتراض؛ لأن المعترض بآي وجه مانع للدليل» فإن منعه بسبب 


.)٠١١ :٤( والتمهيد‎ )٠١۸ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:‎ )١( 


(۲) انظر : مثلا: الإغراب (ص:۸٥)‏ والاقتراح (ص: )۳١١‏ والإيضاح لقوانين الاصطلاح 
E‏ 


(۳) الإحكام للآمدي )۸۲:١(‏ وانظر: منتهى الوصول (ص: )٠٤١‏ وإرشاد الفحول (ص: .)۳١‏ 
)٤(‏ الكافية في الجدل (ص:۷١).‏ 
(ه) روضة الناظر .)١١۲:۲(‏ 


() الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص:١٠٠٠).‏ 


N 


NO E E O 
قدحه بيان صحة العلة. فلما كان منع العلة يعم اعتراضات شتى ناسب‎ 
آن يدخل كل وجه منه في الاعتراض الذي يناسبه زان یدخل ما‎ 
N E SCE 
ولهذا حكى الأصوليون اصطلاح محققيهم على ترك الاعتراض‎ 
بمنع العلة في الأصل لإغناء الاعتراض بالمطالبة عنه. فإن قيل : بم‎ 
كانوا يجيبون عن الاعتراض بالمنع؟ قالوا: «جوابه حاصل بالجواب عن‎ 
سؤال المطالبة”) فلا جرم أن في بحث الاعتراض بالمطالبة بتصحيح‎ 
العلة درءًا للتكرار وعَناءً لي عن اتباع من جعل المنع اعتراضا قاتما‎ 


برآاسهة. 


.)٠۳:ص( الإيضاح لقوانين الاصطلاح‎ )١( 


(۲) الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص: )٠١١‏ وانظر: إرشاد الفحول (ص: .)١١١‏ 


a 


أد لة صحة العلة 

وتدعى مسالك العلةء «وهي طرقها الدالة عليها»'؛ وذلك أن 
المطالب بتصحيح العلة يريد من المستدل أن يثبت أن ما جعله علة في 
لمقيس عليه هو الموجب للحكم» وهذه المسالك هي «الطرق الدالة على 
علية الوصف في الأصل'. 

وقد اختلف في عدتها آهي خمسة أم ثمانية أم تسعة أم 
أحد عش ې . والخَطّب في هذا الخلاف هين. Sas.‏ ن لن من 
أسيابه أن بعض من كتب في مسالك العلة ا بعض الوجوه في 
e‏ 

وقد جعل بعضهم ما يدل على صحة العلة أمرين أساسين: هما 
اللفظ والاستنباط: فاللفظ يشمل النص والإجماع والاستتنباط: 
التأثير وشهادة الأصور. 


ورای بعضهم أن الأقسام التي ترجع إليها هذه الأدلة: تقل وإجماع 


) إرشاد الفحول (ص: .)٠٠١‏ 

.)۱١۹۱ :۲ :۲( المحصول‎ ) 

) العدة (ه: .)٠٤١٤١‏ 

.)٠۹۰ - ۲۷۹ شرح تنقیح الفصول (ص: ۳۸۹) والاقتراح (ص:‎ )٤ 

.)٥۹ :٤( نهاية السول‎ ) 

) إرشاد الفحول (ص: .)٠١١‏ 

) انظر مثلا: العدة (ه: )٠١١١‏ حيث عد القاضي أبو يعلى التَّص والتنبيه وجها واحدا. 
) الفقيه والمتفقه )۴٠١ - ٠٠١ :١(‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج (ص: )١١١ - ٠١۸‏ والمعونة 
(ص: )٩٩ - ٩۷‏ واللمع ة في أصول الفقه (ص: )١٥ - ٤‏ وشرحه (۲: ۸٥۰‏ - ۸۵۷). 
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واستنباط» فجمل الإجماع أصلاً برأسه'. 


طولب بتصحيح علته وهي: 


النص الصريح: وهو ما تكون دلالته على العلَيّة ظاهرة. بأن 


يتلفظ العربي الفصيح بالعلة النحويةء ويرد في كلامه لفظ تعليل 
«موضوع له فی اللغة من غير احتياج فيه إلى نر وانتدلال: 


والنرت قك نهر حون اة كلاه وقد سمخ الزواة اقات دات 


منهم في غير موضع» قال سيبويه: «هذه حجج سمعت من العرب 
وممن يوثق به يزعم أنه سمعها من العرب. من ذلك قول العرب في 


مَل من أمثالهم: (اللهم ضَبعا وذئبًا) إذا كان يدعو بذلك على غتم 


ہے اہ د 


رجل. وإذا سألتهم ما يعنون قالوا: اللهم اجمع أو اجعل فيها ضبعا 


وذئبًا . وكلّهم يفسّر ما ينوي 


ا( 


0 


المحصول (۲:: 4۲۳( والإبهاج ):1( وارشاد الفحول (ص: : .)١‏ 

کلام العربى الفصيح؛ لآنه بتحدٿث عن العلهة الشرعبة 5 النحوبة. 

- وهو يقال في الدعاء على الغنم كما ذكر سيبويهء ويقال - عند بعضهم‎ )۳٤١۲:١( 
للدعاء لها؛ لأن الضيع والذئب إذا اجتمعا تقاتلا فأفلتت الغنم. وانظر: العمدة في‎ 
محاسن الشعر وادابه ونقده لابن رشیق )1۲:۲( عند انشاده قول الشاعر:‎ 

تفرقت غنمي يومًُا فقلت لها ا وت ساط عا الد وال نةا 


کتاب سیبویه .)۲٠٥:۱(‏ 


Vo - 


قال السيوطي: «فهذا تصريح منهم بالعلة×'. 

وقال ابن جني :«وأما ما روي لنا فكثيرء منه ما حكى الأصمعي 
عن أبي عمرو قال: سمعت رجلاً من اليمن يقول: فلان َوب جاءته 
كتابي فاحتقرها. فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟. قال: نعم» ليس 
بصحيفة5... وحدثنا آبو علي عن أبي بكر عن أبي ا فقال: 
سمعت عمارةا بن عقيل بن بلال بن جرير يقراً: ايساق 
آلنار ر فقلت له : ما ترید؟ قال: سابق النهار.. فهذا تصريح 
منهم بما ندعیه علیهم وننسبه إلیهب° 

التنبيه والإيماء إلى العلة: بأن يشير العريي الفصيح إليها 
بالتلميح لا التصريح؛ لأن الإيماء في اللغة: الإشارة '. 

قال ابن فارس: «العرب تشير إلى المعنى إشارة وتومى إيماء دون 
التصريح» فيقول القائل: (لو أن لي من يقبل مشورتي لأشرت)» وإنما 


)١(‏ الاقتراح (ص:۲۸۱). 
لفوت الأحتق: الحا لف ): 
(۳) كنيته أبو عقيل وجد أبيه جرير بن عطية الشاعر» وهو شاعر عباسي فصيح» سكن 
بادية البصرةء وأخذ عنه بعض نحوبيها (ت۲۳۹ھ)۔ انظر : الأغاني لأبي الفرج 
الأصفهاني .)٠١۸ - ۲٤٠١ :۲٤(‏ 
تہ وو ع صد رص وت کن ا 
e ) (6)‏ ندرك القمرولا أا ضاف 
رس ر > و ص 
التہارو فى فلك س حورت 4 
(ه) الخصائص ۲٤۹:۱(‏ - ١٠؟).‏ 


.)١٤ :١( القاموس المحيط (وما)‎ )١( 
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- يحث السامع على قبول المشورة'. 
ومن أمثة الإيماء إلى العلة قولهم في المثل: (إنما سمَّيت هاننا 
لتهنا) 

«كأنهم قد قالوا : إن الألف في هانئ زائدة'. 


ومنه ما روي أن قوما من العرب آتوا النبي َيٍ فقال لهم: «من 
نتم ؟» فقالوا: «نحن بنو غیان» فقال: «بل أنتم بنو رشدان.. قال ابن 
جني: «فهل هذا إلا كقول أهل الصناعة: إن الألف والنون زائدتانء وإن 
كان ك لم يتفوه بذلك. غير أن اشتقاقه إياه من الغىي بمنزلة قولنا 


e. 
۰ 


کنن وان قە 


)١(‏ الصاحبي (ص: .)۲٤۸‏ وقد جعل السيوطي الإشارة والإيماء من سنن العرب. انظر 
المزهر .)۳۳۸:١(‏ 
)۹٤ »۱۸:1(‏ والمستقصى فى أمثال العرب (۱: .)٤١۸ ۲١١‏ 

.)۲٠١١:۱( الخصائص‎ )۳( 


(۰ :١( هذا اللفظ لم أعثر عليه في شيء من كتب الحديثء وقد ورد في الخصائص‎ )٤( 
والاقتراح (ص:‎ )٠٤١ :٠١( وجمهرة نساب العرب (ص:٤٤٤) ولسان العرب (غوي)‎ 
لکني وجدته في سنن ابي داود بلفظ آخر لا شاهد فيه» وهو «وبنو الرَنية‎ .))۲ 
سماهم بني الرشدةء وسمى بني مغوية بني رشدة» كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم‎ 
وينو رشدان هم: بنو رشدان بن قيس بن‎ .)٤۹٥1( الحديث رقم‎ )۲۸۹:٤( القبیح‎ 
جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة. انظر: جمهرة أنساب‎ 
| .)6٤١۹ »٤٤٤:ص( العرب‎ 


.)٠١١ - ٠٠۰:۱( (ه) الخصائص‎ 


VV = 


فته أتهاء الفرزدق ا سالة غد الله ين أن امتخاق غن انشا 


۳ 
بیت دی الرمة': 


وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمرا"' 


ما کان عليه لو قال: (فعولبن)؟ فقال الفرزدق: لو شنت أن أسبع 


لسبحت. ونهض. فلم يعرف أحد في المجلس ما أراد. قال ابن جني: 
«وإنما أراد: آنهما تفعلان بالألباب ما تفعل الخمر... (كان ) هنا تامة 
أو اخرجا إلى الوجود فخرجتا. قال السيوطي: «فهذا من الفرزدق 
ا 


ومنه سوال ابن جنى الشجری ‏ أيقول: ضريت خوك قال: لا 


همام بن غالب بن صعصعة التميمى الدارمى» شاعر بصري من الطبقة الأولى في 
ومعاهد التنصيص .)٤٠:1(‏ 

لابن قتيية )٠٥۲٤:١(‏ وألقاب الشعراء محمد بن حبيب (ص:٠١).‏ 

لها بشر مث ل الحرير ومنطق رخيم الححواشي لا هراء ولا نزر 
وهو من الطويل لذى الرمة فى ديوانه :١(‏ 0۷۸). وبلا نسبة فى: الخصائص )۳١٠:۳(‏ 


الاقتراح (ص: ۲۸۳). 
أبو عبد الله محمد بن العسًاف العقيلي الجوثي التميمي» بدوي يكثر ابن جني السماع 


منه والاستشهاد برواباته. انظر: المحتسب )۲١۹ ۱١١ :۲ ۰۱۱۷ »۸٤:۱(‏ والخصائص = 
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قال: فكيف تقول: ضريني أخوك؟. فقال: أيش ذاء اختلفت جهتا 
لکلا قال این کی قول ها فى ر الإ و فا جو ما 
المفعول فاعلاًء وإن لم يكن بهذا اللفظ البتة فإنه هو لا محالة'. 
الإجماع : بأن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم: كذا'ء «وإذا 
أجمعوا على علة في حكم فوجدت في غيره وجب أن يعلق 
عليه . ويکفي 2 2 أن ينعقد الإجماع في عصر من 
الأعصار على كون الوصف الجامع علة للحكه. 
ومثل السيوطي له بإجماع علماء العربية على أن علة تقدير 
الحركات في المقصور: التعذرء وفي المنقوص: الاستتقال. 
والسيوطي قدم الحديث عن الإجماع على النص الصريح وغير 
الصريح وهو الإيماءء ورأيت تقديم النص على غيره أولى. واختلاف 


NA TCO TENT TAN NEI ENA) 4‏ 
والخاطريات (ص: .)١١١‏ قال عنه ابن جني: «فحضرني قديما بالموصل أعرابي عقيلي 
انظر ترجمته فى معجم الأدياء )٠٠٠ :1١(‏ ضمن ترجمة ابن جنى. 

.)٠٠۰:۱ الخصائص‎ )١( 

(۲) الاقتراح (ص:۲۸۰). 

.):٤( التمهيد‎ (۲) 


)٤(‏ انظر : الإحكام للآمدي )٠١٠:١(‏ ومنتهى الوصول (ص:٠١١)‏ وشرح العضد لمختصر 
المنتھی (۲: .)١۳١‏ 


.)۲۸۰ الاقتراح (ص:‎ )٥( 


۳۷۹ - 


ترتيبهما واقعٌ عند الأصوليينء قال الشوكاني": «اختلف أهل الأصول 
في تقديم مسلك الإجماع على مسلك النص. أو مسلك النص على 
مسلك الإجماع» فمن قدم الإجماع نظر إلى كونه آرجح من ظواهر 
النصوص لأنه لا يتطرق إليه احتمال النسخ» ومن قدم النص نظر إلى 
كونه أشرف من غيره وكونه مستند الإجماع» وهذا مجرد اصطلاح في 
التآليف فلا مشاحة فيه 


قت: وتطرق النسخ إلى النص د في العربية غير وارد وروده في نص 


5 ) ا ا 
النانىر: وهو: وحجود الحكم لوحود العلة وزواله لايا فهو مجموح 


الطرد والعكس» ويسميه بعض الأصوليين (الدوران) ٠"‏ ويسميه 


ا خرون ( الست والوجوف ' 


ومئّل له الأنباري بنحو أن يقال: «إنما بنيت (قبل) لأنها اقتطعت 


محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني مقسر محدث أصولي يمني > له (فتح القدير) في 
a E‏ الل في الأصولء ( ف 
ارشاد الفحرل (ص: :3( 

الإغراب (ص: )٥١۹‏ ولمع الأدلة (ص: )٠١١‏ والاقتراح (ص:۳٠١).‏ 

ا e‏ تنقيع الفصول (ص: TT eT‏ 
الأسرار (۳: (YT lo‏ وشرح العضد لمختصر المنتهى (۲ ١:‏ ) والإبهاج (۲ :۸( و وتنسبر 
التحرير )٤۹:٤(‏ وفواتح الرحموت )۳١۲:۲(‏ وإرشاد الفحول (ص: .)٠١‏ 

انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: )١١١‏ واللمع في أصول الفقه (ص: ١‏ ) 
وشرحه (۲: )۸٥۸‏ والتمهید .)۲٤:٤(‏ 


“۳A — 


عن الإضافة. فيقول: وما الدليل على صحة هذه العلة؟ فيقول: الدليل 
فلي ف هوا ال روفو وجو التاء اود هة الاه 
وعدمه لعدمهاء ألا ترى أنه قبل اقتطاعه عن الإضافة كان معرباء فلما 
افتطم عن الإضافة ار ما ته لر عدن الإضافة لاد رابو 
اقتطعناه عن الإضافة لعاد مبنياً'. 
اة اول الاأضول كا كران كان الوا عة اة 

وإسناد الشهادة إليها من باب الإسناد إلى السبب". 

ومشال شهادتها آن يعلّل معلٌل بناء (کیف) و(آین) و(أیّان) و(متی) 
خا من الت و لت اا غ ا غل 
«الدليل على صحة هذه العلة أن الأصول تشهد وتدل على أن كل اسم 
تضمن معنى الحرف وجب أن يكون مبنيًا. 

وقد بين الأنباري أن الأصول لا تَبْطْل شهادتها بالشاذ في بابه: 
SNN a aE LIS‏ 


.)۳٠۳:ص( الإغراب (ص:۹٥) وانظر: لمع الأدلة (ص:٠١٠) والاقتراح‎ )١( 


محدث كثير التاليف» له: شرح رياض الصالحين (دليل الفالحين)ء وله في النحو 
وغيرهماء (ت١٠١٠ه).‏ انظر: خلاصة الأثر للمحبي ۱۸٤:٤(‏ - ۱۸۹) ومقدمتي كتابيه 
ل قلخن تحاف الفاخل 

)۲( داعي الفلاح (لوحة: ١١١/و).‏ 


.)۳٠۳:ص( وانظر: الإغراب (ص:۹٥) والاقتراح‎ )٠١١ لع الأدلة (ص:‎ )٤( 


Ae 


(القود) و(الحوكة)" اللتبن لم تقلب وأوهما ألفا برغم تحركها وانفتاح 
ما فبلهاء ومع هذا لا يصح آن تنقض بهما هذه القاعدة الصرهفية 
الكردة 

المناسبة وذلك بان تلائ النة خكفهاء 5 ال الأضولون 


کے 
E™‏ 
اا ا 


(1) 


(۷) 


E a Nl a ol 
الول اورسمي ااخات فال السوظى :لن ا‎ 
يخال - آي: يظَنٌ - أن الوصف علة) ولها أسماء‎ 
' أخرى عند الأصوليين مثل: (تخريج المناط) أو (المصلحة)‎ 


(حاك) (۳: ۲۱۰). 

لمع الأدلة (ص:۷١٠).‏ 

الإحكام للآمدي )۲۷٠:۳(‏ ومنتهى الوصول (ص: )٠١۳‏ وشرح العضد لختصر المنتهى 
)٠٠١ - ۲۳۹ :۲(‏ وارشاد الفحول (ص: »)٠٠١‏ وقد مثّل الأصوليون لمناسبة العلة بنحو 
قولهم: حرمت الخمر لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف لا لأنها ثقذّف بالزبد ولا 
لآنها تحفظ فى الدنْ - وهو وعاؤها - وإن كانتا صفتين فيها لأنهما لا تناسبان الحكم. 
الستصفى .)VV:۲(‏ 

لع الأدلة (ص:۳١١)‏ والاقتراح (ص:۲۸۹) وانظر من كتب أصول الفقه: البرهان 
)۸٠۲:(‏ والإحكام للآمدي )۲۷٠:۳(‏ ومنتهى الوصول (ص:۳۳٠)‏ والمسودة (ص:۳۷؛) 
الاقتراح (ص:۲۸۹). وهو متابع في ذلك بعض الأصوليين انظر: شرح العضد لمختصر 
المنتهي (١:١٣؟).‏ 
منتهى الوصول (ص: )٠۳۳‏ وشرح العضد لمختصر المنتهی (۲: ۲۳۹) وإرشاد الفحول 


(کن ۱ ): 


أاة افخرل ر 0 


NAS 


و(الاستدلال) ‏ و (رعاية المقاصد)'. 

وقد عرض الأنباري اختلاف العلماء فى وجوب إبراز المناسبة عند 
المطالبةء كمن يعلل جواز تقديم خبر (كان) عليها بأنها فعل متصرف 
فجاز تقديم خبرها عليها كسائر الأفعال المتصرفة. فيطالب بوجه 

فالذين لم يوجبوا إبراز المناسبة تمسكوا بأن المستدل أتى بأركان 
القياس. فلا مدخل عليه. 

والموجبون استدلوا بأن الحكم لا يرتبط بالعلة حتى يتبين وجه 
مناسبتها له. ولم يرتض أبو البركات حجتهم وردها بأن الارتباط 
موحود› والمطالية دوحه المناسية بمنزلة إبانة عداله الشهود› ولا بنجب 
ليس على المستدل إبراز الإخالة. وإنما على المعترض أن يقدح»'. 
الشبه: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة 

التي علق عليها الحكم في الأصل. 

ومثّل له الأنباري بالدلالة على إعراب المضارع لمشابهته الاسم فى 
آنه يتخصص بالسبن للاستقبال بعد شياعه فى الحال والاستقبال. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) لمع الأدلة (ص:۳١١).‏ 

.)٠۹۰ - والاقتراح (ص:۲۸۹‎ )۱۲٤ - لمع الأدلة (ص:۱۲۳‎ )٤( 


(٥(‏ لع الآدلة (ص: ۷/) والاقتراح (کن:۲۹۱): 


AY - 


لمشابهته إياه بدخول لام الابتداء عليهء آو لمشابهته إياه في كون نحو 
(يضرب) على وزن (ضَارب) حركة وسكوئًا. وليس ی من هده 
E a A E aS‏ 
العلة إزالة اللبس الواقع مع عدم الإعراب» وليس هذا المعنى موجودا 
في الفعل المضارع. فهذا قياس الشَبّه. وقد ظهر الفرق بينه وبين 
قياس العلة'. ) 
فإذا أثبت القائس شبها ظاهرا بين الأصل والفرع فقد دل على 
صحة علته في قياسه. 
إلغاء الفارق : حده السيوطي ب«بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا 
فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما»'. وهو الطريقة الثانية عند 
الأصوليين لإلحاق الفرع بالأصل. فالطريقة الأولى هي القياس 
EE O a a dd‏ 
بينهما «وهو أن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا. 
وذلك لا تآثير له في الحكم البتةء فيلزم اشتراك الفرع والأصل 
في ذلك الحكم»'. 
وإذا طّلب من مستدل تصحيح علته فبين أن المقيس والمقيس عليه 
متفقان في معظم الأحكام ولا يختلفان إلا في شيء لا يعتد به بجانب 


)١(‏ لع الأدلة (ص:۱۰۷ - )٠١۹‏ والاقتراح (ص: )۲١١‏ . وانظر أمظة أخرى لقياس الشبه 
في (باب في حمل الشيء على الشيء من غير الوجه الذي أعطى الأول ذلك الحكم) من 
التفا ( ١‏ ا 


(۲) الاقتراح (ص: .)٠۹١‏ 


(۲) المحصول (۲:۲: )۳١١‏ وانظر : الإبهاج )۸۷:١(‏ وإرشاد الفحول (ص:٠٣١).‏ 


SAE 


ما اتفقا فيه» كان ذلك دليلاً على صحة علته التي جمع بها بين الأصل 
والفرع. 

ويسميه الأصوليون (تنقيح المناط)'ء أي تهذيب العلة وتمييزها 
بإلغاء الفرق بين المقيس عليه فتنجلى العلةء وجعلوا العلة مناطًا لأن 
الحكم يناط بها. 
السبروالتقسيم: وقد سبق في مدخل الرسالة عند بيان الأدلة العقلية 

أن عرفت السبر والتقسيم لفة واصطلاحاء ووضحت كيف يورد. . 

وبينت وجه تقديم (السبر) على (التقسيم)» ومثلت لهء وذكرت 

روط ا اتدل اة وق دة دالا 

وهو کما يرد دلیلاً عقليًا فإنه يۋتى به مصححًا العلة. فإذا طولب 
a‏ 
ويبطلها واحدا واحدا بدليله إلا ما يراه فيدل على صحة علته. 

هذا وقد ذكر العلماء وجوها لا تدل على صحة العلة. فلا ينبغي 
لن طولب بتصحيح علته أن يسلك طريقها: 

منها : الطرد: وقد سبق أن 5ة في اللغفة والاصطلاح ومثلت له 
ورجحت اشتراطه للعلة بعد أن سقّت الخلاف في ذلك كما رجحت 
عدم دلالته وحده على صحة العلة بعد ذكر الخلاف وتفصيل آأدلة 
E‏ 


)١(‏ انظر : المحصول (۲: ۲: )١٠١‏ ومنهاج الوصول (ص:٠٦)‏ وشرح تنقيح الفصول 
(ص:۳۹۸) والإبهاج (۲: ۸۷) وإرشاد الفحول (ص:٠۲۲).‏ 


(۲) راجع ذلك (ص: ۷۸ - .)۸٦‏ 
)۲( راجع (ص: N۰‏ =( 


— FAO — 
اعتراض النحويين‎ ٠۴۲ 


ومنها : عدم ما يبطل العلة وما يعارضها: وهو ما يعبّرون عنه 
ب(عدم الدليل على عدم العلية). وهذا لا يدل على صحة العلة؛ لأن 
عدم ما يدل على صحتها دليل على بطلانها عند جمهور العلماء' . 
وكما أن سلامة شهادة المجهول من علة قادحة لا تدل على حجيتها 
مالم تقم بينة معدلة مزكية فكذلك لا يكفي للصحة انتفاء المبطل بل 
ادو ت ل عا ا 

ومنها - وهو قريب مما قبله - : عجزالخصم عن إفساد العلة: 
لأنه ليس كل خصم قادرا على إفساد الفاسد) ولا يصحح الملة 
ضعف الخصوم. 

ومنها : أن يقول: كل ما دل على صحة القياس في الجملة دليل 
على صحة هذا القياس» وهذا غير صحيح؛ لأن من المجمَّع عليه أن من 
القياس ما هو صحيح مستوف للأركانء ومنه ما هو باطل فاقد لشيء 
من شروط الصحةء وأن الباطل لا يجوز الأخذ بهء فعلى المستدل أن 
يشت أن هذا من القياس الصحيح الذي يجب الركون إليه. 


)۸١٤ - ۸1۳ :۲( المنهاج في ترتیب الحجاج (ص:۷۲١) وشرح اللمع للشيرازی‎ )١( 
.)۸۰:۲( والمستصفى‎ 


)۷( اللستصفى .)۸٠۰:۲(‏ 
)۲( المعتمد (۲: (VA^A‏ والقیاس الشرعي (ص:۱۰۳۸). 


= 


العله من مسائل الخلاف النحوبه 

علم مما سبق أن للمعترض بهذا الاعتراض آن يطعن فى العلة 
ويمنع صحة التعليل بها فيلجىء المستدل إلى إثبات صحتها لإبطال 
منعه. ) 

الاخ كي ا لوف نخر حت ها ال ات اا 
في ردود النحويين وجدلهم» وهدا يتجلى بعرض ما جمعته من صور 
الي العملي لهذا الاعتراض يەن النحويين بعد طول فراأءة وصير 
وتأمل لردود النحويين ومجالسهم لاستنباط ما يصو ی نحت هدا 
اللاعتراض من آمتلة: 
إعراب الأسماء الستة' : 
@ الدليل : 

الآلف والواو والياء فى الأسماء الستة دلائل الإعراب لا حروفه: 
لأن حرف الإعراب كالدال من (زيد) لا يدل على الإعراب» وهذه تدل 

نسب الأنبارئى هذا الاستدلال إلى آبى الخحسن الآأخفش فى أخد 
ت ۲ 
قولیه'. 
@ الاعتراض : 

ومنع آبو البركات هذه العلة قائلاً: «لا يخلو أن تكون هذه الأحرف 


.)٠٠١ انظر مراجع المسالة (ص:‎ )١( 
.)۲۲ - ۲۱ ۰۱۷:۱( الإنصاف‎ )۲( 


- FAY - 


دلائل الإاعراب فى الكلمة أو فى غيرهاء فإن كانت تدل على الاعراب 
في الكلمة فوجب أن يكون الإعراب فيها؛ لأنها آخر الكلمةء فيؤول هذا 
القول إلى قول الأكثرين. وإن كانت تدل على إعراب في غير الكلمة 
فيؤدي إلى أن تكون الكلمة مبنيةء وليس من مذهب هذا القاتل أنها 


۱ 2 ۰ 
ٍ rR, 


#8 الجواب : 

وجوابي عن اعتراضه إبطال منع العلة؛ فإنه استدل لمنع الحكم 
بالتقسيم ولا دلالة فيه. ذلك أن الأخفش يرى أن الواو في قولك: 
(آبوك) دليل الإعراب في الكلمةء والباء قبلها هي حرف الإعراب. 
فحرف الإعراب عنده هو الحرف الأخير. ودليل الإعراب هو ما يتلو 
هذا الحرق من حركة أو ما ينوب عنها. فلم يؤل قوله إلى قول 
ا ا و ا ا 
علة دخول الإعراب الكلام": 
# الدليل : 

انما أعربّت المرب الكلام طلبًا للتخفيف؛ لأن السكون يقطع عن 
جريان الكلام فيثقل على اللسان. 

نسب العكبري هذا التعليل إلى قطرب'. 
# الاعتراض: 

واعترض له بمنع صحة العلة؛ فليس الاإعراب لأجل ثقل السكون: 


.)٠١:١( الإنصاف‎ )١( 


(۲) سبق تخريج المسالة (ص: .)٠١١‏ 


— TAA — 


لآن «السكون أخف من الحركةء هذا مما لا ريب فيهء ولذلك كان المبني 
والمجزوم ساكنين». 
# الجواب : 

لا أرى هذا الوجه من الاعتراض هو ما يحسن أن يرد به على 
قطرب؛ لأآنه يعني -كما هو بين من كلامه - أن السكون ثقيل في 
الكلام المتصل لإعاقته وصل الكلام وإن كانت خفته فى الكلمة 
الواحدة مما E‏ عليه. ورآيي آن في وسعه آن يدل على صحة هذه 
العلة بالتأثير؛ لأن إسكان أواخر الكلم يؤدي إلى ثقل الوصلء فإذا 


اہ ںہ 


حركت أواخرها خف الكلام فإذا عدنا لإسكانها عاد الثقل. 

ولكن الوجه الأقوم للاعتراض هنا أن يقال: لو كان الأمر كذلك 
لجاز خفض الفاعل مرة ورفعه أخرى ونصيه؛ لأآن المقصد إنماهو 
حركة تعاقب سكونًا ليعتدل الكلام ويخف. وفي هذا خروج عن نظام 
الكلام وحكمة وضعه'. 
تقديم الخبر على الميتدا" : 
# الدليل : 


.)٠٤:ص( التبيين (ص:٠٠٠) ومسائل خلافية في النحو‎ )١( 
انظر : الإيضاح في علل النحو (ص:٠۷) والتبيين (ص:٠٠٠) ومسائل خلافية في‎ )۲( 
والتبيين (ص:‎ )۷١ - 1۹ وأسرار العربية (ص:‎ )۷٠ - ٠٠:1( والإنصاف‎ )٠۲:ص(‎ 


2 


6 اف ا لري( 66 وانتلاف رة( 0 0 


A 


ظاهره؛ إذ في الخبر ضمير المبتدآء ولا خلاف في أن رتبة ضمير 
الاسم بعد ظاهره. 
عزا الأنباري والعكبري' والزبيدي" هذه الحجة إلى الكوفيين. 
وقد وجدت ثعلبًا يصرح أن الفراء يجيز تقديم الخبر على المبتدا 
دون قيد» والكسائي يشترط أن يكون مع اسم“ . 
# الاعتراض : 
منع أبو البركات صحة العلة وهي أن يكون تقديم الخبر على 
المبتدأً مؤديا إلى ممنوع؛ «وذلك لأن الخبر وإن كان مقدما في اللفظ 
إلا أنه متأخر في التقديں“. 
وبه اعترض العکبري والزبیدی(". 
(حاشا) في الاستثناء: فعل أو حرف : 
@ الدليل : 
(حاشا) في الاستشثاء فعل؛ لأنه يصيبه الحذف. والحذف إنما 


.)۷٠:ص( وأسرار العريية‎ )٠٠:١( الإنصاف‎ )١( 
.)۲٤۸ التبيين (ص:‎ )١( 

(۳) ائتلاف النصرة (ص:۳۳). 

.)۳۱۲ : ۱( مجالس تعلب‎ )٤( 

.)۷١ - ۷١ وانظر: أسرار العربية (ص:‎ )1۸ :١( الإنصاف‎ )١( 
.)۲٤۸:ص( التبیین‎ )1( 

(۷) ائتلاف النصرة (ص:۳۳). 

(۸) 
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يكون في الفعل لا الحرف» فقالوا في (حاشا لله): حاش لله . 
# الاعتراض : 

اعترض الأنباري بمنع العلة وهى دخول الحذف على (حاشا). 
«فإن الأصل عند بعضهم فى (حاشا) حاش بغير آلف» وإنما زيدت فيه 
الألف'. 
الجواب : 

فلت : هذا الحكم بالزيادة ليس بالسهل ويفتقر إلى برهان. ولا 
يكفي آن بعضهم يرى ذلك؛ لأن الرأي يحتاج إلى إثبات» وليس إثبات 
آن أصلها (حاش) وزيدت عليها الألف بأهون من إثبات آن أصلها 
(حاشا) وحذفت منها الآلف. 

والذي يحسن عندي لإضعاف هذا الدليل أن يبين أن كون الحذف 
نوعا من التصرف يدخل على الأفعال لا الحروف لا يمنع ورود السماع 
القول الأشهر. فلا يبعد مع ذلك أن تكون (حاشا) حرفا وإن سمع فيها 
التخفيف بالحذف على وجه الندرة. 
الضميرفي (إياك) وأخواتها" : 
# الدليل : 

الكاف والهاء والياء من (إياك) و(إياه) و(إياي) هي الضماثر 
المنصوبةء وأما (إيا) فهى عماد» يدل على ذلك لحاق التشية والجمع لا 


(۱7۸ - ۷ انظر : نسبة الدليل إلى الكوفيين والميرد وابن جني (ص:‎ (١) 
(A٤ :١( الإنصاف‎ () 
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بعد (إيا). ولزومها لفظًا واحدا. 

عزا الأنباري هذا الاستدلال إلى الكوفيين'. 
@ الاعتراض : 

واعترض بمنع لحاق التثنية والجمع لما بعد (إيا)؛ لأن «(إياكما) 
صيغة مرتجلة للتشيةء و(إياكم) صيغة مرتجلة للجمع»'. 
@ الجواب : 

لكي أجيب بأنه منع دون دليلء فلابد من إثبات أن (إياكما) 
و(إياكم) صيغتان مرتجلتان ليتحقق المنع ويقدح الاعتراض في الدليل. 
حكم ضمير الفصل : 
#8 الدليل: 

ضمير الفصل المسمى عمادا حكمه في الإعراب حكم ما قبله: 
لأنه توكيد لما قبله. فتترّل منزلة النفس إذا كانت توكيداء وكما أنك إذا 
قلت: (جاءني زيد نفسه) كان (نفسه) تابعًا ل(زيد) في إعرابه. فكذلك 
العماد إذا قلت: (زيد هو العاقل) يجب أن يكون تابعا في إعرابه. 


.)1۹٦:۲( الإنصاف‎ )١( 

(۲) الإنصاف .)۷٠٠:۲(‏ 
والاتصاك 5(7 0 ¥= 0¥ ور لهل 7 021۲ واز شاف الفضرب ر 
۹/) وائتلاف التصرة (ص:۷٠).‏ 


4Y - 


نسب الأنباري هذا الاستدلال إلى الكوفيين. مع أني وجدت 
الفراء يجعل العماد بمنزلة الصلة أي لا محل له . 

ونسب ابن يعيش الدليل إلى قوم لم يسم أعيانهم". 

اللاعتراض : 

ومنع الأنباري وابن يعيش الدليل بأن الضمير لا يأتي توكيدا 
للظاهرء مستدلين بعدم نظير ذلك في كلامهم فلا تصح العلة“. 
فائدة نون التثنية : 
@ الدلیل : 

إنما دخلت نون التثنية فرقًا بين رفع الأثتين ونصب الواحد؛ لأنه 
لولا النون في قولك: (رجلان) لا لتبس بالمفرد المنصوب حال الوفف 
نحو: (ضربت رجلا)» وحمل سائر التثنية على ذلك. 


عزا ابن جني والعكبري والسيوطي هذا التعليل إلى الفراء. 


.)۷.٦:۲( الإنصاف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء .)٤۰۹:(‏ 

(۳) شرح المفصل (۳: ۱۱۳ - .)٠١٤‏ 

.)٠٠٤:۳( وشرح المفصل‎ )۷٠۷:۲( الإنصاف‎ )٤( 

(ه) المسالة في : سر صناعة الإعراب )٤١١ - ٤۷۰:۲(‏ والتبیین (ص: ۲۱۱ - )۲٠٤‏ 
وشرح المفصل )٠١١ - ٠٤١ :٤(‏ وهمع الهوامع .)٠١٤١ - ۱٦۳:١(‏ 

(1) سر صناعة الإعراب (۲ : .)٤١١‏ 

(۷) التبيين (ص: .)١١١‏ 

(۸) همع الهوامع .)٠١٤:١(‏ 
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#8 الاعتراض 

منع ابن جني هذه العلة وهي التباسه بالمفرد المنصوب الموقوف 
عليه» فقال في معرض رده: «هذا القول عندنا على نهاية الخطل 
والضعف والفساد. وله وجوه كثيرة E.‏ وتشهد بيطلانهء منها آنك 
لو قلت على قوله ومذهبه: (قام الرجلا) بلا نون لم يلتبس هذا 
بالواحد المنصوب؛ وذلك أنك لا تقول: (ضربت الرجلا) بالألف» إنما 
تقول: (ضربت الرجل)ء بغير ألف» فلو كان الأمر على ما ذكره لقلت: 
(قام الرجلا)» فأتيت بالألف عَلَما للتشية. ولم تحف لبسًا» ٠‏ 

وبهذا اعترض العكبري ' 
@# الجواب : 

توقع ابن جني جوابا بإثبات وجود العلة فتهيأً للرد عليه وهو أن 
يقال: إن من العرب من يقف على ما فيه (أل) بالألف فيقول: (ضربت 
الرجلا)ء فنون المثنى فارقة بين رفع الاثنين ونصب الواحد على هذه 
اللغة. 

فرد ذلك بأن هذه اللغفة من الشذوذ والقلة على حال لا ينبغي آن 

يجتمع العرب على مراعاتها وتخوّف اللبس فیھ ا 

قلت: والمتآمل لا يجد نون التثنية هي مانعة الالتباس بالمفرد 
المنصوب؛ لأنه لا يقال: (ضربت رجلان) فيؤدي حذف النون إلى اللبس 
)١(‏ سر صناعة الإعراب .)٤١.:۲(‏ 
(۲) التبيين (ص: .)٠٠٤‏ 


)۲( سر صناعة الإعراب (۲: .)٤۷۰‏ 


.)٤١١ - ٤۷.:۲( سر صناعة الإعراب‎ )٤( 


E 


بالمفرد المنصوب» بل يقال: (ضربت رجلين ) ولا لبس بالمفرد عند 
حذف نونه. 
صل ا E EN‏ 
# الدليل : 

الملصدر فرع عن الفعل؛ لأن المصدر لا يتصور معناه مالم يكن فعل 
فاعل. نسب الأنباري هذا التعليل إلى بعض الكوفيين. 
@ الاعتراض : 

ومنع صحة علتهم قائلاً: «هذا باطل؛ لأن الفعل في الحقيقة ما 
و(يفعل) إنما هو إخبار بوقوع ذلك الفعل في زمان معين. ومن المحال 
الإخبار بوقوع شيء قبل تسميته؛ لآنه لو جاز آن يقال: (ضرب زيد) 
قل أن يوشم ااه ارت كان مر كرالك اخ رك ها 
تعرفک))› ودلكک EY‏ 
@ الجواب : 

ورغ اط اخ فا نات دا الا ها 
الأصول. فإن العقلاء يتفقون والأصول تشهد على آنه لا يتصور الشىء 
فيسمى وهو لم يقع آو يتخيل وقوعه فيعرف؛ لآنك لا تسمي مالا 


)۲( الإنصاف )1:۱( 


.)٣۲٤٣۳ - ۲٤۲:۱( الإنصاف‎ )۳( 


A 


ویتصوره ثم يسمیه ضربا. 
ناصب المضارع بعد لام التعليل': 
# الدليل: 

ناصب الفعل المضارع في قولك: (جثتك لتكرمني) هو (آن) مقدرة 
بعد اللام» والمصدر المؤول في محل جر باللام؛ لأن اللام من عوامل 
الأسماء فلا يجوز أن تعمل في الأفعال. 
# الاعتراض : 

مع الكوفيون صحة العلة وهي ان اللام من عوامل الا ولا 
تعمل في الأفعال» «والدليل على هذا أنها تجزم الأفعال.. في الأمر 
بعض أحوالها في المستقبل جزما جاز أيضا أن تعمل قي بعض آحوالها 
ETE‏ 
%8 الحواب : 

وجوابی عن هدا یکون بالدلالة لین صحة العلة بشهادة الأضول: 
التى تجزم الأفعال لام الطلب» وفرق بين اللامين؛ لآأن معناهما مختلف 
وإن اتفقتا في الصورة. والأصول تشهد على آن الذي يعمل من الأدوات 
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انا هو ها کان مخضا وها كان مركا ل مل لها وجدنا هة 


.)۲١١:ص( سبق تخريج المسالة‎ )١( 
اتوس الان ال الى الرس (حر):‎ ( 
.)٥۷١:۲( الإنصاف‎ )۳( 


E 


اللام تعمل في الآأسماء علمنا من عملها آنها مختصة. واذا كانت 
مختصة بالأسماء فلا يصح أن يقال إنها هي ناصبة الفعل. 
(نعم) و (بئس) بين الفعلية والاسمية ': 
@ الدلبل : 
(نعم) و(بتُس) فعلان؛ لاتصال تاء التأنيث الساكنة بهماء وهي 
يختص بها الفعل. 
ان ال رة ا ررقي مزر ال و 
ها ال دال الى التهر: 
ونسبه الأنباري فى الإنصافا" إلى بعض البصريين. 


A 1‏ ۷ 8 
ونسبه ابن يعيش والزبيدي" إلى البصريين والكسائي. 


)١١١:١( والأصول في النحو‎ )٠١١:١( المسالة فى : كتاب سيبوية (۱۷۹:۲) والمقتضب‎ )١( 
)٠١١ - ۱٤١۷:۲( والأمالى الشجرية‎ )١١١۹ :1١( والجمل (ص:۸١٠) والمخصص‎ 
والتبيان في شرح‎ )٠١١ - ۹۷:١( والإنصاف‎ )٠١٤ - ٩1:ص( وأسرار العربية‎ 
)١۱١۷:۷( وشرح اللفصل‎ )/۱ — (VE الديوان (۲۹۹:۱ ۰۱( والتيبيين (ص:‎ 
.)١١۸ - ١٠١ وتسهيل الفوائد (ص:٠١٠) وائتلاف النصرة (ص:‎ 

(۲) الأمالى الشجرية (۲: .)٠١١‏ 

.)۰٤:1( (٥) 

7( شرح المفصل (۷: .)٠١١۷‏ 


(۷) ائتلاف النصرة (ص: .)١١١‏ 


Ve 


@ 


الاعتراض 


منع الكوفيون صحة تعليل فعلية (نعم) و(بئس) بدخول تاء التأآنيث 


نحو (نعمت) و(بتست): لأنها لا تختص بالفعل بل تدخل على الحرف 
نحو (ربت) و(ثَمتَ) و(لات). كما قال تعالی: « فاد وأوَلاتَحينَ 
مناصِ تاص 4ا وقال الشاعر: 


اوی اروت اا غارة شعواءَ كاللذعة بامليسم"' 
وقال: 

ثمت قمنا إلى جرد مسومَة ‏ اعرافُهن لأيدينا مناديل" 
وإذا لم تكن مختصة بالفعل لم تكن دليلاً على فعلية (نعم) 
و 


وساق العكبري هذا الاعتراض على أنه قدح متوقع ولم يذكر أن 
أحدا قاله» فصدره بعبارة (فإن قيل)'. 


#8 الحواب : 

(۱( > الآية: ۲) من قوله تعالی: کر اهلام ن لهم من هناد وأوَلات 
مناصِ 4. 

e : ا‎ e O GEG ag () 


الا ey‏ المفصل )۳٠:۸(‏ والأشباه 
والنظائر )۱۸١:۳(‏ وخزانة الأدب للبغدادی (۹: ۰۳۹ .)۱۹١:۱۱‏ 


البيت من البسبطء وهو لعبدة بن الطبيب فى شعره (ص:٤۷)‏ والمفضليات للمفضل 


.).۷ - e :١( الإنصاف‎ 


التبيين (ص:١٠۲۷).‏ 
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ا ما قيل من أجوبة عن هذا الاعتراض فآلفيتها متعددة 

وكلها تبطل المنع بعدم دلالته على ما جيء به لهء وذلك من وجوه: 

١‏ - جواب البصريين. وهو أن التاء في (ربت) و(ثمت) و(لات) لتأنيث 
ا و ل عا ا ها دو لوا ت و 
ا الا دا ال ع ق ا 
إليه؛ ولذا لم يجز (نعمت الرجل)» فظهر الفرق بين التاءينء وأن 
اا ع لخر تست انا اة عل الل الاي 

وا هرن اتتا وه ان اا اله الل ساك ود 
اة اعرف مجركة فا فر اخ 

a‏ جواب e E‏ ونسبه الأنبارى 

eT 1 

إلى ابي عبيد) ولم يزه العكبري والزبيدي وهو أن التاء 
في (لات حين) متصلة ب(حين) لا ب(لا) ؛ لأنهم يزيدون التاء على 

(١)‏ الأمالي الشجرية .)٠٥۵:۲(‏ وانظر : الإنصاف ( ۷ ) والتييين (ص:۲۷۰) وانتلاف 

(۲) الأمالي الشحرية .)٠٠٠:۲(‏ وانظر: الإنصاف )٠١۷:١1(‏ وائتلاف النصرة (ص: .)١١١‏ 

)٤(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام الخزاعى الأزدي. إمام في اللغة والشعر والحديث والفقهء له 
(الغريب المصنف) و(الأمثال)» اختلف فى سنة وفاته وأكثر الروايات على أنها سنة 
(١۲۲ه).‏ انظر: التاريخ الكبير للبخاري )٠۷١ :٤(‏ والمعارف لابن قتيبة (ص:۹٤د)‏ 

(ه) الإنصاف .)٠١۸:١(‏ ) 

(1) التبيين (ص: .)٠۷١‏ 


(۷) ائتلاف النصرة (ص:۷١١).‏ 
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(حبن)» یدل عليه آن العلماء وجدوها مكتوبة في الصحف الدي 
يقال له الإمام (تحين)'. 
٤‏ - جواب للأنباريء وهو آن التاء في (لات) ليست مزيدة» بل هي 
كلمة على حيالها". 
وهذا الجواب الأخير لا أراه يسلم من نظر؛ لآأن الحكم بكون 
(التاء) في (لات) كلمة على حيالها دعوى تفتقر إلى دليلء وأنى لها 
الدليل. لكن فى الأجوبة التى تسبقه ما يكفي لدرء الاعتراض والحكم 
اف ا ده 
حقيقة اللام الداخلة على المبتدا": 
# الدليل : 
اللام الداخلة على المبتداً نحو (لزيد أقضل من عمرو) لام 
الابتداءء وليست لام القسم؛ لأنها إذا دخلت على منصوب (ظننت) 
أوجبت رفعه وأزالت عمل (ظن). تقول: ظننت لزيد قائم. 


عزا الأنباريأ والزبيديأ هذه الحجة إلى البصريين. 


)١(‏ الإنصاف .)٠٠١ - ١۸ :١(‏ والمصحف الإمام هو الذي جمع عثمان رضي الله عنه 
الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى .)٠٤١١ :٤ ء١۱۷١ :١(‏ 
(۲) الإنصاف .)٠١۷:١(‏ وانظر : ائتلاف النصرة (ص: .)١١١ - ١١١‏ 


(۳) المسالة في: معاني القرآن للفراء )٦:۳(‏ وشرح القصاكئد السيع الطوال (ص:۲۷د) 
والإنصاف )٤١٤ - ۳۹۹ :١(‏ وائتلاف النصرة (ص: .)٠٤١‏ 


.)۳۹۹:۱( الإنصاف‎ )٤( 


.)۱٤۷:ص( ائتلاف النصرة‎ (٥( 


n f *٭*‎ 


# الاعتراض: 

قدر البصريون اعتراضًا بمنع صحة العلة ‏ بأن يقال: ليس بطلان 
عمل (ظن) لكون اللام لام الابتداءء بل اللام في جواب قسم وهي 
ثبطل عمل (ظن)؛ لأن الظن محمول على القسم' '. 
@ الجواب : 

فردّوا ذلك بأنه لا يمنع العلة؛ لأن الظن لا يكون قسماء وذلك أن 
الله ته ميف ف الات مت وحودة وان ك لك لطن 
فمدلولاهما متعارضان لا ينبغي أن يجتمعا. 

(أيمن) في القسم: أمفرد هو أم جمع؟': 
@# الدليل: 

(أيّمّن) اللخصوص بالقسم جمع (يمين)؛ لأنه على (أفعل) وهو 
وزن يختص به الجمع ولا يكون في المفرد. 

عزا الأنباريأ والزبيدي( هذا التعليل إلى الكوفيين. 


.)٤١١ - ۳۹۹ :۱( الإنصاف‎ )١( 

.)٤١١ :١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) المسالة في : المقتضب )۳۳١:۲(‏ والجمل (ص:۷۳ - )۷٤‏ والإنصاف )٤١١ - ٤٠٤:١(‏ 
وشرح الكافية الشافية (۸۷۸:۲) وائتلاف النصرة (ص:٠٠)‏ والتصريح (۲: ٠١‏ ") 
والأشباه والنظائر (۳ ) الكافية الشافية (۲: ۸۷۸) وائتلاف النصرة (ص: )١١‏ 
والتصريح )16:۲( والأشباه والنظائر .(ToT:T)‏ 


.)٤٠١ - ٤.٤:١( الإنصاف‎ )٤( 


(ه) ائتلاف النصرة (ص:١١).‏ 


f 


# الاعتراض: 

ومنع أبو البركات صحة ذلك بورود (أفْعل) في المفرد فقال: «بل 
قد جاء ذلك في المفرد؛ فإنهم قالوا: (رصاص آنُك) وهو الخالص. 
راا (اسه) اه مو وكةو( ت غل الضه وهر و 
الشباب والقوةء وقيل: هو الحلم» وفيل: عشرون سنةء وقيل: ثلاث 
وثلاثون سنةء وقيل: أربعون سنة». 
الجواب : 

ومما يمكن أن اجيب به للكوفيين إبطال المنع بشذوذ دليله؛ لأن ما 
جاء على (أفعل) مفردًا ألفاظ معدودة لا تكاد تتعدى ما ذكره الأنباري. 
فلا يسوغ أن تتخذ أصلاً يقاس عليه (أيّمّن) في الإفراد» بل ينبغي 
إالحاقه عند جهل حاله بما كان مطُردا شائعا في هذا الوزن وهو 


الجمع. 


Ea A aT O) 
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وجوه الجواب عن المطالىة بتصحيح العله 

المطالب بتصحيح العلة إما أن يكون مطالبًا بذلك ابتداءء وإما أن 
کن فاا موا اا ال ات ك ا هة 

فان طاليه بتصحيحها كان الجواب باثبات صحهة العله والدلاله 
على ذلك بأحد مسالكها التي سبق بيانهاء وهي : النص الصريح على 
العلةء والتييه والايماء اليهاء والإجماعء والتأثير آو الدورانء وشهاده 

قال الأنباري: «المطالبة بتصحيح العلةء والجواب أن يدل على ذلك 
بشيئين: بالتأثير وشهادة الأصول. وقال الأصوليون: «وجواب ذلك 

وإن كان الاعتراض بمنع العلة فإن مَنَّع ثبوتها تعين على المستدل 
أن يدل على وجودها . قال أبو البركات: «والجواب عن منع العلة أن 
یدل على وجودها و بما يظهر به فساد المنع. 

وقد ذكره ابن جني جوابا متوقعا لمنعه تعليل الفراء مجيء نون 
|(“ 5 

وإن کان اللاعتراض بمنع صحتها فسبيل الجواب عنه واحد من 
وجھیں: 


AVET 

(۲) الإغراب (ص: )٥۹‏ والاقتراج (ص:۳۱۳). 
E TET‏ 

)٤‏ الإغراب (ص: )٥۸‏ والاقتراح (ص:۳۱۲). 


EE A OLS a ER Eg 
عراب ویسنق ند صن‎ 
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الأول : أن يدل على صحتها بأحد المسالك السابقة الدالة على صحة 
العلة'. 


وقد أجبت به عن اعتراض العكبري لتعليل قطرب إعراب الكلام 
فدللت على صحة علته بالتأثير. وعن اعتراض الأنباري لتعليل بعض 
الكوفيين فرعية المصدر عن الفعل. وعن اعتراض الكوفيين لدليل 
البصريين على أن المضارع ينصب ب(أن) مقدرة بعد اللام. وقد دللت 
ا غل دة ا اة لاض : 
الثاني : أن يبطل المنع» وقد بحت فوصلت إلى أن إبطال المنع يأتي 

على صور: 

إما بعدم دلالته على ماجيء به له. وقد أجاب به البصريون 
من وجهين عن اعتراض الكوفيين في مساألة فعلية (نعم) 
و(بشس). E‏ اعتراض توقعموه لدليلهم على أن اللام 
الداخلة على المبتداً هي لام الابتداء. وأجاب به سيبويه 
وأبو عبيد عن اعتراض الكوفيين لفعلية (نعم) و (بئس)". 


)٠١٤:ص( والإيضاح لقوانين الاصطلاح‎ . )۸٤ - ۸١ :٤( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
) .)۲۳٠:ص( وإرشاد الفحول‎ 


)۲( اتظر : (ص: ۸). 

.)1 س‎ ۳۹۵٥ انظر : (ص:‎ (Y) 

.(۷ - ۳۹٦ اتظر : (ص:‎ (٤( 

(٥)‏ الأمالي الشجرية )00:۲\( والإنصاف (۷:۱. (١‏ والتييين (ص:٥۲۷)‏ وائتلاف النصرة 


(ص: .)۱۱١‏ وسبق بیان الوجهین (ص: ۳۹۹). 
»( الإنصاف .)٥۰ :١(‏ وسبق بیانه (ص: .)١‏ 


(۷) المخصص )١١ :١١(‏ والإنصاف )٠٠١ - ۱١0۸:١(‏ والتبيين (ص: )٠۷١‏ وائتلاف 
النصرة (ص:۱۱۷). وسبق بیانه (ص: ۳۹۹ (4٠ Cm‏ . 


- f -— 


0 راخت به عن اعتراض 


أبى البركات لدليل الأخفش على أن حروف العلة في الأاسماء 
الس دل اعرا 


وأجاب به الأنباري عن ذلك الاعتراض 


وإما بعدم ثبوت المنع. وقد أجبت به عن اعتراض الأنباري لدليل 
الكوفيين والمبرد وابن جني اوخا واا ا ادل ون 
افر اة للل الك فن عل ان لكا من( ااك )هى اا هير 
اا 

وإما بشذوذ دليل المنع . وقد أجبت به عن اعتراض الأنباري لتعليل 
الكوفيين أن (أيمن) في القسم جمع (يمين)“. 

وقد سبق بيان آربعة وجوه من الجواب لا تصح العلة بهاء ولا يسلم 
لقائلها جوابهء ويبقى الاعتراض معها قائما. وأكتفي بالإحالة إليها عن 
إعادتها. 


(0 قاف( 0 وتلاف اة( 0۷ ونتى عات (ص ر :). 
ASE.‏ 
(۳) انظر : (ص:۳۹۱). 
)٤(‏ انظر : (ص: ۳۹۲). 
(ه) انظر : (ص: .)۳٣۲‏ 


(A٦ . ۲۸٣:ص( انظر‎ (Y 
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الاعتراض بعده التأثير: 


إيضاح المراد بعدم التاثير. 

صلة عدم التأثير بعدم العكس. 

النظرفي صحة الاعتراض بعدم التاثير. 
التطبيق على الاعتراض بعدم التاثيرمن 
مسائل الخلاف النحوية. 


> ة 
® 


وجوه الجواب عن الأعتراض بعدم التائير. 


ر 


توطنة : 

يشتمل هذا الفصل على إيضاح معنى التأثير وعدمه»ء وبيان 
كيف تکون أوصاف العلة مؤثرة وغير مؤثرةء وحكم دکره هده 
الآوصاف فى الحالبن. 

كفا توئ ناحا الرانطة الوش ةة س غ الت اشر وغد 
العكس. وحكمة حديثي عنهما في قصل واحد تحت اسم 
(اللاعتراض بعدم التآثير). 
وتطبيق على الاعتراض به ورده من مسائل الخلاف بين النحويين. 
مع الجحواب عن اللاعتراضص والفصل کین تلك المسائل يما ذکره العلمأء 
- معزواً إليهم - وما قدح فى ذهنى سالكا سبيل الإقناع والعليل. 

وخاتمة الفصل إيجاز ما أمكنني جمعه من وجوه الجواب عن 
فيهاء وإحالة إلى مواطن أجاب النحويون فيها بهذه الوجوه في 
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إيضاح المراد بعدم التأثير 


يريد الأصوليون بالتأثير هنا: زوال الحكم لزوال العلة في موضع 
ما . وبيان ذلك أن الحكم إذا زال عند زوال العلة في كل موضع كان 
ذلك عكسا كما سبق بيانه . فإن عدم لعدمها في موضع من المواضع 
علم من ذلك أن لهذه العلة تأثيرًا في ذلك الحكم» إذ قد يزول في 
بعض المواضع بزوالهاء وإن لم يبلغ الحكم في تبعية العلة عدمًا - في 
التأثير - مبلغ العكس الذي تكون التبعية فيه في كل موضع. 

فإن لم يزل الحكم لزوال العلة في موضع ما: تبين أنها لا تأثير 
لها فيه ولهذا حدٌ السيوطي عدم التأثير بدأن يكون الوصف لا 
مناسبة فيه" ء أي: أن يكون في جملة أوصاف ما ادعي علة وصف لا 
أثر له في الحكم» فيعلم أنه ليس مجموع تلك الأوصاف عله له. 

ذلك أن الأوصاف التي تذكر في العلل تنقسم إلى مؤثر في الحكم 
ثبت زوال الحكم بزواله في مقام ماء وغیر مؤثر لیس لوجوده أو عدمه 
أثر في الحكم. وهذا الأخير جعل العلماء له ضابطًا وهو أن يكون 
وصقا لا تنتقض العلة باسقاطه. 


.)۲۸۸:٥( الحدود في الأصول (ص:١٠۷) واليحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 
انظر : (ص:۸۷).‎ (") 


(۳) الاقتراح (ص: .)۳١١‏ وانظر من كتب أصول الفقه: القياس الشرعي (ص:١٤٠٠)‏ 
وروضةهۀ الناظر )۲۹۱:۲ . ۲( والإحكام للآامدي (۸0:٤)‏ ومنتهیى الوصول 
(ص:١٤٤١٠)‏ وروضة الناظر (۳۹۱:۲ - ۳۹۲) والإحكام للآمدي )۸:٤(‏ و منتهي 


.)۱۹٩:ص( انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج‎ )٤( 


N 


وهذا الوصف الذي لا مناسبة فيه لغو لا ينبغي ارتكابه إن لم يكن 
في ذكره ضرب من الاحتياط والتأكيد والفائدة. وقد أفرد ابن جني 
بابًا في الخصائص دعاه «باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من 
الأخاط ال وةل e‏ کر ثر في الحكم لكان 
ذلك منك خطلاً ولغوا من القول. ومتّل لذلك بأن يعلل معلٌل ارتفاع 
(طلحة) من نحو (جاءني طلحة) باسناد الفعل إليه ولآنه مؤّنث أو لأآنه 
علم. فليس «ذكرك التآنيث والعلمية إلا كقولك: ولأنه مفتوح الطاء. آو 
ع الل و و ا ق 

ولكون هذا الوصضف حشوا في العة حكى الأنباري عن العلماء «أنه 
لات الحاة ن غل ا ول لك مال 
(حبلى) من الصرف بان في آخره آلف التأنيث المقصورة. «فذكر 
(المقصورة) بو لآنه لا آثر له في العلة؛ لأن آلف التأنيث لم تستحق 
أن تكون سببًا مانعا من الصرف لكونها مقصورةء وإنم كانت مانعة من 
الشز ت ا ن و ل ا اا فت امد وة شنب 
e GS‏ 

ومن الأصوليبن من عل هذا المنع بأنه لو أثبت في العلة مالا يضر 
عدمه لوجب إثيات مالا نهاية له من الأوصاف. وبأنه لا يجوز ضم مالا 


.)۱۹٤:۱( الخصائص‎ )١( 
0 

.)٠٠۹١:۱( الخصائص‎ )۳( 

(٤(‏ لع الأدلة (ص:٠۱۲)‏ والاقتراح (ص:۳۰۳). 


(ه) لمع الأدلة (ص:١١٠)‏ والاقتراح (ص:۳١۳).‏ 


= 
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فإن كان في ذكر الزيادة التي لا تآثير لها فائدة فلا باس بذكرها. 
ومتّل ابن جني لذلك بتعليل انتصاب (زيد) من قولك: (ضربت زيدا) 
بأنه فضلة ومفعول به فقد استقلٌ الجواب بقولك: لأنه فضلةء وليس 
بك ضرورة إلى أن تقول: ومفعول به؛ فإِنٌ (نفسًا) من قولك: (طبت به 
نفسًا) انتتصب لأنه فضلة. وإن كانت النفس هي الفاعل معتى. فلهذا 
كان قولك: ومفعول به زيادة على العلة تطوعت بهاء غير أن في ذكرك 
كونه مفعولاً فائدة عند أبي الفتح؛ لأنها أفادت ضربا من التعيين 
والشرح؛ «وذلك أن كون الشيء فضلة لا يدل على آنه لابد من آن يكون 
مفعولاً به؛ ألا ترى أن القَضَّلات كثيرة. كالمفعول بهء والظرف. والمفعول 
لوال ES E a O goal gn‏ 
(ومفعول به) ميرت أئ الفضلات هو. فاعرف ذلك وقسه'. 

وأكد ابن جني ذلك بأن من شأن النحويين أن يزيدوا في العلة 
مالا يؤثر في الحكم للاحتياط وتثبيت الحكم والتأكيدء وذلك كتعليلهم 
قلب الواو الثانية من (أوائل) - وأصلها (آواول) - همزة بأنه اكتنفت 
E PO N E‏ ا رانك الكلمة جما 
فقولهم: (وكانت الكلمة جمعا) لا يخل حا ده فا لو ت هن 
(قال) و(باع) على مثال (فواعل) لهمزت كما تهمز في الجمع. «فدكرك 
(الجمع) في أثناء الحديث u‏ زدت الحال به ا من خت کان 
الجمع في غير هذا مما يدعو إلى قلب الواو ياء في نحو:... دلي. 


.)٠١٠٤٠١:ص( والقياس الشرعي‎ )۷۹٠:۲( المعتمد‎ )١( 


.)۱۹۷ - ۱۹٩ :۱( الخصائص‎ )۲( 


n 


فذکرته هنا تأکیدا لا وجوبا)'. 

فان كان الرض من أرصاف اة زنر فى الك كرمع الله 
لتَغلق كل باب لمتعقّب؛ لأن الاستظهار بذكره مقدمًا مع العلة أسهل 
E‏ من الاعتذار بذكره بعد إفساد العلة. فال أبن جني: «اذا کان 
لابد من إيراده فيما بعد إذا لم تحتط بذكره فيما قبل كان الرآي 
تدده د كرف انتراح من الب غلك تة 


.(T<o—T.f والاقتراح (ص:‎ )٤ :١( الخصائص‎ (۱( 


.)٠۹٥:۱( الخصائص‎ )۲( 
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صلة عدم التأثيربعدم العكس 

مضى تعريف العكس في اللغة والاصطلاح ومثاله» وأنه بعكس 
ارو و ا ع ا و ا ف 
قي کونه دلیلاً عقليا صحيحا بين من يراه كذلك ویسمی الاستدلال به 
(قياس العكس) ومن لا يعده دليلاً مستقلاً لكن يجعله من مرجحات 
القياس ومن يراه فاسدا بكل حال . ومر تفصيل الخلاف فى 
اشتراطه لصحة العلة وبيان حجة كل فريق وآنه فرع عن احتلافهم في 
جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علةء واخترت حينها عدم اشتراط 
العكس لصحة العلة النحوية بعد إثبات صحة تعدد العلل النحوية التي 
تستقل كل واحدة منها بإثبات الحكه". 

هدا ا مات عن افك رغد التكن دة كه ل ده 
ا دغ وی اف ات وه ق 
الانعكاس) » ولم أخصه بفصل من فصول الاعتراض - وإن فعل 
کک افا و د و ا ومنهما إدخاله فى الاعتراض 
بعدم التاثير؛ ذلك أن بينهما سببا وثيقاء فقد صرح العلماء آن متار 
انظر 2( 0 
انظر : (ص: ۸۸) الهامش رقم .)١(‏ 
ا( 


لمع الأدلة (ص: .)١١١‏ وانظر من كتب الأصوليين: الكافية فى الجدل (ص:٦1)‏ ونهابة 


) الاقتراح (ص: ۳۰۲). 

) الكافية في الجدل (ص: .)١١‏ 

(۷) انظر : الاقتراح (ص:٠٠۳)‏ وارشاد الفحول (ص:٠٠٠).‏ 
( 


.)١۲ : (ص‎ 
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الاعتراض بعدم التأثير اشتراط العكس في التعليل وأن الخلاف في 
القدح بعدم التآثير وعدم الكت فعا ناشىن عن الخلاف فى إجازة 
تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر تستقل إحداها بإثباتهء وقالوا: إن 
«الدي عليه الجدليون أن عدم التأثير آعم من عدم العكس. فانهم 
قالوا : ... عدم التأثير ينقسم إلى ما يقع في وصف العلةء وإلى ما 
يقع في أصلهاء وجعلوا الواقع في الضف هو عدو اكا ` 

من أجل ذلك كان الوجه إدخال الخاص وهو عدم العكس في العام 
وهو عدم التأثير؛ إذ كل عدم عكس عدم تآثير. وفي الحديث عن 
الاعتراض بأعمّهما غناء عن إفراد ما يدخل في جملته. 

فإذا نما إلى علمنا أن من الأصوليبن من ذهب إلى «أن التأثير 
والعكس لا فرق ۰ 2 ومنهم من جمع بين عدم التأثير کک 
العكس في مقا فان هذا الجمع بآنهما من واد واحدا | . وباب 
)۷( 


واحد فقد توافرت مسوغات هذا الاتحاه الف ر 


.)٤١١ المنخول (ص:‎ )١( 
.)٠۹۳ - ۱۸۹:٤( ونهاية السول‎ )٠۲۳:۳( الإبهاج‎ )۲( 


(۳) الإبهاج .)١۹:۳(‏ وانظر: البرهان (۷:۲ )٠‏ والبحر المحيط في أصول الفقه .١(‏ 
۷) وارشاد الفحول (ص:۲۲۷) ای ا ت ا ن 
مطلق تخلف الحكم لتخلف العلة ولو مرة واحدة يسمى تأثيراء ر تس الطة فتوكة 
إلا إذا تخلف الحكم لتخلفها في كل موضع. 


) البحر المحيط في أصول الفقه .)۲۸۸:١(‏ 

(ه) منهاج الوصول (ص:۲٠)‏ ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين (ص:٥۹ء» .)٠١١‏ 
) الإبهاح (۱۱۹:۳). 

) البحر المحيط فى آصول الفقه .)۲۸۷:٠(‏ 


= 


النظرفي صحة الاعتراض بعدم التأثير 

وقع الخلف في صحة القدح بعدم التأثير وعدم العكس''ء وهو 
خلاف مبني على خلاف آخر حول اشتراط العكس في العلةء فمن ير 
ان طا در ات ا اروها ا ر ن ع ا ر 
سبق بيانه حول جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين إحداهما كافية 
لإاثباته. 

فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن عدم التأثير والعكس مفسد 
للعلة. ووصفوه بأنه «من أصح ما يعترض به على العلة بناء على 
اشتراطهم العكس في العلة؛ لمنعهم أن يعلل الحكم الواحد بأكثر من 
علةء فإذا وجد الحكم ولم يوجد ما ادعي علة له بطل أن تكون علته'"'. 

فهت ووو ال انهل بوخ فادها واوو ها 
لفظيةء والمناقشات مما لا i Er‏ معتمدين في ذلك على آن الحكم 
يجوز أن يعلل بعلتين تكفي إحداهما لإثباتهء فزوال العلة مع وجود 


.)۱۸۹:٤( انظر : نهاية السول‎ )١( 

(۲) انظر : (ص: ۸۸ - ۹۲). 

(۳) انظر : الاقتراح (ص:٠١)‏ ومن كتب أصول الفقه: الحدود في الأصول (ص:١۷‏ - .)١١‏ 

)٤(‏ البحر المحيط في أصول الفقه )۲۸٠:١(‏ وإرشاد الفحول (ص:۷). 

)٥(‏ الاقتراح (ص:۳۰۲). 

(7) انظر : نهاية السول )۱١۹١ - ۱۹١:٤(‏ ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين 
(ضن 8ء 

(۷) اللمع في أصول الفقه (ص:١٠).‏ 

(۸) الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص:٤٠۲).‏ 


OV 
اعتراض النحويين‎ ٠٤۲ : 


الحكم ليس مبطلاً لعلَيّتهاء لجواز أن يكون ثبت حينذاك بالعلة 
الأخرى'. وعلى ذلك جمهور الأصوليين. 

ولكونه قد ترجح عندى أن العلل النحوية قد تتعدد بخلاف العلل 
العقلية - بعد أن عرضت الخلاف في المسألة وبنت الأمثلة وحجج كل 
فريق وما يرد عليها - وأنها تخالفها بكونها عللاً غير منعكسة دائمًا 
ولوا اف ا مو ااا عد تار 
والعكس لا ينبغي أن يعترض به للعلة النحويةء وإن صح اعتراضًا للعلة 
العقلية. فإذا وجد الحكم دون العلة فلعله ثبت في ذلك المقام بعلة 
أخرى - والعلل النحوية قد تتعدد - من غير أن يكون ذلك مبطلاً 
العلة الأولى. 


والذي دعاني إلى إفراد هذا الفصل مع أنه ظهر لي بعد بحثه أن 
الاعتراض به في النحو لا يصح أني رآيت النحويين يعترض بعضهم 
لبعض به كما سيأتي في التطبيق على هذا الاعتراض. ووجدت العلماء 
- نحويين وأصوليين - يفردون له بابًا لإبطال العلةء فأردت إثبات 
هذه النتيجة المهمة المفرقة بين الاعتراض به في أصول الفقه 
والاعتراض به في النحو التي وصلت إليها. 


(۱( أصول السرخي (TESTS)‏ 

(۲) انظر: كشف الأسرار .)٤٥:٤(‏ 

(۳) انظر : (ص: ۸۸ - .)٩۲‏ 

)٤(‏ انظر : الاقتراح (ص: )۳١١‏ ومن كتب أصول الفقه: المنهاج في ترتيب الحجاج 
(ص:٠٠٠)‏ واللمع في أصول الفقه (ص:١٠)‏ والمنخول (ص:١١٤)‏ وروضة الناظر 
اصول الفقه .(A٤:0(‏ 


- EIA - 


التطبيق على الاعتراض بعدم التاثير 
من مسائل الخلاف النحويه 

وقفت على أمثلة تطبيقية لهذا الاعتراض فى ردود النحويين 
بعضهم على بعض» وكان ذلك هو مبعث الكتابة فيهء ولا ترجح عندي 
عدم سقوط الدليل به كان على أن أستعرض هذه النماذج لبيان مأتي 
الأعتراضن الها 
علة دخول الإعراب الكلاح': 
@ الدليل : 

دخل الإعراب الكلام ليفرق بين المعاني» من الفاعلية والمفعولية 
والأشافة وتخو ذلك لأن الكلاح لولم بعرت لالتبست العانى: ألا ترى 
أنك إذا قلت: (ضرب زيد عمرو) و(كلّم أخوك أبوك) لم يعلم الفاعل 
من المفعول» وكذلك قولهم: (ما أحسن زيد). لو أهملته عن حركة 
ا سو له له فا ا ال تل الح ول يا 
والنفي» والفارق بينها هو الحركات'. 
@ الاعتراض : 

ساق العكبري اعتراضين لهذا الدليل بوجود الحكم وهو دخول 
الاعراب دون العلة وهي التفريق بين المعاني: 
أ حدهما: و من مخالف فضتدره يبقوله: «فان فقيل وهو ان من 

المواضع ما يلزم فيها الإعراب ولا لبس فيهاء كقولك: (فام زيد) 


.)٠١١ سبق تخريج المسالة (ص:‎ )١( 


(۲) انظر نسبة الدليل إلى النحويين أجمعين إلا قطربا (ص: .)٠١١‏ 


E 


و(لم يقم عمرو) و(ركب زيد الحمار)'. 
والتاني : تسبه إلى قطرب› وهو «آن الفعل الملضارع معرب ولا يیحصل 


بإعرابه فرق '. 
@ الحواب : 


الجواب عن الاعتراضين معا أن دخول الإعراب في هذه المواضع 
التي لا لبس فيها ربما كان لعلة أخرى وهي الحمل على معظم الكلام 
لمعرب الذي فرق الإعرابُ فيه بين المعانيء وهذا لا يمنع أن تكون علة 
دخول الإعراب فيما يلبس من الكلام التفريق بين المعاني؛ لأن الحكم 
النحوي يجوز أن يعلٌّل بأكثر من علةء فإذا أوجبته إحداها في موضع 
لم يكن ذلك مبطلاً سائرها في مواضع أخرى. وقد أجاب أبو البقاء 
بذلك؛ لأن مالا يلتبس بالنسبة إلى ما يلتبس قليل جدًاء فحمل القليل 
على الكثير » وللحمل عندهم نظائر كثيرة". 

كما أجاب عن الاعتراض الثاني ببيان وجود العلّة عند وجود 
حكمهاء وذلك أن إعراب الفعل المضارع يفرق بين المعاني» «وبيانه 
قولك: (أريد أن أزورك فيمنعني البواب)»ء إذا رفعت كان له معنى » وإذا 
نصبت كان له معنى آخر, وكذلك قولك: (لا يسعني شيءَ ويعجز 


عنك)). إذا نصبت کان له معنی» وإذا رفعت کان له معنی آخر)“. 


.)٠٠:ص( ومسائل خلافية في النحو‎ )٠١١ التبيين (ص:‎ )١( 

(۲) التبيين (ص:۹١٠)‏ ومسائل خلافية في النحو (ص:؟٠).‏ 

(۳) انظر : التبيين (ص:۷١٠‏ - )٠١۸‏ ومسائل خلافية في النحو (ص:٠٠).‏ 
)٤(‏ التبيين (ص:۹١٠ء )٠٠١‏ ومسائل خلافية في النحو (ص:۹۳ .)۸٤.‏ 


*٭+ £ - 


علة حذف علامة التأنيث من نحو (حائض)'': 
%8 الدليل : 

إنما حذفت علامة التأنيث من نحو (طالق) و(حائض) لاختصاص 
المؤنث به؛ لأن علامة التأنيث إنما تدخل للفصل بين المذكر والمؤنتث. 
ولا اشتراك بين المؤنث والمذكر فى هذه الأوصاف. فلا يفتقر إلى 
إدخال علامة التأنيغ'. 
#8 الاعتراض: 

اعترض أبو العباس المبرد بأن هذا الحكم وهو حذف علامة 
التأنيت من وصف المؤنث وجد مخ زوال ما ادعى الكوقيون آنه علة له 
وهو اختصاص المؤنث به «لأنك تقول : رحل عافر وامرآة عافر. وناقة 
۰ ا ۰ ۲ 
ضامر وبکر ناف ا 

ونقل آبو بكر بن الأنباري هذا الاعتراض عمن ينقض قول الفراء 
راصعا لا لهه خر ماغل و اف باعل ن اال 


ورجل أيم وامرأة أيم. ورجل عانس وامرأة عانس. 


.)٤١ سبق تخريج المسالة (ص:‎ )١( 

(۲) انظر : نسبة الدليل إلى الكوفيين (ص: .)٤١‏ 

.)٠١٤:١( المقتضب‎ )۳( 

.)۱۸١۸ :١( الأيم من الرجال والنساء: من لا زوج له. انظر: الصحاح (أيم)‎ )٤( 


.)١١١ - ۱۳١:١( المذكر والمؤنث لابن الأنباري‎ )٠( 


E 


وساق ابن سيده هذا الاعتراض'. ومثله أبو البركات الأنياري. 
ومتل بقولهم: (رجل عاشق وامرآة عاشق). و(جمل نازع إلى وطنه 
وناقة نازع). وذكر أن الأصمعى قد صنّف فى هذا النحو كتابا'. 

واعترض به ابن يعيش. ف «إسقةاط العلامة مما يشترك فيه 
القبيلان دليل على فساد ما ذهبوا إليهء وإن كان أكثر الحذف إنما وقع 
فيما يختص بالمؤنث». وفعل الرضى ذلك قائلاً: «هذه العلة غير 

ن ۰ 8 8 ٤‏ ج : کا ا 
مطردة في تجو (ضامر) و(عانس)»' ٤‏ واری عيارته عير دقحيمه: اد 
المراد: (العلة غير منعكسة)؛ لأن الحكم هو الموجود وهو حذف علامة 
الا نت و الف وه اختضاض لزنت دة الضفات هر اة 


وشارك الى القادحبن بهذا الاغتراكر. 


#8 الجواب : 
تصدى أبو بكر بن الأنباري للدفاع عن مذهب الكوفيين فأجاب 

|١‏ - إثبات انعكاس العلة بمنع وجود الحكم عند تخلف علته: فالعلة قد 
زالت وهي الاختصاص لكن الحكم لم يقع بشرائطه؛ فلم تخذف 
التاء من وصف المؤنث؛ لأن تأنيث الناقة فى قولنا: (ناقة ضامر 
وساعل) لیس كتأنيث المرأة؛ «ودلك انا دحد مثل الناقة تکون فيها 

.){١ :١١( ا لخصص‎ (۱( 

.(YA٠ — VVV:¥} الإنصاف‎ (۲) 

)۲( شرح المفصل :٥(‏ ۱--۲.). 

.)٠٠٠:۲( شرح الكافية للرضي‎ )٤( 


(ه) ائتلاف النصرة (ص:٠۷).‏ 


NETE 


هاء التأنيث وهي واقعة على المذكر. من ذلك (الشاة) تقع على 
اذ کر و اؤ نت و فا غاامة الا نك فلا كان كذلك كانت ااذه 
بمنزلة البعيرء وكان قولهم: (ناقة ضامر) بمنزلة قولهم: (بعير 
ضامر)'. 

وأما قولهم: امرأة بالغ وعاشق وسافر عن رجهها فهي «نعوت 

ت کا ف ر ال 

على أن أصلهن التذكير أن الرجال يوصفون بهذه الأوصاف آكثر مما 

و ا 

۲ - إثبات وجود العلة: فإذا كان الحكم قد وجد وهو زوال علامة 
التأنيث قإن العلة قد وجدت أيضًا وهي شبه الاختصاص بالمؤنث: 
لآن قولهم: (امرأة عانس وأيم) الوصفان فيه يغلب مجيؤهما 
للمؤنث. فنرّلا منزلة (طالق) و(حائض)'. 
فقد جعل ابن الأنباري كل واحد من غلبة هذه الأوصاق على 

Ee EEN E N E 

به. 
ولا يسلم عندي كلام أبي بكر من مأخذ: 
فاستعمال لفظ (الناقة) و(الشاة) ونحوهما لغير الأنثى بقلة في 

NA E N o 


فيه وهو الأنثى. 


.)١١٤١ - ١٠١۳:٠۰ المذكر والمؤنث لابن الأنباری‎ )١( 
.)٠۳۷:١( المذكر والمؤنث لابن الأنباري‎ )۲( 


(۳) المذكر والمؤنث لابن الأنباري (۱۳۹:۱ - .)٠٤١١‏ 


f - 


وقياس نحو (عانس) و(آيم) في غلبة استعماله للانات على 
(طالق) و(حائض) فيه نظر؛ لآن العلة التي ذكرها الكوفيون - وابن 
الأنباري ينصر مذهبهم - هى الاختصاص. وليس ما یعلب كما 


- ل ۰ 

إلا آنه لا ينبغي آن نحكم بشذوذ هذه الألفاظ التى لم تتحقق فيها 
العلة وقد صف الأصمعي فيها كتابًا". والذي أراه يحسن أن يقال 
علته لا يعني فساد تلك العلة؛ لصحة أن تكون علة أخرى أوجبته فى 
هذا الموضع من غير مساس بالعلة الأولى. فقد يعلل الحكم النحوى 
بآكثر من علة مستقلة باقتضائه. 
علة حذف الواو من (يعد) ونحوه": 
@ الدليل : 

إنما حذفت الواو من نحو (يعد) لوقوعها بين ياء وكسرة المتسبب 
عنه الثقل باجتماع الياء فالواو فالكسرة. 

هھ ده ا والاذازني'. 
)١(‏ انظر : الإنصاف )۷۸٠:۲(‏ وائتلاف النصرة (ص:٠٠).‏ 


(۲) المسالة فی : كتا سيبويه )٥١ - ٠۲:٤(‏ ومعانى القرآن للفراء )٠٠١:۲(‏ والتصريف 
للمازنى (: )٤4‏ والمقتضب (۸۸:۱»› ۲/) والکامل (۱:۱ہ - ۲» ۱۷) ومجالس 
ا القصائد السبم الطوال (ص:۲۸۷) وإعراب القران (۲۹۷:۱. 
)٤١١ - ٤‏ والمنصف (۱۸۸:1 - )۱١٤‏ والإنصاف (۷۸۲:۲ - ۷۸۷) وائتلاف 


النصرة (ص:۱۲۲ (. 


)۲( کتاب سببویه ( ٥۲:٤‏ ج 


.)٠۱۸٤:١( التصريف للمازني‎ )٤( 


ETE 


۱ ۲ ت ۳ o ٤‏ (5( 
وال يدا ١‏ ا وابي وکر ن الأنباري وعزا النعحاس 
وأبو البركات الأنباري والزبيدي الاستدلال إلى البصريين. 
@ الاأعتراض: 
العلة التي دكرها البصريون وهي ثقل الواو بوقوعها بين ياء وكسرةء 
ودلك من وجهين: 
أحدهما: حذف الواو من نحو قول العرب: (آعد و(نعد) ولھ نيق 
ا 
والتاني: حذفها من نحو فولهم: (ولغ يلخ) وقد وفع بعدها فتحة لا 
کو 


.)١١:١( المقتضب (۱: ۸۸» ۲: ۱۲۹) والكامل‎ )١( 
.)۳۱۰:۲( مجالس تعلب‎ )۲( 
شرح القصائد السبع الطوال (ص:۲۸۷).‎ )٣( 


.)٤٦١:٤ ۲۹۷ :۱( اعراب القرآن‎ )٤( 


(ه) الإنصاف (۷۸۳:۲). 

( انتلاف التضرة (ض ۴٣:‏ 

(۷) الإنصاف (۷۸۲:۲). 

.)۷۸٤:۲( والإنصاف‎ )٤١١ - ٤٦۲:٤( واعراب القرآن‎ )٥۲:١( الكامل‎ )۸( 


- {0 - 


¢ الحواب : 


| - أجاب المازني والمبرد' وأبو البركات الأنباريأ عن الاعتراض 


الأول بأن حذف الواو من نحو قولهم: (أعد) و (تعد) و(تعد) 
اقتضته علة أخرى وهي الحمل على ما أوله ياء المضارعةء وهذا 
لا يدل على بطلان العلة الأولى فيما كان أوله ياء وهي الوقوع بين 
ياء وكسرة؛ لأن الحكم النحوي قد تقتضيه آكثر من علة تنفرد كل 
واحدة منها بإيجابه. 


۲ - وأجاب المبرد والنحاس وأبو البركات عن الاعتراض الثاني 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(٤( 
(٥) 
(1) 


بإثبات وجود العلة في نحو قولهم: (يسع) و(يغ). فإن أصلها 
(يوسع) و(يولغ). فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرةء وفتحت 
عبن الكلمة لأن لامها حرف حلق. 


.)٠۸١ :١( التصريف للمازني‎ 

.)٠١١ ٥۲ - ٥۱:۱( المقتضب (۸۸:۱) والکامل‎ 
.)۷۸٠:۲( الإنصاف‎ 

.)٥۲:۱( الكامل‎ 

إعراب القرآن .)٤١١:٤(‏ 


.(VA4:۲( الإنصاف‎ 


2 


وجوه الجواب عن الاعتراض بعدم التأثير 

اوخت ااا بين عدم التأثير وعدم العكس مكينةء وكان عدم 
التأثير يعني عدم تبعيّة الحكم لعلته عدما في آي موضع؛ وعدم 
العكس يعني عدم تبعية الحكم لعلته عدمًا في كل موضع'" كانت وجوه 
الجواب عنهما متشابهة وأهمها: 
الأول : بيان أن الحكم يجورأن يكون ثابتا بعلة أخریى دون مساس 

بصحة العلة الأولى؛ لصحة تعليل الحكم النحوي بعلتين آو أكثر 

كل واحدة منها تفيد ذلك الحكم برأسها: 

وهذا الجواب لا يصح معه اعتراض بعدم التأثير وعدم العكس. 

وقد أجاب به المازني والمبرد والأنباري عن اعتراض الكوفيين 
لتعليل البصريين حذف الواو من نحو (يّجد)". وأجاب به العكبري 
عن اعتراضين لتعليل الجمهور دخول الإعراب في الكلام“. وأجبت 
به عن الاعتراض لتعليل الكوفيين حذف علامة التأنيث من 
نحو (طالق). 


الثانى : إثبات وجود العلة عند وجود حكمها: 


)۱( انظر : (ص: ١ئ).‏ 
(Y)‏ انظر : (ص: °( 
)( سبق بیانه (ص: (٦‏ 


E 


.)٤٤٤ (ص:‎ )( 
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وهذا الجواب رد به المبرد والنحاس والأنباري اعتراض الكوفيين 
لتعليل البصريين في مسألة حذف الواو من (يعد) ونحوه' وأجاب أبو 
ریو اا ت عو ااعتراش فل اا فن ف ا 
التأنيث من نحو (حائض)/. ورد به العكبري اعتراض قطرب لدليل 
الجمهور على أن دخول الإعراب في الكلام ليفرق بين المعاني 
الملختلةة". 
الثالث : إثبات أن وصف العلة - وإن لم يكن له تآثير في الحكم - له 

فائدة ما وليس حشوا: كتقريب الفرع من الأصلء وتقوية شبهه به 

وزيادة بيان معنى العلة» والتأكيد» والاحتياط: 

ومن أول من نبه لذلك ابن جني في بابه الموسوم ب(باب في 
الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتياط)/. وذكر الأصوليون أن 
مما يقوي الظن بشبه الفرع بالأصل كثرة الأوصاف الجامعة بينهماء 


هي بمعلی الترجيح a‏ 
الرابع : إثيات انعكاس العله بمنع توت الحكم» مع التسليم بتخلف 
العلةه: 


( 0 ات( 

(۲) المذكر والمؤنث لابن الأنباري (۱۳۹:۱ - )٠٤١١‏ وسبق بيانه (ص:۳١٤).‏ 

(۴) التبيين (ص: ۹١١٠ء )٠٠١‏ ومسائل خلافية في الخو( غ :0 وة ا 
س 

- ٠٠٤ وانظر ما نقله السيوطي منه في الاقتراح (ص:‎ )۱۹۷ - ۱۹٤:١( الخصائص‎ )٤( 
.)٤١٤ - ٤٤۳ وقد سبق الإلمام بأبرز آراء ابن جني وأمشته فيه (ص:‎ )٥ 


.)٠١٤ - ٠١۲:ص( وانظر : المعونة‎ )۲١١ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:‎ )١( 
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وحينئذ لا تكون العلة فد زالت وبي حکمھها وهو مأتی المدح بهذا 
الاعتراض. وقد أجاب به أبو بكر بن الأنباري عن الاعتراض لتعليل 
الكوفيين في المسألة المذكورة قريبًا حول حذف علامة التأنيث '. 


.)٤١١ - ٤٤۲ وسبق بیانه (ص:‎ )۱۳۷ ۱۳٤ - ۱۳۲ :۱( المذكر والمؤنٹ لابن الأتباری‎ )١( 


ج 


د کک ل 


الاعتراض بالدليل السماعي (المعارضة بالسماع): 


صلة فساد الاعتباربالاعتراض بالدليل 


So رک‎ 


المراد بالمعارضة 


قبول الاعتراض للدليل العقلي بالد ليل 
السماعي (المعارضة بالسماع). 


السماعي. 
التطبيق على الاعتراض للدليل العقلي 
الأنحوبة. 


وجوه الجواب عن الاعمتراض بالدليل 
السماعي. 


ED E DE O i DS E ESI A NEED NETS 
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توطئة ؛ 

مفتتح هذا الفصل مدخلٌ الفرض منه بيان معنى المعارضة في 
اللغة والاصطلاح وأقسام الدليل المعارض من نطق وعلة واستصحاب 
أصل» وما يشترط فيه لتصح المعارضة. وفيه تفصيل الخلاف في 
قبول هذا الضرب من الاعتراض وحجة كل قبيل. ‏ 

ثم أشرع فيما عقد الفصل لأجله وتوفّرت الهمة على بحثه وهو 
الأفتراش لدل اللي لدل التاغى ار (عاركك اماع 
أبين فيه منزلة القياس من السماعء وشأنهما إذا تعارضا مستدلاً 
بأقوال آئمة النحويين في غير عصر, وأشير إلى مصطلح (فساد 
الاعتبار) الذي يذكره النحويون والأصوليون فأعرفه لغة واصطلاحا 
وأبين وثاقة الصلة بينه وبين الاعتراض بالدليل السماعي وإغناء 
أحدهما عن الآخر. 


ثم أنتقل من التأصيل النظري إلى التطبيق العملي بأمثلة نحوية 
قوبل فيها الدليل العقلي عند الاختلاف بدليل سماعيء ذاكرًا ما ينبغي 
العمل به تجاه كل مثال من تقوية السماع على القياس واعتناق 
مقتضاه أو نان هراظن الوهن البطلة له مها ذكرة الفلا مزا 
إليهم مناقشًا ناقدًاء وما أمكنني استنباطه منهاء ومن َم الانقياد 
لمقتضى الدليل العقلي المخالف إلا إن تبين لي أن وجوه الطعن في 
السماع لا تبلغ منه مبلغ الإبطال فإني حينئذ أنصره وأذب عنه. 

وأذيل ذلك بتفصيل الوجوه التي يجاب بها عن الاعتراض بالدليل 
السماعي مفرقًا بين ما كان منها صحيحًا مقبولاًء وما كان ضعيمًا 
مردودًاء محيلاً إلى مواطن استعمال العلماء كل وجه منها ما أمكنني 
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اا ف م ا ما ا اا 
اعتراض في معرض التطبيق على هذا الاعتراض ودفعه من مسائل 
الخلاف النحوية. 
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المراد بالمعارضة 

المعارضة فى اللغة: المقابلة على سبيل المساواة والمماثلة. يقال: 
عارضت فلانًا فى السير رذا سرت حياله'. وعارضته مثل ما صنءع 
إذا أتيت إليه مثل ما أتى إليك. وعارضت كتابى بكتابه: قابلته' . 
وفلان يعارضني أي يباريني. 

ولم أقف عند تقصي المعنى اللغوي للفظة على استعمال (عارض) 
بمعلدی (اعترض)› وإنما هو اصطلاح درج عليه آصحاب هنا الفن من 
الأصوليينء وحدوا المعارضة بحدود كثيرة ترجع في الجملة إلى معنى 
اصطلاحي عاح» ومن آبرز تعريفاتهم: 
| - ممانعة الخصم بدعوى المساواة'. 
۲ - تقابل الشينين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضی صاحبه' . 
۳ - أن يتنافى الدليلان كيا أو جزئي". 


E ورود دليلين يقتضي آحدهما عدم‎ - ٤ 


(۱) معجم مقاییس اللغة (عرض) )۲۷۲:٤(‏ والقاموس المحيط (عرض) .)۳١۸:۲(‏ 
)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) لسان العرب (عرض) (۷: )۱١۷‏ والقاموس المحیط (عرض) .)۳٤۸:۲(‏ 

.)١١۷:۷( لسان العرب (عرض)‎ )٤( 

(ه) الكافية في الجدل (ص: )١١‏ وإرشاد الفحول (ص:۳۲١).‏ 

(1) الإبهاج (۲۷۲:۲) ونهاية السول .)١١:۳(‏ 

(۷) شرح ابن قاسم العبادي على شرح الورقات (الشرح الصغير) (ص:١٤٠).‏ 
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ه - تقابل الدليلين على السواء في حكمين متضادين» في محل واحد. 


گی حالة وأخدة. 


E OP NI 
a مقابلة الحصم للمستدل بمتل دلیله آو بما هو آقویى‎ -۷ 
ل د‎ 

ولو شتا ااه ستخلاص تعريف موجز ينتظمها لةلنا: المعارضهة نك 
الأصوليين: إيراد دليل يتضمن نقيض ما يدل عليه دليل آخر. 

هدا هو الى الذي برندة التجرريون ا بط ذلك هن 
تمثيل أبى البركات الأنبارى لمعأرضة النقل بالنقل إذ قابل البصرى 
دليل الكوفي على أولوية أول الفعلين المتنازعين بالعمل بما يدل على 
خلافه. 

قالع رض مقر يصحة ولل الستدل فى سه لكلة س 
لإبطاله بمقابلته بدلیل آخر يقتضیى خلاف حكمه. 


والدليل المعترض به قد يكون من جنس دليل المستدل. وربما 
Jal LE Earn BET E EE‏ 


.)٤٠:ص( المغني في أصول الفقه للخبازي‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي .)٠۲:۲(‏ 

(۳) الحدود في الأصول (ص:۷۹). 

() الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص:۲٠۲)‏ والتعريفات (ص:٤۷؟).‏ 
(ه) انظر : الإغراب (ص:۲ه). 


.)٠١:٤( والتمهيد‎ )۷١ ء1١‎ :( والمعونة‎ )٠١١٤١ - ٠١١١:١( انظر : العدة‎ )1( 
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المعترّض به يكون نطقا ويكون علة ويكون استصجابا للأصل كما 
سأبين في هذا الفصل وما يليه. 
شرط المعارضة : 

ات اغ الا ا ا اه ا 
E N O‏ 
في ذلك. ولا يصح أن يكون آأضعف منهء ولهذا كان مما درج عليه 
الأصوليون أنه «إذا عورض الدليل بمثله آو بما هو آقویى منه بطل 
الاحتجاج نه 

أما بطلانه إذا عورض بما هو أقوى منه فواضح: لأن الدليل 
الأقوى أحق أن يتمسك به ويركن إلى مقتضاه» وأما معارضته بما 
يماثله في القوة فإن لسان حال المعترض يقول: إذا استوى الدليلان 
فلم تعلقت بدليلك دون ما يخالفه؟. وهل هذا إلا ترجيح دون مرجع '. 
الأغتراض تاتعاركة ٠‏ 

وجدت في هذا الضرب ما يميزه عن سائر القوادح» وهو أن 
المعارض كان معترضًا فلما شرع في المعارضة صار مستدلاً يلزمه أن 
في دلیله الذي يعارض به كل شروط الاستدلال. والمستدل بعد 
المعارضه يغدو e‏ يسلك السبل الصحيحة لإبطال الدليل 


.)١١١:ص( أحكام الفصول‎ )١( 


)۲( انظر : الحدود في الأصول (ص:۷۹). 
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وقد e‏ ا قبول هدا النوع من الاعتراض: فآباه رآوه من 
المعترض «تصد لمنصب الأسخدكن اوهو اقامة الدلل :و وا 
لر ول ال ا ف 0 ال ر رین 
هادم «والشخص الواحد لا يكون هادما بانيا في AS‏ ذلك 
أن المعترض بإتيانه بدليل آخر تصور بصورة ان البانين. وخرج 
عن رتبة القادحبن الهادمبن. «والذي تقتضيه مراسم الجدل آن يحصر 
السائل كلامه في الاعتراضات المحضة. 

وهذه الحجة هي التي جعلت من يرى ترتيب الاعتراضات يصعف 
المعارضة ويجعلها في ذيل منازل الاعتراض. 

وهذا المذهب المانع قبول المعارضة اجتمعت آراء جمهور العلماء 
علی نقضه» حتی قیل: «هذا N E‏ آلف 
الجدل» وهو عري عن التحصيل عند ذوي التحقيق» 

والصفة التي يتميز بها الاعتراض بالمعارضة وهي آن المعترض 
تو وا EE‏ والمستدل يستحيل مداقعا قادحا لا ينبغي آن 


.)۳٠٤١:ص( ولع الأدلة (ص:١٠١) والاقتراح‎ )١١ »٠:ص( الإغراب‎ )١( 

(۲( داعي الفلاح (لوحة: ٦/,و)‏ وفيض نشر الانشراح (لوحة: ٠۰٠/ظ).‏ 

() لمع الأدلة (ص:١١٠)‏ والإحكام للآمدي )٠١٠:٤(‏ والإيضاح لقوانين الاصطلاح 
(ص:۲۱۲). 

.)٠١١١ - ٠۰٥:۲( البرهان‎ )٤( 

(ه) انظر : الإغراب (ص:٥٠)‏ والاقتراح (صض:٣٠۲۱‏ - .)۳١١‏ 


)٠٠٠٠:۲( البرهان‎ )١( 
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والحجة فى ذلك أن الدليل ما لم يسلم من معارضة دليل لم يكن 
عليه تعويلء والاعتراض المقبول هو الذي يبين به فقد شرط من 
شرائط الاستدلالء وهذا موجود في المعارضة؛ لأنها إنما جىء بها 


لذلك» فوجب قبولها'. 
وحسبك من ذلك أنها وقفت العلة وأوهنت حجيتهاء وهذا جلى 


)١(‏ الإغراب (ص:۳٥)‏ ولع الأدلة (ص:١١٠)‏ وانظر من كتب أصول الفقه: البرهان 
(0:۲<). 


(۲) لمع الأدلة (ص:١١٠).‏ 


(۳) الإغراب (ص: .)١۲‏ 


A 


قبول الاعتراض للد ليل العقلي بالد ليل السماعي 
(المعارضة بالسماع) 

درج العلماء المعنيون بالأدلة على إسقاط المعقول منها متى تعارض 
مع ماهو أقوى منه من منقول خلا من الاحتمال أو إجماع '؛ لأن 
هذين الأخيرين مقطوع بصحتهماء والقياس صحته محتملة غير 
مقطوع بها" . فإن دخل على النص الاحتمال ففي إبطاله القياس 
خلاف"'. 

ولا أرى أن يلتفت في دراستنا النحوية إلى مدهب بعص 
الأصوليين حبن خالف الجمهور فقال عن النص الصريح الذي لا 
يحتمل التأويل إذا تعارض مع القياس: «وقف الاستدلال بكل ووجب آن 
کا ا ف ف ا 
بعضهم أن قدم القياس عليه“ . 

فمن المعلوم بادى ذى بدء أن العلماء يتفقون على أن القياس من 
الأدلة النحوية المعتد بهاء ومن يجلْ طرفه في أدلة مسائل الخلاف 
نحو ال اقتال هو ا اا ا اا ا 
نقلية وعقلية تسند الرأى الآخرء وكأني بهم اعتقدوا أن قياسهم في 


)^۳٠:۲( وشرح اللمع للشيرازي‎ )٠٠:۲( والفقيه والمتفقه‎ )٠١١۸ انظر : العدة (ه:‎ )١( 


(۲) شرح اللمع للشیرازی .)٠۳۷:۲(‏ 
(۲) العدة .)٠١۱۸ :٥(‏ 
)٤(‏ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: .)١١٤‏ 
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المسألة بلغ من القوة ما يكفل لمذهبهم النصرة وأن الاحتمال فد تطرق 
إلى الآدلة النقلية لخصومهه'. 

الآ آني تتبعت منهج النحويين في هذه الملسآلة في عصور مختلفة. 
فرآيت الدېي اشتهر عنهم آن السماع اذا ورد بشىی»ء لم يكن )ا بخالفه 
من القياس وجه ولزم تركه: 

فكان النحويون القراء ربما قرؤوا على خلاف مذهبهمء فيقدمون 
القراءة لكونها رواية pS E‏ . ققد ذهب 
البصريون في قوله تعالی: # وڪن لایفلحالکفرون * ای ان (وى) 
كلمة د خلت علی (کأن)» > و ذهب الكوفيون إلى آنها د خلت غل 
(أن)ء وقد قرا أبو عمرو وهو بصري بالوقف على الكاف من (ويك). 
وقراً الكسائي وهو كوفي بالوقف على الياء من (وي)ء «فهذا يدلك 
على أن قراءتهم لم يأخذوها من نحوهم» وإنما آخذوها نقلاًء حتى لو 
خالف النقل مذهبه فى النحو لم يقرأ إلا بما نقل". 

وأشار المرادي إلى آن مذهب سيبويه والأخفش فى المصادر 
بمصد رهہ› آما ان حاء السماع بیناء للمصدر فلا قا 


)۱( راجع الإنصاف : المسائل (١٥)ء‏ (۲٥)ء .)٠١۸(‏ 
(۲) (القصص : ۸۲). 
)۲( الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب .)٠۰۷:١(‏ 
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ا السماع ا الاين .ف وجه فضيلة السماع على القياس. 
فقال: «لأن الفرض فيما ندونه من هذه الدواوين. ونثبته من هذه 
القوانين إنما هو ليلحق من ليس من آهل اللغة باهلهاء ويستوي من 
ليس بفصبح ومن هو فصيحء. فإذا ورد السماع بشيء لم يبق غرض 
نارن رن مو وای ای اه 

وفي باب عقده ابن جني (في تعارض السماع والقياس) في بعض 
ما ورد عن العرب: فصل بين المتعارضين بالجمع بينهماء وذلك كقولهم: 
زام الان ف أن قال اا ا الح ان نه 
بالملسموع فيما جاء فيه. فيقال: استحوذ لا استحاذ. ثم لا يقاس عليه 
غیره» بل پجری على ما يقتضیه القیاس» فيقال: استقام واستباع لا 
استقوم واستبيع . 

فإن كثر استعمال الشيء. وعارضته قوة القياس فالاستعمال 
الكثير مقدم - ودلت الشواهد على أن الفصيح قد يتكلم باللغة 
أقوى اا E‏ هذا التعارض الاس الحجازيه هي 
ا ا د ا ا ا 
كانت التميمية أقوى قياسًا من جهة شبه (ما) ب(هل) في دخولها على 
الاسم والفعل» فكان حقها أن تهمل مثلهاء إلا أن الوجه استعمال ما 
کُر في السماع وهو اللغة الحجازية.ء وبها جاء التنزيل'. 


)۲( المرجع السابق. 
(۲) الخصائص (۱۱۷:۱) والاقتراح (ص:١٤).‏ 


A 


وهكذا الشأن إذا سند القياس السماع وعارضهما قياس عقلى 
غير مسموع» فإنه يجري على ما سمع من العرب ويترك غيره. ويعد 
ذلك القياس غير المسموع - كما يرى الأخفش وابن جني - لشاعر 
مولد أو لساجع+لأنه على قياس كلامهه'. 

ووجه ابن فارس كون السماع هو الأصل بأنه ليس لأحد أن يحدث 
في اللغة ما ليس فيها أصلاء فوجب اتباع المسموع'. 

ومهما يكن من آمر فإن السماع والقياس أصلان مهمانء ما 
جیما من آلکاق فدذلف ت کا د کر ان جنی < مالا غاة وراه وما 
ضعفا فيه فهو المرذول المطرح'. 


.(٢ - ۱۲:۱) الخصائص‎ (١( 
(٤ الصاحبي (ص:۲۲ س‎ (۲) 


0١ لانن(‎ 6( 


EES 


صلة فاد الاعتاربالاعتراض بالد ليل السماعي 

(الاعتبار) فى اللغة: افتعال من العبرة وهى العجب والعظةء يقال: 
اعتبر مله : EY,‏ واعتبر بما مصی : E‏ 

ويقصدون بقساد الاعتيار هي الاصطلاح: أن «لا يمكن اعتبار 
القياس فى ذلك الحكم"ء ويريدون باعتبار القياس: الاعتداد به 
وظاهرٌ أن هذا التعمبير لا يوافق المعنى اللفوي للاعتبارء لكنه 
اصطلاح. فيسمون القياس: اعتبار شيء بشيء . فالمعترض هنا يرد 
دليل المستدل افك بوجود ما يمنع الاعتداد به في هذا الموضع 
بالذات كمخالفته ما هو أقوى منه فى الدلالة. 

وقد مثّل أبو البركات له بنحو أن يقول البصري: الدليل على أن 
ترك صرف ما ينصرف لا يجوز لضرورة الشعر أن الأصل في الاسم 
الصرف» فلو جوزنا ترك صرف ما بتصرف لرددناه عن الأصل إلى 
استدلال بالقياس في مقابلة النص عن العرب» وهو لا يجوز. وساق 
أبياتا تركوا فيها صرف المنصرف للضرورة '. 


() القاموس المحيط (عبر) .)۸١:۲(‏ 

۲) تاج العروس (عبر) .)۳۷٣:۳(‏ 

)٣‏ ارشاد الفحول (ص:۲۳۰). 

)٤‏ انظر ما سبق (ص:٦٠)‏ الهامش رقم(۳). 

) تیسیر التحریر .)۱۱۸:٤(‏ 

1) الإغراب (ص:٤٥‏ - )٥١‏ والاقتراح (ص: ۳۰۷ - ۳۰۸). 


) 
) 
) 
) 
) 


= 


ومنه ما يرجع إلى الأصول» كمعادلة حكم بحكم وقد فرقت الأصول 
بينهما'. لكن صورته الجلية هي الاحتجاج بالمعقول مع مخالفته ما هو 
أقوى منه وهو الدليل السماعي". بل إن من العلماء من لم يعرفه إلا 
بذلك فخصَّه بمخالفة النص كالسيوطي الذي نقل عن الإغراب حد 
فاه الأعتار ف قر لهد وهو أن ستل مالقا على مسال ف 
مقابلة النص عن العرب»"ء ودرج طائفة من الأصوليين على تعريف 
فاد الأفتار تحر ذلك .قال القركاني :خض فسا اعفار 
جماعة من أهل الأصول بمخالفته للنص. 

فإذا انضاف إلى ذلك أنهم قد جعلوا ما سوى مخالفة القياس 
للنص ليس من فساد الاعتبار. بل هو من إبداء الفرق بين المقيس 
القن فة وذلك اعتراض اخر كير فاد الاأغار وان مور 
الا لن ال جر اوا عاي 05 ا فو الات ر ات 
الذي دعاني إلى إدخال فساد الاعتبار تحت معارضة الدليل العقلي 


)١(‏ انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:۹١٠)‏ والمعونة (ص:١٠١)‏ واللمع في أصول 


() انظر : الإغراب (ص:٤٥٠)‏ ومن كتب أصول الفقه: الإحكام للآمدي )۷۲:٤(‏ والاإيضاح 


لقوانين الاصطلاح (ص:٠١٠).‏ 


)۲( الافتراح (ص:۳۰۷). والذدى ف الإغراب (ص:٤٥):‏ «قفساد الاعتبار شل ان نستدل 


_ ومنتهي الوصول (ص:١٤٠) والبلبل (ص:١١٠) وشرح‎ )۳١۹:۲( انظر : روضة الناظر‎ )٤( 
:)5١۸:٤( وتيسير التحري‎ )6۹١( الع لختض ر المنتهى‎ 


)٥(‏ إرشاد الفحول (ص:۲۳۰). 
() الإحكام للآمدي .)۷٠:٤(‏ 


(۷) التمهيد )۱۹١:٤(‏ هامش المحقق رقم .)١(‏ 


E2 


بالدليل السماعي» وعدم إفراده وجها مستقلاً من وجوه الاعتراض؛ 
لأن ما كان ظاهره عدم الدخول في المعارضة بالسماع من نحو معادلة 
حكم بحكم وقد فرقت الأصول بينهما فهو قياس خالفته الأصول 
المعتمدة على السماع» فقد انتهى به الأمر إلى تعارض السماع 
الان 


وليس من شرط الاعتراض للدليل العقلي بالدليل السماعي أن 
يرد الدليل المعارض عقب دليل المستدل» بل مجرد تنافيهما يقتضي 
کا ات ع الت را ارو ها وهاه 
يجعل الاستدلال بالقياس في مقابلة النص - وهو مقتضى فساد 
الاعتبار في الجملة - داخلاً في معارضة الدليل العقلي بالدليل 
الا ف 


والاعتراض بفساد الاعتبار اعتراض صحيح؛ لأن دليل العقل إذا 
خالف النص الثابت عن العرب فهو دليل مطُرح؛ إذ لا ارتياب في أن 
الفاتن ا ت هن النكضن وما خر متو كا ات ا 


(0 او ھا سو( و 


.)٤٤١ - ٤٤١ انظر : (ص:‎ )۲( 


- ff - 


التطبيق على الاعتراض للد ليل العقلي بالد ليل 
السماعي من مسائل الخلاف النحويهة 

إذا سمع النحوي حجة عقلية لم يرتضها فشهر آمامها دلیلا 
مسموعا من المرب شعرهم أو نثرهم فقد سلك سبيلا من أقصر 
الل ةه . وإليك ما بلغته منتي في جمع صور تطبيقية 
نحوية لهذا الاعتراض ووسائل الجواب عنه بعد تنقير وتيد في مظانها 
غير مخليها من منافشة ونقد: 
اشتقاق لفظ (الاسم)': 
@ الدلبل : 


الاسم مشتق من الوسم؛ لأن الوسم فى اللغفة هو العلامةء والاسم 
وسم على المسمى وعلامة له يعرف به. 
: )"( 
ا ا ا و ا 
EOE‏ و ا 


)١١ -‏ والتصريف الملوكي لابن جني (ص:٤1‏ - ٠٠‏ ) ومشكل إعراب القران )٠١:١(‏ 
ورسالة الملائكة للمعري (ص:٠٠٠‏ - )٠١١‏ والمخصص (۱۷: ٤١‏ ) والأمالي الشجرية 
(11:۲ - 1۸) والإنصاف (1:1 - )١١‏ وأسرار العربية (ص:٤‏ - )١‏ والبيان في غريب 
)١١ -‏ وشرح المفصل )۲۳:١(‏ وائتلاف النصرة (ص: ۲۷ - ۲۸) وتاج العروس (سمو) 
.)۸٤ - ۳ :1۰(‏ 

)۲( مشكل عراب القران .)1١:١(‏ 

(۳) الأمالي الشجرية .)١۷:۲(‏ 


)٤(‏ الإنصاف )1:١(‏ وأسرار العربية (ص:ه). 


E 


والمكبري'' والزبيدي هذه الحجة إلى الكوفيين. 
# الاعتراض : 
١‏ - ذكر سيبويه دليلاً سماعيا يدل على خلاق رأي الكوفيين» وذلك 


(٩) 


تكسيرهم (اسم) على (أسماء)". ومثه فعل المبرد ا وابن جني . 
ومكي بن أبي طالب الذي زاد الأمر جلاء بأنهم يجمعون (أسماء) 
على (آسامي) فالمحذوف اللام لا الفاء'ء وبذلك اعترض ابن 
الشجري" والأنباري الدي بسط اعتراضه قائلاً: «ولو کان ا 
من الوسم لوجب آن نقول: (آوسام) و(آواسيم)» فلما لم يجز أن 
يقال إلا أسماء دل على أنه مشتق من السمو لا من الوسم'. كما 
اعترض به العکبري وابن يعيش والزبيدي ''. 


التبيين (ص:۳۷١)‏ ومسائل خلافية في النحو (ص:٠٦).‏ 
ائتلاف النصرة (ص:۲۷). 

کتاب سیبویه .)٤٥٥:۳(‏ 

.)٠٠۹:۱( المقتضب‎ 

الل 

مشگل إغراب القران (04): 

الأمالي الشجرية .)٦۷:۲(‏ 

الإنصاف )٠٤:١(‏ وانظر: أسرار العربية (ص:٠).‏ 


التبيين (ص:۳١١)‏ ومسائل خلافية في النحو (ص:١٥٠٠).‏ 


.)۲۳:١( شرح المفصل‎ )٠١( 


.)٨۸ - ائتلاف النصرة (ص:۲۷‎ (۱١( 


EZ 


~۳ 


وآورد المبرد تصغيرهم إياه على (سفئ ومثه مکي بن ابي 
طالب وابن الشجري الذي قال:«ولو كان من السمَة ردوا 
الو و (وسیم). ٠‏ والأنباري الذي کون 
افدر ااال اوها وار وان ق 
واو 

ودکر ابن جنى آنهم يسندونه إلى الفاعل چ RET‏ 
تهنزلة ا E‏ الى ذلك وبين تة لوكا 
من السْمَّة لقيل: (وسمَت)' واعترض الأنباري " والعكبري ` 


7 و 


کر این کی ایتا کی هده لالد ھن گات اران الفرب 


وابن يعيش 


AA AR OE 

مشكل إعراب القرأن ..)١1:١(‏ 

الأمالي الشجرية .)٠۷:۲(‏ 

اف( وای اشراز الوت (ص ف : 
التبيين (ص:۳۳١)‏ ومسائل خلافية في النحو (ص:١٠٠).‏ 
شرح المفصل .)۲۳:١(‏ 

ا ا 

ا 


الأمالي الشجرية .)٦۷:۲(‏ 


.)٠١:١( أسرار العربية (ص:۷) والإنصاف‎ )٠١( 
.)٠٥:ص( ومسائل خلافية في النحو‎ )٠١١( التبيين‎ )١( 
.)٠۳:١( شرح المفصل‎ )١١( 


- (EA - 


أبا العباس أحمد بن يحيى حكاها عن ابن الآأعرابي' ‏ بين لغاتهم 

("( 

في (اسم) ۰ 

واعتمد الأنباري لمنع أن يكون مشتقًا من السمة على ذلك . 
۵ - واستتد العكبري في ذلك أآيضا على قولهم: (سمي) على زنة 

(فعيل) «أي اسمك مثل اسمه». 
@ الحواب : 

ساق العكبري اا ما عن هذه الاعتراضات بتأويل النص 
فيها ليتوافق مع حجة الكوفيينء وذلك بأن يقال: لا يلزم من عود 
المحذوف إلى موضع اللام في هذه الأمثلة الواردة عنهم آن تكون اللام 
هي المحذوفة؛ لجواز آن يكون في هذه الكلمات قلب مكاني. والقلب 
عنهم كثير؛ فليحمل عليه ما نحن فيه . وذكر ابن يعيش هذا الجواب 
الحفل اعا ا 


ورد العكبري ذلك بقوله :«أما دعوى القلب فلا سبيل إليه؛ لأن 


)١(‏ محمد بن زياد عالم باللغة وإمام ثقةء أخذ عن الكسائي والمفضّل الضبيء له (النوادر) 
ومراة الجنان لليافعى (۱۰۹:۲) وشذرات الذهب( .)١ m~ VV.‏ 


(۲) تفسير أرجوزة أبي نواس لابن جني (ص:۲۰۲ - .)۲۰٤‏ 

() أسرار العربية (ص:۸) والإنصاف .)٠٠١:١(‏ 

.)٠٠١:ص( التبيين (ص:۳۳١) ومسائل خلافية في النحو‎ )٤( 

(ه) التبيين (ص:۳۳٠‏ - )٠١١‏ ومسائل خلافية في النحو (ص:٥٠‏ - .)٠١‏ 
(0 شر الفضل :۲ 


- €4 - 
٠٠٢‏ اعتراض النحويين 


القلب مخالف للأصل. فلا يصار إليه ما وجدَت عنه مندوحة, ولا 
ضرورة هنا تدعو إلى دعوى القلب'. وبهذا رده ابن يعيش قائلاً: 
«فإن ادعى القلب فليس ذلك بالسهل. فلا يصار إليه وعنه مندوحة'. 

قلت: كون الاسم علامة للمسمى أجلي من كونه مرتفعا به لكن 
هو ااا اروها ن اة م الم وة ت د 
قادح» وما آجمل كلمة فالها مكي بن أبي طالب في مذهب الكوفيين 
وتابعه عليها من بعده» وهي عندي غاية ما يقال للفصل في هده 
المسألة: «قولهم أقوى في المعنىء وقول البمصريين أقوى في 


ااتصرنف ؟. 
منع ا لمصروف الصرف للضرورة': 
@ الدليل: 


لا يجوز ترك صرف ما ينصرف لضرورة الشعر؛ لأن الأصل في 
الأسماء الصرف. فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى رده 
عن الأصل إلى غير أصل“. 


)۱( التبيين (ص:١٤١١)‏ ومسائل خلافية في النحو (ص:۷١).‏ 
() شرح المفصل .)۲۳:١(‏ 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن .)1١:١(‏ وانظر تكرار هذه العبارة أو نحوها فی الأمالي 
الشجرية )1۷:١(‏ وأسرار العربية (ص:٥)‏ والإنصاف .)۸:١(‏ 


() انظر نسبة الدليل إلى البصريين (ص .)٠١٤‏ 


— (0۰ 


¢ الاأعتراض: 


ساق الأنبارى اعتراضًا لم يعزه إلى أحد» ونصه: «هذا استدلال 


مقايلة النص عن العرب هي ترك الصرف لا کو وذکر آبیاتا منع 


فيها صرف المنصرف, منها قوله: 
تَصّروا نبيّهم وشدوا أزره بحنينَ حين تواكل الأبطال ٠‏ 
ومنها فوله: 
طَلَّبَ الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيبً غائلة النفوس غدورا" 
ومنها فوله : 


أناأبودهبل وهب لوهب 
ور ٍ ي ر ه0 
من جمح والعزفيهم والنشب“ 
فترك صرف (حنين) و(شبيب) و(دهبل) وهي منصرفة“. 


ولئن جاب مجیب بحروج هذه الأبيات عن الأصل ومخالفتها 


القاعدة وهلّتها فإنى أرى أنْ مما ينبغى التنبّه له أن ما جوزه المعارض 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(٤( 


الإغراب (ص:٤٥)‏ والاقتراح (ص:۲۰۷ — ۰۸( 
النيت من الكاملء وهو للأخطل في شرح دیوانه (ص:۱۹۷) والإنصاف )4۹:۲( 


والمقاصد النحوية )۳١۲:٤(‏ والتصريح (۲۲۸:۲) ويلا نسبة في أوضح المسالك 
.)۷:٤(‏ ) 


الرجز لأبي دهجل الجمحيء وروايته (العرٌ فيهم والحسب) في ديوانه (ص:١۷٤)‏ والأغاني 
(۱۱۳:۷) والإنصاف .)٥۱۱:۲(‏ 


.)٠٥١ - ٥٤:ص( الإغراب‎ 


- £۵0١ - 


من الرد عن الأصل إلى غير أصل إنما هو ماكان على سبيل 
الاضطرار والاستثاء ولماذا يمنع او لبن ا اران رة 
خروجا عن الأصل؟. وإنما تستقيم القواعد ويطلب جريانها على 
الأصول إذا كانت فى فسحة الكلام واختياره. 
تقديم الخبر على المبتدا : 
%8 الدلبل: 

لا يجوز تقديم الخبر على المبتداً؛ لثلا يتقدم د ضمير الاسم على 
ظاهره؛ اد کی الخير ضمير الميتداء ولا e‏ رتیه ضصمير 
الاسم بعد ظاهرد' 
# الاعتراض 

رد سيبويه على من يمنع تقديم الخبر على مبتدته آو يستقبحه 
بورود السماع به فقال: «هذا عربي جيد. وذلك قولك: (تميمي أنا) 
و( و ا و(رجل عبد الله) و (خز صفتك)» ' 

وآورد ا فول العرب: (قي بيته يؤتى الحكم) ٠‏ فولهم: 
(في أكفانه لف الميت) وقول الشاعر: 


)١(‏ انظر : تخريج المسالة (ص:۳۸۹). 

(۲) سبق عزو الدلیل إلى الکوفیین (ص:۳۹۰). 

(۳) كتاب سيبويه )٠١۷:۲(‏ والصفة: ما يوضع على السرج كهينة الميثرة. تاج العروس 
(صفف) (1: .)۱١١‏ 

(٤(‏ المثل في : الأمتال لمؤرج السدوسي (ص:١٤)‏ والأمثال لأبي عبيد (ص:٤١)‏ والفاخر لانن 
سلمة (ص:٠۷)‏ والدرة الفاخرة لحمزة الأصفهانى )٤٠١:١(‏ وجمهرة الأمثال .٠٠۹۸:١(‏ 
)٠١ ۹ :۲‏ ومجمع الأمثال (۷۲:۲) والمستقصى فى أمثال العرب .)٠۸:۲(‏ 
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بنونا بنو أبنائناء ويناتنا ٠‏ بنوهن أبناء الرجال الأباعد“ 
آي : بنو أبناثنا بنونا. وقوله: 

فتى ماابن الأغرإذا شتونا وحب الزاد في شَهري قماع 
أي: ابن الأغر فتى. وقوله: 

كلا يومي طُوالة وصل أروى ظنون,» آن مُطرح لظنون 
ققدم الظرف (كلا يومي طوالة) المتعلق بالخبر (ظنون) على 


المبتدأ (وصل أروى)»ء ولا يقع المعمول عندهم إلا حيث يقع العامل“. 


هذا مع أني أرى علة الكوفيين لا تسلم من النظر؛ فإن الخبر 


متأخر في المنزلة عن المبتداًء فلا محذور من تقدم لفظه؛ لعود 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو للفرزدق فى: ديوانه (ص:۸٠۲)‏ وخزانة الأدب للبغدادي 


)٠١۲:۹ »۹٩۹:۱( وشرح المفصل‎ )۳٤۱:۱( وبلا نسبة في : الحیوان للجاحظ‎ »)٤٤٤:( 
وشرح‎ )۷۳:١( والتصريح‎ )٠١٠١:١( وتخليص الشواهد (ص:۱۹۸) وأوضح المسالك‎ 
.)٠٤:۲( والدرر اللوامع‎ )۸٤۸:۲( شواهد المغني‎ 

البيت من الوافرء وهو لمالك بن خالد الهذلي في شرح أشعار الهذليين للسكري 
.)٤٥:١(‏ وشهرا قماح - بزنة كتاب وغراب- : أشد ما يكون من البرد» سميا بذلك 
لأن الإبل إذا وردت آذاها برد الماء فقامحت أي رفعت رؤوسها ولم تشرب. الصحاح 
(قمح) (۱: ۳۹۷) والقاموس المحيط (قمح) .)٠٥۳:١(‏ 

البيت من الوافرء وهو للشماخ بن ضرار الذبياني في: ديوانه (ص:۹٠۳)‏ والمحتسب 
)۳۲١:١(‏ وسمط اللآلي (ص: )١١١‏ وشرح شواهد الإيضاح (ص:۷۹) ومعجم ما 
استعجم للبكري (ص:۸۹۷) وبلا نسبة في شرح المفصل .)٠١٠:١(‏ وطوالة - كثمامة - 
موضع. القاموس المحيط طول .)٠:٤(‏ 

الإنصاف ٠٥:١(‏ - 1۷) وانظر : التبيين (ص )٠٤١ - ٠٤٠٠٥:‏ وائتلاف النصرة 
(ص:۳۳) وهمع الهوامع (۳۷:۲ - ۳۸). 
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حكم جواب الشرط إذا تقدم في جملته اسم مرفوع أو منصوب'': 
3% الدليل: 

إذا تقدم الاسم المرفوع آو المنصوب في جواب الشرط لم يجر 
جز الحرات لأنه إنما جزم لجاوزتة قعل الشرطظه فاا كارفة تقد 
الاسم بطلت المجاورة الموجبة للجزم فبطل الجزم. وإذا بطل الجزم 
وجب فيه الرفع. 

نسب الأنباري والزبيدى" هذا الاستدلال إلى الكوفيين. وخالت 
الكسائي فی تفمديم المنصوب کی جواب الشرط فأجازه مع جرح 
اا 
#@ الاعتراض: 


OF ا‎ 2 : RRO 
وللخيل أيام فمن يصطبر لها ويعرف لها آيامها الخير تعقب‎ 


)١(‏ المسالة فى: كتاب سيبويه )٠٠٤:١(‏ ومعانى القرآن للفراء )٤١١ - ٤١۲:١(‏ والإنصاف 
)۲٣۳ - ٦۲۰ :۲(‏ وائتلاف النصرة (ص: ۱۲۹ - .)۱۳١‏ 

.)١١١ :۲( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) ائتلاف النصرة (ص:۱۲۹ - .)٠١١‏ 

)٤(‏ معاني القرآن للفراء )٤١١ - ٤٤۲:١(‏ والإنصاف (۲ : )1١١ - ٠۲١‏ وانتلاف النصرة 
(ص:۱۳۰). 


)٠(‏ البيت من الطويلء وهو للطفيل الغنوي في ديوانه (ص:٠)‏ والصناعتين لأبي هلال 


I - 


فجعل (الخير) ا ب(تعقب تعقب) 

وبه اعترض الأنباري ٠‏ 
3 الحواب : 
المنصوب في جواب الشرط. (الخير) نعت للأيامء كأنه قال: 
ویعرفک لھا آيامها الصالحة د EY‏ 

ورأيي أن في أصل استدلال الكوفيين والفراء نظر. فإذا كان 
ا ارط ها ج فار فل اقرط | لحر فاد رك اذ 
تمدم عليه الاسم المنصوب؟ وهلا ا اذا حاور المنصوب. فان فالوا: 
إن المجاورة لا تؤثر في كل مقام قيل لهم: فما ضابط تأثيرها؟ وهل 
هذا التأثير خاضع للرأى آم تابع لقياس اللغة؟. 
تقدیم خبر (مازال) وأخواتها علیهن: 
® الدليل: 

يجوز تقدم خبر (مازال) وأخواتها عليهن قياسا على (كان) التي 
يجوز تقدم خبرها عليها؛ لآن معنى (زال): النفي» و(ما): نافيةء ونفي 
النفي إثبات» فهي مثل (كان) في الإثبات. ولذا لا يجوز دخول (!*) 


.)٤١١:١( معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.)١١١ - ٦۲١:۲( الإنصاف‎ )۲( 
.)٤١١:١( معاني القرآن للفراء‎ )۲( 


TE 


علی أخبارھا کما لا تدخل علی خبر (کان)'. 

8 الاعتراض: 
توفع الكوفيون أن يعترض معترض بمجيء النقل مخالقًا قياسهم 

في قول الشاعر: 

حراجيج ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا“ 
فدخلت (إلا) على خبر (ما تنفك)". 

@ الجواب: 
فأجابوا عنه على النحو التالي: 

١‏ - اجيب عن البيت بتأويله على غير ظاهره وذلك من وجهين: 

الأول: عزاه الأنباري إلى الكسائي» وهو أنه جعمل (ما تنفك) 
تامة لا خبر لها . وعزاه العكبري إلى الكوفيين دون 
تعیین. ودكره المرادي دون عزو فقال: «وقد خرج»» ومله ابن 


.)٠١١ انظر نسبة الدليل إلى الكوفيين (ص:‎ )١( 

(۲) البيت من الطويلء وهو لذي الرمة في: دیوانه (ص:٩۱٤۱)‏ وکتاب سیبویه )٤۸:۳(‏ 
والمحتسب )۳۲۹:١(‏ والمفصل (ص:۲۱۷) وتخليص الشواهد (ص:۲۷۰) وشرح شواهد 
المغني )۲۹:١(‏ وخزانة الأدب للبغدادي )۲٤۷:۹(‏ وبلا نسبة في : أسرار العربية 
(ص:١٤٠)‏ والجني الداني (ص:٠٠ه)‏ والأشباه والنظائر (١:١۷٠)ء‏ والحرجوج: الناقة 
الطويلة على وجه الأرض. وقال أبو زيد: الحرجوج: الضامر. انظر: الصحاح (حرج) 
(۳۰:۱). 


)۳( الإنصاف .)٠٠١١:١(‏ 
)٤(‏ الإنصاف .)٠٥١۹:١(‏ 
)٥(‏ التبیین (ص:٥۳۰).‏ 
)( الجنى الداني (ص:١١٥).‏ 
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هشام فقال: «وقيل: (تنفك) تامة بمعنى ما تتفصل عن التعب أو 
NEE‏ 

والثاني: نسبه المرادي إلى الفراءء وهو «أنها ناقصة, والخبر قوله: 
(على الخسف))» و(متاخة) حال من الضمير المستكن في الجار»: 
ونسبه الأنباري إلى الكوفيين ولم يعينء ومثله العكبري الذي ذكر 
ما يؤول إليه التقدير وهو: لا تنفك على الخسف إلا في حالة 
إناختهاء أي لا تزال مَدَلَة بالسير متعبة إلا إذا نيخت . وذكره 
الأعلم الشنتمري) وجعله ابن هشام رأي جماعة كثيرة'. 

١‏ کا خت انادف وة الس و فة على هة ل شاهتد فا 
وذلك من وجهين: 

الأول: عزاه الأنباري" والعكبري إلى الكوفيين وذكره ابن هشام بعد 
صيفغة «قيل» وهو أنه يروى: (ما تنفك آلا مناخة)» والآل: 


القخصضن الخفى: كانه قال ها شفك مهرولة نالسر 


.)٠١۲:ص( مغني اللبيب‎ )١( 
.)٠٥١١٠:ص( الجني الداني‎ (۲) 
.)٠١۹:۱( الإنصاف‎ )۳( 
.)٠٠٠١ التبيین (ص:‎ )6( 

.)٤٩۸:۱( تحصیل عین الذهب‎ )٥( 
.)٠١۲:ص( مغني اللبيب‎ )1( 
.)٠١۸:١( الإنصاف‎ )۷( 

.)٠۰١ ۲۰٤ التبیین (ص:‎ )( 
) 


.)٠١۲:ص( مغني اللبيب‎ )٩ 
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والشاني: للكوفيين أيضًا وهو أن الرواية: (ما تنفك إلا مناخة) بالرفع 

إما على البدلية من الضمير في (تنفك)ء أو على تقدير: إلا هي 

e 

والوجه الجلى الذي أختاره للقدح في هذا الشاهد أن يحمل على 
الندرة ومخالفة الأصلء وقد قال ابن السراج: «ينبغي أن تعلم أن 
القياس إذا اطّرد في جميع الباب لم يعن بالحرق الذي يشذ منه. 
فا عر کن ها و ا ع ها س اة 

أما الجواب عنه باختلاف رواية البيت ففيه لدي مقال. ذلك أن 
تعدد روايات الشاهد لا ينبغي على التحقيق أن يطعن به في الاحتجاج 
بإحداها ما دام تغيير الرواية صادرا من الشاعر نفسه أو من فصيح 
EE E EE OT E COTE‏ 
ولا تکاد تخرج الشواهد النحوية متعددة الروايات عن هذا ". 

وقد درج العلماء بقولهم أو بعملهم على أن وجود رواية ثانية لا 
يمنع الاحتجاج بالرواية الأولىء فهي صحيحة فصيحة. 


.)٠٠١:ص( والتبيين‎ )٠١١۹:١( الإنصاف‎ )١( 


(۲) الأصول فى النحو )٥١ :١(‏ والمزهر .)۲۳۲:١(‏ 


(۲) أفردت فصلا من رسالتي للماجستير للاعتراض للنقل باختلاف روايته استقريت فيه 
أسياب تعدد الرواية وفصلت أثر اختلاف الرواية فى قوة الشاهد. انظر: مسائل 
الخلاف النحوية فی ضوء الاعتراض للدلیل النقلی (ص:۲۰۹ - .)٣۳۳‏ 

(۱: ۸۰ - ۸۱» ۷۳:۳ ۷۸) وشرح الكافية الشافية (۳: )٠١۷١‏ وشرح الكافية للرضي 
)۳۸:١(‏ وخزانة الأدب للبغدادی .)١١١ »۲٦۲:۲(‏ 
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۱ ۴ e e E 
:' (نعم) و(بئس) بين الفعلية والاسمية‎ 


%8 الدليل: ) 

الدليل على فعلية (نعم) و(بس) اتصال الضمير المرفوع بهما على 
حد اتصاله بالأفعال في قولهم: (نعما رجلين) و(نعموا رجالاً) ورفعهما 
المظهر في نحو (نعم الرجل) والمضمر في نحو (بئس غلاما عمرو). 

تشب اين الشجرى ؟ والأنبارى ' والعكيري ‏ هذا الاستدلال إلى 
البصريين» ودسبه الزبيدي إلى البصريين والكسائي. 
@ الاعتراض : 

عزا ابن الشجري إلى الفراء ومن تابعه فيما آوردوه: ما جاء عن 
المرب من قولهم: (نَعيْمَ الرجل زيد). وليس في آمثة الأفعال (فعيل) 
ألبتة'. 


ونسبه الأنباري في أسرار العربية والعكبري" والزبيدي' ‏ إلى 


ا ر ا ر 

.)٠١١۹ :۲( الأمالي الشجرية‎ )١( 

(۳) الإنصاف )٠١٤:١(‏ وأسرار العربية (ص:١٠).‏ 

.)٠٠:١( والتبيان في شرح الديوان‎ )۲۷٤ التبيين (ص:‎ )٤( 
0: انلف اضر ةى‎ 6 

(1) الأمالي الشجرية .)٠٠٤:١(‏ 

A 

O 


اتلاف التشرة (هي ا ). 
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الكوفيينء وعزاه الأنباري في الإنصاف إلى بعضهم '. 

@ الجواب : 
ساق ابن الشجري الجواب عن ذلك من وجهين: 

| - حمل الملسموع على الشذوذ؛ لأنها رواية تفرد بها قطربا . وبه 
أجاب الأنباري والعكبري الةو 

- تأويل النص ليوافق القياس مع إيراد الشواهد الدالة على صحة 
التآويلء وذلك أن أصلها (نعم)ء فأشبعت الكسرة ونشأ عنها الياء. 
والإشباع فيما ورد عن ال معهود. وأورد ابن الشجري شواهد 
E E a O‏ 
والواو والألف. ومثله فعل الأنباريأ" والعكبري ا 
وهذا التأويل آعده مقبولاً لو جاؤوا بشواهد من النثر أشبعت فيها 

الحركات فنشآت عنها حروف. فيقاس حينئذ (نعيم الرجل) عليها. آما 

أن يأتوا بشواهد شعرية على إمكان الإشباع فهم بهذا يهيتون لمجيب 

.)۰4:( )١( 

(۲) الأمالي الشجرية .)٠٠١١:۲(‏ 

( اراز العرنة ( كن 02 و الات 7 0 

.)۲۸۱ التبيین (ص:‎ )٤( 

(ه) ائتلاف النصرة (ص:۱۱۸). 

.)٠١۸ - ٠١۷:۲( الأمالي الشجرية‎ )1( 

(۷) الإنصاف )١١١:١(‏ وأسرار العريية (ص:۲١٠٠‏ - .)٠١٤‏ 

(۸) التبیین (ص:۲۸۱). 


)٩(‏ اتلاف النصرة (ص:۱۱۸). 
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أن يقول: أحوج إلى الإشباع في الأبياتضرورة الشغر» ولا ضرورة قي 
(نعيم الرجل). ا 

وأما تَبَرٌ الرواية بأنها تفرد بها قطرب فلا أسكت عليه سكوت 
تسليم؛ لأن رواية الثقة ولو كان واحدا مقبولة. ولو قالوا فى قدحهم: 
هذا مما قالته العرب قليلاً شادًا لكان ذلك أدعى لعدم التعويل عليه. 


> 


وجوه الجواب عن الاعتراض بالد ليل السماعي 
ما كان محل القدح في هذا الاعتراض هو النص المسموع عن 


العرب الذي عارض دليل العقل فإن المستدل يسعى لإبطاله ليسلم له 
اه و قاری مةن ملك اح ل 


آولهما: أن يسقطه بالطعن في صحته بأحد وجوه الاعتراض 


الصحيحة لسنده أو متنه فتسلم وقتئذ حجته العقلية . ووجوه 
القدح فى الدليل النقلى سنده ومتنه كثيرةء ولا يلزم أن يجاب بها 
جمیعا عن کل مسموع» بل يلجا عند کل نص إلى ما يتآتى منها 
فا هواد اا وا و 


والتاني: أن يرجح حجنه على النص المعارض بآحد وجوه الترجيعا 


وهذا لا يكاد يتفق مع صحة السماع؛ لأن القياس لا يصمد في 
وحه السماع الخالي من وجوه الضعف. فلا ری التعويل غل هدا 
السبيل. 


الداترة لى الس دل 


الإغراب (ص:۳٥‏ . )٠١‏ والاقتراح (ص:۸١۳).‏ وعلى ذلك درج الأصوليون» انظر: المعونة 
(ص:١۷٤»‏ ۷٦ء‏ ۷۷) والتمهيد )۲٠١:٤(‏ والواضع لابن عقيل البغدادي (۹۸۸:۳) 
والإحكام للآمدي )٠١١ »۷۲:٤(‏ والإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص:۲٠١).‏ 


شرح العضد لختصر المنتهى .)۲٠٠:۲(‏ 


a OA OE PP ET 
والإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص:۲۱۲).‎ (١ .۲:٤( والإحكام للامدي‎ (۸۹ - 


ha 


وقد تتبُعت وجوه الإبطال فألفيت منها الصحيح ومنها مالا ينبغي 
الركون إليه: 

فأما الوجوه الصحيحة للقدح في الدليل السماعي فهي: 

الأول: بيان صنعة الدليل وأن واضعه غير فصيح وإثبات ذلك 
بآدلة وأمارات صحبحة: 

فإن قصُرت أدلة إثبات الصنعة, أو قَويَت والواضع يحتج بكلامه 
ندال ج ا کن من كراهه الات فل الاغة 


E ِ‏ ا )0( 
أسعد بن مال آلم تعلموا وذو الرآي مهما بقل يصدق' 


ا 


ey 
العباديين". فهو وإن كان موضوعًا فواضغه يحتج بكلامه فلا‎ 
( 
, صير‎ 


ولا غرابة في قول سيبويه» فقد كان من عرف بعض الرواة إصلاح 
و لر و ۴ 
الشعر وإفقامة عوحه) ومن عرف يعض الشعراء ان ياخدوا کلام 


)١(‏ البيت من المتقارب» وقد نسب في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (۲۸:۲) إلى 
طرفه» ولیس في دیوانه. 

.)( طرفه بن العبد البكري» شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات» قتل حدنًا فلقب ابن 
(ص:۲٠۲)‏ والمؤتلف والمختلف (ص:١٤٠)‏ الترجمة رقم .)٤٦۸(‏ 

(۳) کتاب سیبویه .)۲٠٣:۲(‏ 

(٤(‏ في رسالة الماجستير فصل عن الاعتراض للنقل بكونه مصنوعا بحثت فيه الوضع في 
كلام العرب ثم خصصت الشواهد النحويةء واستقرأت الدوافع الى صنعة الشاهدء 
وذكرت موقف النحويين من المصنوع وأمارات الصنعة. انظر: مسائل الخلاف النحوية 
فی ضوء الاعتراض للدلیل النقلی (ص:۰۹٠٠‏ - .)٠١۸‏ 


E 


بعضهم لا يريدون به السرقة. قال ابن مقبل": «إني لأرسل البيوت 
عوجًا فتأتي الرواة بها قد أقامتها'ء «وقد كانت الرواة قديمًا تصلح 
أشعار الأوائل. واستزادة الشعراء أبيات غيرهم في قصائدهم أمرُ 
فطن له العلماء وأوردوا له أمثلة كثيرة“. 
التاني: حمل الدليل الشعري على الضرورة متى ثبت عدم نظيره في 
الاختاد 
وما من شك في أنه قد سقط لأجل الحمل على الضرورة فَدرٴ من 
الشعر المعتد بفصاحتهء إلا أن ذلك في نظري لا ضرر منهء فلأن 
بهدر شيء من الفصيح وتسلم القواعد وتطرد فلا يدخل المولدون في 
كلام العرب ما ليس منه خير من أن يجمع شذاذ الفصيح الذي دعت 
إليه إقامة وزن الشعر ويجعل لكل واحد منها قاعدة. فلا ا 


ال 


الثالث : بيان شذوذ المسموع وخروجه عن الأصل وندرة الوارد منه عند 
مقارنته بما بخالفه: 


:١( أبو كعب تميم بن أبي العجلانيء شاعر مخضرم (ت۳۷ه). انظر: الشعر والشعراء‎ )١( 
.)٦۸:ص( وسمط اللآلی‎ )٤٥ 


(۲) مجالس ثعلب .)٤١۳:۲(‏ 

.)٤۸ :۲( العمدة‎ )۲( 

.)۱۸۳:١( والمزهر‎ )٥۹ - ٥۷:١( انظر في ذلك مثلاً: طبقات فحول الشعراء‎ )٤( 

(ه) انظر : ظاهرة التأويل في الدرس النحوي للدكتور عبد الله الخثران (ص:٠٠٠).‏ 

(1) أفردت فصلا من بحثي للماجستير عن الاعتراض الدليل من الشعر بحمله على 


الضرورة فصلت فيه آراء العلماء فى حقيقة الضرورة ومسوغاتها والقياس عليها وما 
يلزمها من قيود وضوابط وحسنها وقبيحها. انظر: مسائل الخلاف النحوية في ضوء 
الاعتراض للدلیل النقلی (ص:٤۲۳‏ - ۲۷۲). 


e 


وقد وجدت أقوال العلماء تواطأت على اطّراح ما جاء شاذًا وعدم 
الاعتداد به. قال سيبويه: «لا ينبغي لك أن تقيس على الشاذ المنكر في 
القياس'ء ونقل ابن السراج عن المبرد قوله: «ليس البيت الشاذ 
والكلام المحفوظ بأدني إسناد حجة ان ٠‏ المجمع عليه في كلام 
e‏ ضَعَمَّةَ أهل النحو ومن لا حجة 
TEE‏ . وقال ابن السراج: «يتبغي أن تعلم القياس إدا اطرد في 
جميع الباب لم يعن بالحرف الذي يشذ منه» . وقال الزجاجي: « إن 
الشيء إذا اطّرد عليه باب» فصع في القياس. وقام في المعقول ثم 
اعترض عليه شيء شاد E a‏ 
للأصل والمتفق عليه في القياس المطرد ل“ 

وقد رد ابن الشجري والأنباري والعكبري والزبيدي بهذا الجواب 
اعترض الفراء ومن تابعه لدليل البصريين على فعلية (نعم) و(بئس)“. 
رکه جر عن اترا ن ابو ان ودرا متف 
الملصروف للضرورة)ء وعن الاعتراض لدليل الكوفيين على جواز تقدم 
خبر (ما زال) وآخواتها علیها". 


( 
) الأصول في النحو .)٠١٠٠:١(‏ 
( الأصول في النحو )٥1:1(‏ وا مزهر (۲۳۲:۱). 
)٤(‏ الإيضاح في علل النحو (ص:١١١).‏ 
) سبق بيان ذلك (ص: .)٤٦۰‏ 
) (ص: .)٤٥١ - ٤٥١‏ 
( ) س وفي رسالة الماجستير فصل عن الاعتراض للنقل بكونه شاذا بينت فيه 


مي السو وأسبابه وأثر نقص الاستقراء ذ في الحكم بهء > وقارنت بینه ويبن النادر 
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الرابع: أن يؤيد المستدل حجته العقلية بدليل نقلي ليتقابل النصان 
ويسلم القياس: 
لأن النص إذا قوبل بنص مساو له يعارضه لم يكن للتعلق 
بأحدهما دون الآخر مسوغء فوهن تمسك المعترض بنقله. 
الاعتبار فقال: «المعارضة بنص آخر متله فيتساقطان ویسلم الأول 
كما ساقه الأصوليون في وجوه الجواب عن الدليل السماعي 
اا 
أما إن أيد المستدل قياسّه فقابل السماع بقياس آخر فإنه لم 
يصب النص المعارض في مقتل؛ لأن السماع أقوي الأدلة فلا يقوي 
القياس على إبطالهء وقد سلف تفصيل أقوال العلماء في فضيلة 
السماع على القياس". 
الخامس: تأويل النص وحمله على غير ظاهره ليوافق مقتضى حجة 
المستدل» مع إقامة الدليل على صحة التأوبل ورجحانه على 
الظاهر: 


ونك خة هو ان يكن الفط الزاد تاولة فا التاويل مخخاا 


= والضعيف والضرورة وبينت أقسامه وأحكامه وفصلت حكم القياس عليه. انظر: مسائل 
الخلاف النحوية فی ضوء الاعتراض للدلیل النقلی (ص:۲۷۳۲ - ۹۸) 
(۱) الاقتراح (ص:۳۰۹). 


(۲) انظر: الإحكام للآمدي )۷۲:٤(‏ ومنتهى الوصول (ص:١٤٠)‏ وشرح العضد لمختصر 
المنتهي (۲۹۹:۲) وإرشاد الفحول (ص:۲۳۰). 


.)٤٤۲ - ٤٤۰ ( ص:‎ (۲) 
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ما صرف إليه'ء دون تكلف يخرج به عن الح المستساغ. 


وهذا الوجه من الجواب ذكره النحويون والأصوليون. وأجاب 


به الكوفيون عن اعتراض لدليلهم على جواز تقدم خبر (مازال) 


وأخواتها عليها وأجاب به الفراء عن اعتراض الكسائي لمنع تقديم 
الإسم المنصوب في جواب الشرطء وأجاب به ابن الشجري والأنباري 
والعكبري والزبيدي عن اعتراض الكوفيين لدليل البصريين على فعلية 
(نعم) و(بئس) وذكره العكبري وابن يعيش جوابا متوقعا للاعتراض 
لدليل الكوفيين على اشتقاق الاسم من الوس" . 

السادس : بيان اختلاف حكم دليل المعترض عن حكم دليل المستدل»› 


(١) 
(۲) 
(۳) 


(٤( 


(٥) 
(1) 
(۷) 


فلا ينهض به الاأعتراض إذ لا منافاةء فيمكن الجمع بينهما: 
وقد عبر السيوطي عنه ب«منع ظهور دلالته على ما لزم منه فساد 


الإحكام للآمدي (۳:). 


)۲٠۹:۲(‏ وتيسير التحرير )۱۸:٤(‏ وإرشاد الفحول (ص:۲۳۰). 


الإنصاف )۱۹:۱( والتييين (ص:٥‏ <( والجنى الدانى (ص:۲۱٥)»‏ وسیق بیانه 
(ص:٦٥٤‏ ج (f0۷‏ 


معانی القرآن للفراء )٤۲۳:١(‏ ويسبق بیانه (ص: .(t0‏ 
سیق بیانه (ص: ۰ ) 


سبق بيانه (ص: .)٤٤۹‏ وفي بحثي للماجستير فصل عن الاعتراض للنقل بالتأويل بينت 
فيه معنى التأويل وسببه وشروطه والوجوه التي ياتي عليها بالتفصيل. انظر: مسائل 


= 


القياس'. وعير عله الأصوليون ب«أن ت عدم المعارضة)'. أو : عدم 


دلالة النص على مطلوب المعترض"ء أو بيان «أن مدلوله لا ينافي حكم 


وأماالوجهاأان اللذان لا يصحان عندي للقدح في الدلئيل 
السماعي فهما: 
الأول : بيان جهالة قائلة: 

وهذا لا ينال من المسموع مادام الذي رواه فصيحا يحتج بكلامه: 
اف عليه العلماء e‏ أو عالم ثقة أخذ 
الاحتجا. 
سنن العرييةء وطق الفصيح الذي يحتج بكلامه به على أي وجه 
يقتضي قبوله والاطمئنان إليهء ولهذا كان العلماء يستشهدون بما جهل 
فائله معتمدين على سماعه من العرب الموثوق بعرييتهم» نحو قول 
سیييويه عن أ حد شواهده المجهولة القاتل: «(( سمعت تل من العرب 


) الاقتراح (ص:٠٠١).‏ 

۲) روضة الناظر )٠١ :١(‏ والإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص:۲١١).‏ 

) تيسير التحرير .)۱۱۸:٤(‏ 

.)؟٠١ إرشاد الفحول (ص:‎ )٤ 

(o‏ أفردت في بحث (مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض للدليل النقلي) فصلا 
مسهبًا عن الاعتراض للنقل بجهالة القائل تناولت فيه جهود العلماء في نسبة الشواهد 
وحكم الاحتجاج بمجهول القائل والمختلف في قائله. انظر: (ص:۷٠‏ - )۷٤‏ منه. 
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ال كما اكه 
قد أدركوا من يحتج بشعرهم» وكثير من الشواهد المجهول قائلها في 
وليس إغفالهم تسمية قائل البيت الذي جهلنا قائله بدليل على 
ا ع ان الها ا واه ال ر ك ران اأغرات 
مجهولين» ولم يصم معترضص لصحة هذه النقول ویطالب بتسمية 
قائلي اء 
الثاني : القدح في النص باختلاف روايته: 
وقد أجاب به الكوفيون عن الاعتراض لدليلهم على جواز تقدم 
خبر (ما زال) وأخواتها عليها" . وذكره السيوطي في وجوه الجواب عن 
وسبق أن أشرت وأحلت إلى ما درج عليه العلماء من فقبول 
الروايات المتعددة للشاهد الواحد ما دام التغفيير صادرًا عن الشاعر 
ف اومن ق ره ي امه او ل الوا الف فة 


(۲) انظر : أصول النحو العربي للدكتور الحلواني (ص:1۸ - .)١١‏ 


)"( الإنصاف )٠١١۹ - ۱٥۸:۱(‏ والتبيين (ص:٤۰٠‏ - )١٠١‏ ومغنى اللبيب (ص:۲١٠)‏ 
وسبق بیانه (ص: .)٤٥۸ - ٤٥١‏ 


(٤(‏ الاقتراح (ص:۰۹). 
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وتن غلئ قل اللغة :وان شو اهف التحو واللفة المتعددة الروائة ل تكاد 
تخرج عن هذا . 

وإليك قولين نفيسين أحدهما لابن السيرافي يعلل فيه استشهاد 
سيبويه برواية بيت اتخالف الرواية المشهورة فيقول: «وليس هذا 
بمفسد لحجة e‏ ؛ لأنه لم ينقل هذه الشواهد من الدواوين > إنما 
SEL a‏ شعر بعضء» فإذا غير هذا فز اچ 
بقوله صار کأنه هو القائل" 

الرل انا لان جى باك كه سم الى ين فوت هد 
القضية فيقول: «ومن أبيات الكتاب: 


ا س غير مستحقب إثمّا من الله ولا واغل" 
أي أشرب. وأما اعتراض أبي العباس هنا على الكتاب فإنما هو 


على العرب لا e‏ صاحب الكتاب؛ لأنه حكاه كما سمعه... وقول أبي 
العباس: إنما الرواية (فاليوم فاشرب) فكأنه قال لسيبويه: كذبت 
على العرب» ولم تسمع ما حكيته عنهم» وإذا بلغ الأمر هذا الحد 
من السرف فقد سقطت كلفة القول معه. وكذلك إنكاره عليه أيضا 


(© شوح أبات سيه لن السراد 6 
وکتاب سیبوبه )۲٠٤:٤(‏ والأصمعيات للأصمعي (ص : ٠:‏ )() واصلاح المنطق (ص 
cTEo‏ ۲ ) والشعر والشعرا SS ۱)٤‏ (ص١١٠)‏ وجمهرة الغة 
الإيضاح (ص:٦٥۲)‏ ويلا نسية الاشتقاق 8 ذدرنل ea‏ والخصائص 
)1:£¥< :1( والمستحقب: المحتمل. الصحاح (حقب) .)٠٠٤:١(‏ 


— ۷+ 


قول الشاعر: 
وقد بدا هنك من المنزرا' 


فال انها الزوانة(وقة بدا داف هن ازن وما طب الفرشس 
لوللا اة ي 


)١(‏ البيت من السريع» وصدره: 
رحت وفي رجليك مافيهما 
وهو للأقيشر الأسدي في: ديوانه (ص:١٤)‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 
)۳۹١:۲(‏ والمقاصد النحوية (٤:١١ه١)»ء‏ وللفرزدق في : الشعر والشعراء (ا١:١٠١٠)‏ 
والأمالى الشجرية (۳۷:۲) والرواية فيه (رحت وفى رجليك عقالة) ويلا نسبة في: كتاب 
E‏ والخصائص »۷٤:۱(‏ ۳: 0( خر الشواهد (ص:"١).‏ 


.)١١١ - ۱١٠:١( المحتسب‎ )۲( 
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حباله. 


تعارض الأدلة ا 


هذا الاعترا 


ow 


دوصيیح 


توطنة : 

مقابلة الدليل العقلي بمثله هي حقيقة الاعتراض في هدا الفصل 
الذي آستهله بتوضيح مأتى هذه المقابلة والتمثيل لها واعتداد النحويين 
والأصوليين بها وجها من وجوه الاعتراض للدليل العقلي» وما اشترطوه 
لخدن هذا (لوحة: 

وأتصدى لموقف العلماء والخطوات التي يتبعونها حيال تعارض 
آراء العالم الواحد أو تعارض الأدلة النقلية لأفيد من ذلك مَلَكةٌ تغين 
عل التضل ن اة اة اتح ااا ا ر رة خد 
النحويين عن هذه المسألة الآأخيرة - مع مراعاة ما للدليل المقلي من 
خصائص تخالف النقلي. 

ا a‏ د ا 
م عن ال رح دو ا ا ةا كر وجو الملا 
عند التعارض وأكثرها استعمالاً: فأعرف الترجيح وأذكر فاندته 
وشروطه وأبحث وجوهه التي يعني بها النحوي بادتًا بأقوى المرجحات 
ا ذلك بما ينبغي فعله عند الراجح من 
و ا ای وا ا 
المعتد بآثرهاء وما ينبغي على المستدل والمعترض كليهما أن يفعلاه 

وأسوق جملة لا بأس بها - بذلت غاية وسعي في التنقير عنها في 
مظانها - من صور التطبيق العملي لهذا الاعتراض ودفعه من مساتل 
الخلاف النحويةء مجتهدا في الفصل بين الأدلة المتعارضة بما قصل 
به العلماء مصتقًا مرتبًا لتظهر ثمرته» غير مقصر في إبداء رأيي عند 
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الحاجة إلى ذلك للحكم بن الأدلة بعد استيفاء آلته. 

ولا ظهر لي أن الجواب عن معارضة الدليل العقلي بمثله يأآتي 
بوجوه متسلسلة متتابعة ليس لمجيب أن يقدم منها ما يلحق على ما 
Ale SOG E‏ 
مظان كل وجه ونماذج تطبيقه من أجوبة العلماء السابقين وأجوبتي في 
هذا الفصل ليتبين الفرض من عرض هذه الوجوه» ولترتبط أجزاء هذا 
الفصل» ويعتمد بعضها على بعض . 
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توضيح هدا الاعتراض 
هو وجه آخر من وجوه المعارضةء يقابل فيه المعترض دليل المستدل 
العقلى بدليل عقلي مشثه. قال الأنباري: «وهو أن يعارض بعلة 


د 
فت اة ٍ 


ومتّل له بأن يعلل الكوفى أحقية الفعل الأول من المتتازعين بالعمل 
بسبقه مع صلاحیته 8 فكان إعماله أولى لقوة الابتداء والعناية 
به. فيعارضه البصري بأن الفعل الثاني أقرب إلى الاسم من الأولء 
وليس في إعماله نقص معنى فكان بالإعمال أجدر. 

وقد سلف في فصل المعارضة بالسماع بيان الخلاف في قبول 
الاعتراض بالمعارضةء وحجة كل قبيل» وأنْ الأكثرين قبلوها وردوا ما 
استمسك به المانعون("ء «وحكم المعارضة بالقياس حكم المعارضة 
بالنقل ٠ء‏ فقد عدّها النحويون المعنيون بالاعتراضات الواردة للدليل 
العقلي“ وصحح الأصوليون معارضة القياس بقياس مشه 
واشترطوا في العلة المعارضة أن تكون حيث لو سلمت من المعارضة 
لأفادت الحكم؛ وأما الباطل فلا يعارّض". 


المراجع السابقة. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
.)١١ الإغراب (ص:‎ )٤( 
(٥) 
(1) 
(۷) 


۲ 


۳ 


1) انظر : الكافية فى الجدل (ص:١١٤).‏ 


(٤ ۱٦:ص( النخول‎ )۷ 


- VN 


تعارض الأدلة العقلية وما ينبخي حياله 

لا نعدمه - وإن قل - فى أقوال العلماء وأدلتهم السماعية والعقلية. 
والتعرف على مواقف العلماء من تعارض آراء العالم الواحد أو تعارض 
الأدلة النقلية يوجد الَلَّكلة المعينة على الفصل بين الأدلة النحوية 
الفقلبة اعنك تفارضها ا اسلفتة من ندرة خدية التخودسن غما يحب 
على الحَگم اتباعه حین يفصل بین دلیلین عقلیین متعارضین» واضعا 
نصب عينى ما بين آراء العالم الواحد أو الأدلة النقلية من جهة والأدلة 
العقلية من جهة أخرى من فروق تجب مراعاتها: 

فقد أفرد ابن جني بابا (في اللفظين على المعنى الواحد يردان عن 
العالم متضادين). وضع فيه طائفة من قواعد دفع التعارض: 

قإذا ورد القولان للعالم الواحد متضادين, وگان اخدذهها مسلا 
والآخر ماَلاً كان الوجه الأخذن تاغال: ت E‏ 

۱ 

الوعل ' بوفل للك قول وة و بنت فإنك تقول: (بنوي) 
من قبل أن هذه التاء التي هي للتانيث لا تد تثبت في الإضافة» وقوله: 
«وكذلك E N r‏ ویلت وثنتىن وكلتا؛ ا ألحفن للتأنيت› 0 وهو 
الذي قال في باب سماه (هدا باب ما ينصرف في المذكر اليتة مما 
لیس في آخره حرق تأنیث): «وإن سمّیت رجلا ببنت أو أخت صرفته؛ 
لأنك بنيت الاسم على هذه التاء... ولو كانت كالهاء 5 أسكنوا الحرف 


)۱( الخصائص .)۰۰:۱١(‏ 
(۲) کتاب سیبویه .)۳٣۲:۳(‏ 


(۲) کتاب سیبویه .)۳۱۷:٤(‏ 


- ۷V - 


الذي قبلهاء فإنما هذه التاء فيها كتاء عفريت'. 

فجعل سيبويه تاء (بنت) و(أخت) في قوليه الأولين للتآنيث. وذكر 
فى الآأخير آنها ليست للتأنيث؛ لأن ما قبلها ساكنء وتاء التأآنيث في 
الواحد لا يسكن ما قبلها إن لم يكن آلقا. 
قوله فيها: إنها للتآنيث على المجاز وأن يتأآول. ولا يحمل القولان على 
التضادء ووجه التأول هنا أن هذه التاء نّا لم توجد في الكلمة إلا 
في حال التآنيث استجاز آن يقول فيها: إنها للتآنيث. وإن لم تكن عنده 
للتانيف“. 

آما إذا جاء الحكمان المتضادان عن العالم مرسلىن لم بعلل 
وأجراهما على قوانينه فيجعل هو المراد ويتأول الآخر. 
وجهين» وقبل ذلك بصفحات من الكتاب قال: «اللام و(حتى) إنما 
يعملان في الأسماء فيجران» ‏ فجعل (حتى) حرق جر. وهذا ناف 
لکونها مروا صت الأفعال :هن حن كانت غوامل الاأسهاء ل فاشز 


.)۲۲۱:۲۳( کتاب سیبویه‎ )١( 
.)٠٠٠:١( الخصائص‎ )۲( 
المرجم السابق.‎ )۳( 

.)۲١۲:۱( الخصائص‎ )٤( 
.)۱١:۳( کتاب سیبویه‎ )( 


(1) کتاب سیبویه (1:۳). 


- $VA - 


الأقفال فضلا عن أن تفمل تيه 

والمعلوم من مذهب سيبويه آنه لا يذكر (حتى) إذا عد الحروف 
الناصبة للفعل". فَفهم أن (أن) مضمرة عنده بعد (حتى) وليست 
ناصبةء وقوله إنها تنصب محمول على أن النصب نسب إليها على 
سبيل المجاز نّا انتتصب الفعل بعدها ولم تظهر كَّم (أن) وكانت (حتى) 
كالنائب عنهاء وإن كان الناصب في الحقيقة (أن)'. 

فإن صرح العالم بالرجوع عن أحد قوليه أخذ بالأخير وطرح 
المرجوع عنه. قإن لم يودر عنه الرجوع عن أحدهما نظر في 
تأريخهما TEE EE‏ فإن لم يتبين مستقدم القولين من 
مستا خرهما سب أقواهها إليه إحسانًا للظن به" .فان كانا في القوة 
سواء فينبغي أن يقال: هما رأيان له ولا يقطع بذلك“. 

فخطوات دفع التعارض تجيء عند ابن جني على الترتيب التالي 
ولا ينتقل إلى تالية إلا بعد تعدر أختها: 


-١‏ تفديم المعلل على ما أرسل دون علةء مع تأول المرسشل: 


)۲١٤:١( الخصائص‎ )١( 
.)٥:۳( انظر : کتاب سیبویه‎ )۲( 
.)۲۰٤:۱( الخصائص‎ )۳( 
)۲١٠:۱( الخصائص‎ )٤( 
(ه) المرجع السابق.‎ 

(1) المرجع السابق. 


)لزغ السانوب 
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۲- تقديم الأليق بمذهب صاحبه والأجرى على قوانينه التي عرفت 
عله . 
۲ اطراح ما نص على الرجوع عنه ونصرة الآخر. 
-٥‏ تقديم أقوى القولين على أضعفهما. 
-٦‏ الأخذ بهما معا على سبيل الجمع. 
وإني أرى ابن جني في هذه المبادئ مسددا من غير وجه: 
١إ‏ فالأصوليون يأخذون بميدئه الأول: فادا گان «أحد الحكمىن 
مذكورًا مع علتهء والأخر ليس كذلك: فالأول أقوى). وعللوا ذلك 
ب«أنه أقرب إلى الإيضاح والبيان'. 
۲- وفد شفع ابن جنی فواعده بما يژیدها: 
فإذا رأى الانصراف عما صرح بالرجوع عنه بين أن الرجوع عن 
المذهب أمر عرف عن بعض العلماء كأبي العباس المبرد الذي تتبع كلام 
سيبويه هي کتاب سماه (مسائل الغلط) تم رجع عله وقال: «هذا شيءَ 
کنا رأیناه فی أيام األحداثةء فأما الآن فلا . : 
ولا جعل الأولى نسبة الرأيين المستويين في القوة إلى صاحبهما 
دون قطع بذلك سوغ ذلك بأن الدواعى إلى تساويهما في القوة عند 


.)٥ه۷٠:۲:۲( المحصول‎ )١( 
.)٠٠٠:٤( الإحكام للآمدي‎ )۲( 


O 


- fA* — 


الباحث هي التي دهت انیا لى تاها ما وا رولك يان 
لا a RA‏ الفقهاء عند 
الشاضعي' والنحويون عند أبي الحسن الأخفش» وكان الفارسي يقول: 
«مذاهب أبي الحسن كثيرة 
ومما ينتفع به في هذا المقام التعرفُ على الخطوات التي يتبعها 
PE ARETE‏ 
الدلالة. وهي E‏ 
-١‏ الجمع بين الدليلين إن أمكن بإحدى طرق الجمع» فهو أولى من 
إهمال أحدهماء وفيه تحقيق العمل بكل واحد منهما. 
۲- إن تعذر الجمع رج أحدهما على الآخر إن وجد فيه أحد وجوه 
الترجيح. 
کن ب خخ N E‏ 
a E Ee ٤‏ ورجع من بعد إلى البرأءة 
الأصلية. 
هذا هو الشأن عند تعارض النصوص.ء» وهو بلا شك نافع عند 
الفصل بين الأدلة المقلية النحوية المتعارضة, إلا أني ألحظ أن ليس 
كل ما ينطبق على الأدلة النقلية يصدق على العقلية, فالحكم بالنسخ - 


.)٠٠٠:۱( الخصائص‎ )١( 

.)٠٠٠:۱( الخصائص‎ )۲( 

(۳) الخصائص (۲۰۱:۱) وانظر : الاقتراح (ص:١٣١٠).‏ 

.)٤١١ لا أسلفته من قبل (ص:‎ )٤( 

(ه) انظر : العدة (۱۰۱۹:۳) والإبهاج )۲٠١:۳(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص:١١٤).‏ 


EA\ -‏ - 
م١٠‏ اعتراض النحويين 


مثلاً - لتأخر أحد الدليلين في الزمان عن صاحبه لا يعوّل عليه فى 
الأدلة العقلية المتفاوتة في الزمان وإن أخذ به فى النصوص الشرعية. 

E E A E E 
الأصوليىن إسقاط أحدهما بوجه من وجوه الإفساد أو ترجيح أحدهما‎ 
على الآخر بصورة من صور الترجيع.‎ 


(۱( اللمع في أصول الفقه (ص:۹٦)‏ وشرحه .(A:۲()‏ 


~ AY - 


الترجيح بين المتعارضات 

الترجيح في اللغة فيه معنى الميل والزيادة. مآخوذ من قولهم: رجح 
E E I aN‏ 

۲ ۶ 
TET 

ق ا ی ا ا ا 
منها: الشروع فى تقوية أحد الطريقين على الآخرا"ء ومنها: بيان مزية 
اخ اللاو غا ا فاخن اسن غل ارق 

ا ا ل ای هک هه دال 
فعارضه الخصم بدليل يقتضى ضد مذهبهء لجا المستدل إلى ترجيح 
دليله وبيان مافيه من مزية عن دليل الخصم لیصح استدلاله به ولا 
يقوى دليل الخصم على إسقاطه. 

وقد بدت لى الصلة بين هذا المعنى الاصطلاحى والمعنى اللغوي؛ 
فإن المرجح يميل إلى أحد الدليلين ويبين ما فيه من فضل وزيادة على 
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كکسيمة . 


وفائدة الترجيح : تقوية الظن بصحة أحد الدليلين عند 
ا 1 Ty ٤‏ 


.)۳۱٤١:۱( الصحاح (رجح)‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة (رجح) )٤۸۹:۲(‏ والصحاح (رجح) .)"١٤:١(‏ 
)٣(‏ المعتمد .)۸٤٤:١(‏ 

)٤(‏ الحدود في الأصول (ص:۷^۹). 

.)۲۲٣:٤( التمهید‎ )٥( 

)۲۲١:٤( والتمهيد‎ )۸٤٥:۲( المعتمد‎ )١( 


- AY - 


|١‏ - أن يكون الدليلان ظنيين. فإن كانت دلالتهما قطعية لم يجز 
تقفضيل أحدهما على الآخر أو إسقاطه به 

۲ - أن يكون كل واحد من الدليلين طريقًا إلى حكمه منفردا) فإن لم 
يکونا كذلك فلا معنى للترجيح ولا تمرة له؛ لعدم تحقق التعارض . 

- ألا يمكن الجمع بين الدليلين بأن يتنافيا ويتضاد مقتضاهما) 

فإن أمكن الجمع وجب لزومه؛ لأن فيه تحقيق العمل بهما معا. 

وجوه الترجيح بين الأدلة العقلية: 
للترجيح ! پەن E:‏ الأصوليين وجوه كثيرة چ 


e: 


( الفقيه والمتفقه (٠٥:۱)‏ واللمع فى أصول الفقه (ص:۹٦)‏ وشرحه (۲ (0٠‏ 
۲( المستصفى )۲1:۲\ ك 

.(YY1:£) والتمهيد‎ (At:Y) المعتمد‎ ( 

المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار المعتزلي .)٠١:٠۷(‏ 
اللمع في أصول الفقه (ص:1۹ - .)۷٠‏ 
شرح اللمع للشيرازي (۲ : .)٥۵ —- (o.‏ 

.)اه٣٤‎ - ٠٥۲۹ :٥( العدة‎ 


EA =— 


وخمسة وخمسين'' وأربعة وستين.. 

وهم مع وفرة الوجوه التي يذكرونها لا يخفون أنها تنيف على ذلك 
كثرةٌ في عبارات مقتضبة نحو: «ونحن نومن إلى جمَل في الترجيح 
تدل على التفصيل و«غرضنا الإيماء دون الشرح» ٠‏ وانجن نکر 
ما يكثر ويتردد ونطرح ما يثقل ويبعد و«قد أكثر الناس من وجوه 
الترجيح غير آني آذكر منها ما هو صحيح عندي» «وقد وک غير ما 
ذکرته في ترجيح العلل" «وفيما ذكرنا كفاية“) «وقد يتركب مما 
ذكرناه من الترجيحات ومقابلات بعضها لبعض ترجيحات آخر خارجة 
عن الحصر لا يخفى إيجادها في اتا غای ی اد ا 
ا ا ا 


وهذا ما يشي بسر التفاوت في عددها بين العلماءء قريما لم 


.)۲۸۰ - ۲٦۸:٤( الإحكام للآمدي‎ )١( 

9 ارشاد القخرل(ض: ۸= ۸4؟). 

(۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل ( ۱۷ : .)٠٠١‏ 

.)١٠١۲:۱۷( المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) إحكام الفصول (ص:١٠۷).‏ وانظر: المنهاج في ترتیب الحجاج (ص:۲۲۷ - ۲۳۸). 
© شرع ال لوا ا0 
(۷) المرجم السابق .)٠٠٠:۲(‏ 

.)۲٤۹:٤( التمهید‎ )۸( 

.)۸٠:٤( الإحكام للآمدي‎ )٩( 


رشا الول کر 02 : 
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يصح عند بعضهم ما صح عند غيره منها''ء وربما أدخل فريق منهم 
بعض الوجوه في بعضء آو رکب آخرون مما ذکره غیرهم وجوها 
خاو خا للا دو وا 

وهم يجعلون هذه الوجوه المرجحة في هيئة مجموعات» تصير إلى 
كل واحدة منها طائةة من وجوه الترجيح» فمنها ما يرجع إلى فوة 
وجود العلة وثبوتها ومنها ما يرجع إلى طريقها أو إلى أصلها أو إلى 
حكمها أو إلى قرينتها أو إلى أمور منفصلة غيرها'. ولست في 
معرض سرد ما ذكره الأصوليون من مرجحات كثيرة للأدلة العقليةء بل 
أكتفي منها بما يمكن تطبيقه على الدليل النحوي العقليء وكثير من 
مرجحات الأدلة الشرعية لا تصدق على الأدلة النحوية. يتجلى ذلك 
لكل من استعرض وجوه الترجيح عند الأصوليين في آحد كتبهم. 

د درست هة الرخخات و عات ال فا ردت اتر ها 
يمكن أن ينتفع به النحوي منها ما يلي: 
-١‏ أن يعضد ا الدليلىن المتعارضىين دلیل آخر نقلي أو عقلي. 

فيقدم حينئذ على ما يعارضه؛ لأن مخالفة دليل واحد أولى من 

E مخالفة‎ 

وقد تناول النحويون هذا الوجه» قال الآنباري: «وأما الترجيح في 


.)٠٦١ »٠١١:۲( انظر : إحكام الفصول (ص:٦٠۷) وشرح اللمع للشيرازي‎ )١( 

(۲) انظر : المغني في أبواب التوحيد والعدل .)٠١:٠۷(‏ 

(۳) الإحكام للآمدي .)۲۸۰:٤(‏ 

)٤(‏ انظر : المغني في أبواب التوحيد والعدل )١٠:1۷(‏ والمعتمد )۸٤٥:١(‏ والقياس 


الشرعي (ص: ٠٠١‏ ) والكافية في الجدل (ص:٤ ٤۹‏ ) والمستصفى )۱۲۹:۲ (\Y.‏ 
والإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص:۳۰۹). 


ERS 


القعانو ف كن ادها واا لدلیل آخر من نقل e‏ 
وقال في موضع آخر: «اعلم i E‏ 
وهو آن 8 أحدهما موافقًا لدليل آخر من طريق النقل أو طريق 

الفا وكا السيرافي يقول: «اعلم أن القياس في اللغفة من 
نحوین: 2 أيده السماع» ودل عليه الطباع» فالقول حسن» والمصير 
النة انر 

ومشثال موافقة القياس ما ذكره أبو البركات من ذهاب الكوفيين 
إلى أن (إن) لا تعمل في الخبر الرفعء بل هو مرقوع بما ارتفع به قبل 
دخولهاء ومخالفة البصريين لهم في ذلك» ولكل حجته العقلية على ما 
يرى. والقياس يعضد البصريين؛ «لأنه ليس ف كلام المرب عامل 
يعمل في الاسم النصب إلا ويعمل الرفع. 

والأصوليون يبرزون هذا المرجح )» ويدرجون تحته آن يؤيد أحد 
الدليلين كل ما يثير غلبة الظن من ظاهر أو قرينة لفظية أو حالية". 
۲- أن تشهد الأصول لأحد الدليلبن فهو مقدم على ما لم تشهد له. 
)١(‏ الإغراب (ص:۷١).‏ 
۲) لمع الأدلة (ص:۱۳۸) وانظر: الاقتراح (ص:٤٤۳).‏ . 
OO ENE O ENG‏ 
)٤(‏ الإغراب (ص:1۷) ولع الأدلة (ص:۱۳۹) والاقتراح (ص:١٤٤١).‏ 
)٥(‏ العدة (ه )٥‏ والفقيه والمتفقه )۲٠٠١:١(‏ والمعونة (ص:۲۷٠)‏ وشرح اللمع للشيرازي 


)۹٦٤ :(‏ والمستصفي (۱۳۰:۲) والتمهید ۲۲٢ :٤(‏ - ۲۲۸) وروضة الناظر ٤٠٤:۲(‏ 
)٤١٥ -‏ وارشاد الفحول (ص:۲۸۳). 


(7) انظر : القياس الشرعي (ص:١٤١٠)‏ والمنخول (ص:٤٤٤)‏ الشات لقوانين 


-— AV -— 
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فاإذا واأفق أحد الدللين قواغد النخو المعلوهة كان ذلك أذعى 
لتمکینه وإیثاره على صاحبه. 

ويتبع شهادة الأصول بقية آدلة صحة العلة التى سبق بيانها 
("( 

قدم الأصوليون تعليل الصحابي على تعليل غيره“؛ لأن الصحابي 
آ علم بمقاصد التشريع ودفاتی دزوله ممں حاء دعده. وقد قيس 
على ذلك تعليل آئمة النحو الأوائل فهم آدنى إلى عصور الاحتجاج 
وأ حفظ لفصيح اللفة وأعرف بمرامیها وشرف مقاصدهاء ومهم 
من خالط أهل اللسان. فلا ملام على من رجح تعليلهم على تعليل 
ورجحوا من الأدلة ما وافق جمهور العلماء؛ لآأن الأكثرين والجمع 
العظيم عن الخطا آبعد'. 

وأنت عليم أن هذا وما قبله مرجحان كسابقيهما لا يفيدان القطع: 


فقد يوفق الله الواحد للصواب وإن خالفته الأمةء وريما وقع المتأخر 
على مالم يقع عليه الآئمة. 


انظر : (ص: ۳۸۱). 

انظر : تفصيل مسالك العلة (ص: VE‏ — ۵). 

انظر: من کتب أصول الفقه: المعتمد )۸4۹:۲ - (A0٠‏ والعدة )5:8( والمنهاج فی 
صول الفقه (ص:٠۷)‏ وشرحه )٠٠۹:١(‏ والكافية في الجدل (ص:0٠٠٠)‏ والمستصفى (۲: 
)/١‏ والتمهید )£ )٣‏ وروضۀ الناظر )٤٩۸ - E1V:Y)‏ وتنسیر التحرىر .)۸۷:٤(‏ 


اللمع في أصول الفقه (ص:٠٠).‏ 
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» 


0- ووا ف الات ها كان ا ذا معنی جلي على ما کان 
مجمَلاً مبهمًّا خفيت بعض معانيه. 
قياس البصريين على قياس الكوفيين بقوله: «اتفقوا على آن البصريين 
2 ۳ ۲ ۰ ۶و ن 4 م ۰ : 
أصح قياسا»' في المسألة التي عقدها للترجيح بين المذهبين لم يكن 
المرجح فيها بين القياسين كون أحدهما للبصريين والاخر للكوفيينء 
فهذا وحده لا ينبغي أن يعد في المرجحات بين الأدلة العقلية ولا 
أ حتت السيوطي یعده فيهاء ولكن لكون قياس اليصريىن اك غلاین 
أك فا مر من ارجات هسق نه قاش الكوفين. وذلك ا عثض اده 
بالشواهد الكثيرة. وهو ما أشار إليه السيوطى بقوله: «لأنهم لا يلتفتون 
فإذا تبين الراجح من الدليلين العقليين المتعارضين - بعد الفصل 
بينهما بالقسط بما تقتضيه المرجحات المعتد بأثرها - وجب الآخذ به 
له ن ارف اغ ن اتان ااا ا ا 
الراجح؛ للقطع بأن السلف كانوا يقدمونه». 
وعلى كل واحد من المستدل والمعترض آن يسعى لتعزيز حجته 
)١(‏ التمهيد .)٠٤١:٤(‏ 
)۲( الاقتراح (ص:۹١أ۳).‏ 
(۲) المرجع السابق . 
)٤(‏ لع الأدلة (ص: ۱۳۸) وانظر : الاقتراح (ص:٤٤).‏ 


.)۱۱٣:ص( مننھی الوصول‎ (٥) 
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العقلية وترجيحها على حجة خصمه؛ فليس الترجيح وظيفة المستدل 
وحده إذا عورض بدليل عقلي. وعلى المتصدي للفصل بين الأدلة 
العقلية المتعارضة آن تر ما يستحق الترجيح دون تمييز بين دليل 
مستدل ودلیل معترض . 
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التطبيق على الاعتراض للد ليل العقلي بمثله 
من مسائل الخلاف النحوية 

لغار هة لدل الى ماخر مه فة کو فى مال انلف 
ومنافقشة النحويين علل e‏ منها ما تسعف القرائن الظاهرة 
بترجيح بعضها على بعض ومنها ما يحتاج إلى نظر وبحث للحكم 
برجحانه على معارضة. والذي أمكننى جمعه من هذه الصور 
التطبيقية ما يلي: ۰ ۰ 
اشتقاق لفظ (الاسم)': 
@ الدليل : 

الاسم مشتق من الوْسّم؛ لأن الوسم في اللغة هو العلامةء والاسم 
وسم على المسمى وعلامة له يعرف به". 
@ الاعتراض: 

عارض ابن الشجري هذه الحجة بمثلها فقال: «ودليل... يسقط 
ما قالوه» وهو أنك لا تجد في العربية اسمًا حذفت فاؤه وعوض همزة 
الوصل» وإنما عوضوا من حذف الفاء تاء التأنيث فى (عدة) و (زنّة) 
و(ثقة) ونظائرهن»'. . ۰ 

وآكد الأنباري ذلك حاكيًا إجماع الفريقين على أن الهمزة في أول 
(اسم) للتعويض» وهمزة التعويض تأتي عوضًا عن حذف اللام كقولهم: ‏ 


.)٤٤١ انظر تخريج المسالة (ص:‎ )١( 
.)٤٤١ - ٤٤١ سبقت نسبة الاحتجاج الكوفيين (ص:‎ )۲( 


)۲( الأمالي الشجرية (۷:۲). 


ج 


(این) وأصلها (بنو) لا عں حذف الفاء. 

وبذلك اعترض العكبري؛ لأن العرب إذا حذفوا من الأول عوضوا 
اتر ك(عدة) و(زنّة). وإذا حذفوا من آخر الاسم عوضوا أوله مثل 
(ابن)'. 
3% الحواب : 

في إمكاني الجواب بالقدح في الدليل المعارض بالنقض» وهو 
وجود العلة ولا حكم» فإن العلماء نصوا على أن المرب قد تحذف 
الحرق وتعوض منه حرفا ولا يخالفه في المكانء بل يكون في مكانه. 
وهدا ما حکاهہ این الشجرى نفسةه کی موصع مںن أماليه فقال: « دھهب 
سيبويه في (كلتا) إلى آنها (فعلى) ك(ذكرى). وآصلها (كلوى) فحذهوا 
واأوها وعوضوا متها التاء كما فعلوا هي (بنت) و(آخت) ١‏ 

ومں عبارات النحويين المأثورة هي التعويض: « فد یکون التعويضص 

٤ ۰ : ۰‏ ۰ ۰ که ن ۰ ~a‏ 
مكان المعوض» وذلك كتعويضهم التاء من ياء المتكلم فى قولهم: 
(یا أبست)*. 

وحينما عقد ابن جني بابا للتفريق بين البدل والعوض ذكر أن 
التكدل يمح قي موصح الميدل منه لا محالة «والعوض لا يلزم فيه 


)١(‏ الإنصاف (۸:۱ - )٩‏ وآسرار العرينة (ص:۸). 


(Y)‏ التبيين (ص:٠٠)‏ ومسائل خلافية في النحو (ص:۷٠‏ - )١۸‏ والآشباه والنظانر 
(۲۹۸:۱). 


(۳) الأآمالى الشجرية (۷۱:۲) وانظر : کتاب سببویه .)۳١٤ »۳٣۳:۳(‏ 


OAS ENN 


)<( المرجع السابق . 
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ذلك فأشعر آنه یجیء فی مکانه وفی غير مکانه. 

إلا آنى أراه جوابًا لا يكفى لإسقاط المعارضة؛ لأن الخلاف جرى 
في حذف فاء الكلمة والتعويض بحرف في مكانهاء وليس في الأمثة 
التي آثروها عن العرب من مجيء العوض مكان المعوض ما عوض فيه 
عن الفاء فى مكانها. والقاعدة عند آهل الجدل أن المستدل إذا لم 
المثنى وجمع المدكرالسالم بين الإعراب والبناء: 
# الدليل : 

الاسم المثنى والمجموع جمع السلامة معربان؛ a‏ المعرب هو ما 

ذكر العكبري هذا الاستدلال ولم يعزه» لكنه جعل مخالقه الزجاج 
وحده» ففهم أنه دليل الجمهور“. 
# الاعتراض: 

وتوقع أبو البقاء أن يعارّض هذا بحجة أخرى فحواها أنه ليس كل 
اختلاف إعرابا وإلا لكان اختلاف الحركة قبل حرف المد في الجمع 


)٤١( وانظر : هامش محقق مسائل خلافية في النحو رقم‎ )٠٠٠:١( الخصائص‎ )١( 
(ص:۰۸).‎ 

)۲( الإغراب (ص:۳٥)‏ ومن كتب آأصول الفقه: العدة )٠٠١١٤:١(‏ والبرهان .)٠١٠١٠١:۲(‏ 
وسبق بيان المراد بالانقطا ع (ص: .)٠١١‏ 

(۳) المساة فى : الإنصاف (۱١:۲۳ء )۳١ - ٥‏ والتبیین (ص:۲۰۱ - )۲١۲‏ وشرح الكافية 
للرضی (۱۷۳:۲). 


.)٠١٠٠:ص( انظر : التبيين‎ )٤( 
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إاعرابا؛ فإنه «قد حصل هنا اختلافان: حركة ما قبل حروف المد 
وحروفک المد ) 0 
@ الجواب : 

فأجاب بالجمع بين الدليليلن بعدم د تعارضهماء > فصحيح آنه ليس 
كل اختلاف إعرابًا كما قال المعارض. ولكن اختلاف آخر المشى وجمع 
المذكر السالم إعراب كما قال المستدل؛ لأن اختلاف الحركة قبل حرف 


e |‏ 
حقيقة الألف والواو والياء في المثنى وجمع n‏ 
@ الدلیل : 
الآلف والواو والياء د في المثنى والجمع على حده إعراب» وليست 
حروف إعراب؛ لأنها تتفير كتغير حركات الإعراب» ولو كانت حروف 


إعراب لما جاز أن تتغير ذواتها. 
# الاعتراض 


فابل الأخفش والمبرد والمازنى هذه الحجة بمتلهاء فاتبتوا أن هٺه 


.)۲۰۲ التبيين (ص:‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 
.)٠٤١ انظر تخريج المسالة (ص:‎ )۳( 


.)٠٤١ - ۱٤۸ سبق عزو الدلیل إلى الکوفیین (ص:‎ )٤( 


و 


الحروف ليست إعرابًا؛ لاختلال معنى الكلمة بسقوطها'. 

ومثلهم أبو علي الذي ذكر أن سبيل معنى الكلمة لو كانت هذه 
اروف ا غرابا ءآ ن نكن قل الخد و بده وا خد كا أن (زيدا) 
ونحوه متى حذفت إعرابه فمعناه الذي كان يدل عليه معربا باق فيه 
بعد سلب إعرابه)'. 


ولم أجد للكوفيين إفسادًا لهذه الحجة ولا ترجيحاً لدليلهم عليها. 
إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه": 
ر الدليل : 

لا يجب إبراز الضمير مع اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو 
له تخو قولك:(زید عمرو ضاریه هو إذا گان آلضارب زيدا قياسا 
على عدم وجوبه إذا جرى على من هو لهء نحو أن تجعل الضارب في 
المثال عمرًا؛ لاستوائهما فى مشابهة الوصف الفعل. 


عزا الأنباري والعكبري هذا الدليل إلى الكوفيين. 


.)٠٠:١( الإنصاف‎ )١( 

.)۷١١:۲( سر صناعة الإعراب‎ )١( 

)۸۷١ - ۱۸٦:1( والخصائص‎ )۲١١ - ۲٣۲ »۹٤ - ۹۳:۲( المسالة في : المقتضب‎ )۳( 
وائتلاف‎ )۲۳١ - ۲۲۸:۱( والمساعد‎ )١۷ - ۱١:۲( وشرح الكافية للرضي‎ )٣ 
.)1 — Vo eT — النصرة (ص:۲۲‎ 

.)٥۹:۱( الإنصاف‎ )٤( 


.)۲٣۱:ص( التبيين‎ (٥) 
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@ الاعتراض 

قابل البصريون ذلك بأن دلوا على وجوب إبراز الضمير في اسم 
الفاعل إذا جرى على غير من هو له بأن اسم الفاعل فرع عن القعل 
في تحمل الضمير, والمشبه بالشيء في صفة يكون أضعف منه في 
تلك الصفةء فلو أجزنا تحمّل اسم الفاعل الضميرٌ بكل حال إذا جرى 
على من هو له وعلى غير من هو له لساوينا بين الأصل والفرعء 
والفروع تنحط عن درجة الأصول. فأوجبنا إبراز الضمير إذا جرى 
على غير من هو له ليقع الفرق بين الأصل والفرع. 

وعضدوا ذلك بدليل آخر عزاه الآنباري إلى بعضهم وهو أن في 
فده اترا اهر التبا الي الا تى انك اتو فت فد ا 
ضارب) وجعلت الفعل لزيد ولم تبرز الضمير لأدى ذلك إلى أن يسبق 
إلى فهم ا أن الفعل للاخ دون زید. .. ولو أبرزت الضمير لزال 
هذا الالتتاس“ 
@ الجواب : 

أيد الكوفيون دليلهم العقلي بما يرونه يقتضي رجحانهء وهو 
شهادة بعض الأدلة المسموعة له كقول الشاعر: 

وإن امراً أسرى إليك ودونه من الأرض مَوماة وبيداء سَملّق 

لمحقوقة أن تستجيبي دعاءه وأن تعلمي أن الْعان موفق“ 


.)۳١ - والتبيين (ص:٠٠۲) وائتلاف النصرة (ص:۳۲‎ )1١ - الإنصاف (۹:1ه‎ )١( 
وانظر : التبيين (ص:٠٠٠) وائتلاف النصرة (ص:۳۳).‎ )1٠:1( الإنصاف‎ )۲( 


(۳) البيتان من الطويل وهما للأعشى في: ديوانه (ص: )۲۷١‏ والصاحبي (ص:١٠؟)‏ 
والصناعتين (ص:١٤٠)‏ وتخليص الشواهد (ص:۱۸۸) وخزانة الأدب للبغدادي 
(YA\ :o <ToY:Y)‏ . والسملق من الفيافي: ما استوی ولم ينبت > وهو مراد صاحب 
القاموس المحيط حين فسرها بالقا ع الصفصف (سمق) (۲:٠٠أ).‏ 
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فأجرى اسم المفعول (محقوقة) على اسم (إن) خبرا له وهو 
للمرأة المخاطبة'ء ولم يبرز الضميرء ولو فعل لقال: (لمحقوقة أنت)'. 
وقول الشاعر: 

يرى أرياقهم متقلديها کما صدئ الحديد على الكماة" 


الضمير لقال: (متقلديها هم)“. 

قلت: لو سلم هذان النقلان ونحوهما من ردود العلماء بتأويلهما 
على وجه لا يكون فيهما معه حجة' لا كان استدلال الكوفيبن بهما 
تامًاء ذلك أن الشاهدين كليهما لم يؤد عدم الإبراز فيهما إلى اللبس؛ 
الضمير إذا جرى على غير من هو له ولم يقتض إضماره التباساء 
وهذا هو الوجه الأمثل فيما أرى للجمع بين المذهبين وأدلتهماء فإن لزم 
الالتباس لزم الابراز. وهو مذهب الكوفيين لین ما نقله بعض العلماء 


Cd 
۰.۰ عنهم‎ 


.)۳١١ -۳۱٠:۱( الأمالي الشجرية‎ )١( 
وائتلاف النصرة (ص:۳۲).‎ )۲١١ والتبيين (ص:‎ )٥۸:١( الإنصاف‎ )۲( 


(۳) البيت من الوافرء وهو بلا نسبة فى: تخليص الشواهد (ص:۱۸۹) وخزانة الأدب 
للبغدادي .)۲۹٠:١(‏ والأرباق: جمع (ربق) بكسر الراء وهو حبل فيه عدة عری تشد به 
البهم. الصحاح (ربق) .)٠٤١٠:٤(‏ 


.)١٠٠:ص( والتبيين‎ )٥۹:١( الإنصاف‎ (٤( 
والتييين (ص:۲۱۲).‎ (é٤ - 1۰:1( انظر : الأمالي الشجربة )۱۷:1( والإنصاف‎ (٥( 


(1) شرح الكافية للرضى )٠۷:۲(‏ والمساعد )۲۲۸:١(‏ وائتلاف النصرة (ص:٠۷).‏ 
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نوع ألف (كلا) و (كلتا)": 
@ الدلیل : 

الألف فى (كلا) و(كلتا) للتشيةء بدليل انقلابهما ياء في حالة 
النصب والجر إذا أضيفتا إلى المضمر كما تنقلب ألف المثنى. 

عزا الأنباري' والعكبري' هذا الاستدلال إلى الكوفيين. 
@ الاعتراض: 

قابل البصريون هذه الحجة بأخرى تدل على أن آلفي (كلا) 
و(كلتا) ليستا للتشغية وهو عدم انقلابهما في حالتي النصب والجر مع 
المظهرء والمظهر هو الأصلء وإنما المضمر فرعه“. 
@ الجواب : 

أولى السبل لدرء تعارض هذين الدليلين الجمع بينهما على وجه لا 
يتعارضان معه: ف(كلا) و(كلتا) مفردان لفظًاء لكنهما يخالفان المفردات 
ا اک و کو ا ا ت 
الإضافة إلى الملضمر. وحكمًا آخر عند الإضافة إلى المظهرء فهما 
محمولان على حكم المشى متي أضيفا إلى المضمر؛ لوجود علة هذا 


)١(‏ المسالة في : معاني القرآن للفراء (۲: )٠٤١‏ والمقتضب )۲٤١ - ۲٤۱:۳(‏ وأسرار 
العربية (ص:٦۲۸‏ - )۲۸١‏ والإتصساف )٤٠١- ٤۳۹:۲(‏ والتبيان فى شرح الديوان 
(۲۰۲:۱ - ۲۰۲) وارتشاف الضرب .)۲٥۷:۱(‏ 


(۲) الإنصاف )٤٤١:١(‏ وأسرار العربية (ص:۲۸۸). 


) 


)٤(‏ الإنصاف )٤٤١ - ٤٤۸:۲١(‏ وأسرار العربية (ص:۲۸۷). 


ns 
س‎ 
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الحمل حينئذ وهي انقلاب ألفهما ياء نصبًا وجرا كما تنقلب مع المشى. 
ا ا ع ا او هة ا ت ا 
الظاهر لوجود علة ذلك أيضًا وهي ثبات ألفهما في كل حال إعرابي 
ثبات ألف المقصور. وفي ذلك تحقيق العمل بمقتضى الدليلين. وهو 
أؤلئ هن اطراح أحدهما. 
أصل المشتقات': 
#@ الدلیل : 

الصدر فرع عن الفعل؛ لأنا نجد أفعالاً لا مصادر لها ك(نعم) 
و(بتّس) و(عسى) و(ليس) وفعل التعجب و(حبذا)ء ولا يوجد الفرع دون 
اض 
# الاعتراض : 

قابل أبو إسحاق الزجاج هذه الحجة بحجة أخرى تضارعها في 
القوة وتعارضها في الدلالةء وذلك وجود مصادر لا أفعال لها كالبنوة 
والأمومةء فدعلمنا أن المصادر هي الأصول. فمنها ما أخذ منه فعل. 
ومنها مالم يؤخذ منه فعل×'. 

واعترض مکي بن بسي طالب بدلك» وزاد من 
أمشلة المصادر التي لم يستعمل لها فعل : (ويل) و(ويح)“ و 


.)١۷۳:ص( راجع تخريج المسالة‎ )١ 

.)٠۷٠:ص( سلفت نسبة الدليل إلى الكوفيين‎ )١ 

.)0۹ - الإيضاح في علل النحو (ص:۸ه‎ ١ 

0 ا م الاچ ا‎ E 
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(ویس)'. 

وصرح الأنباري بمعارضة دليلهم العقلي بمثله فقال: «ما ذكرتموه 
معارّض بالمصادر التي لم تستعمل أفعالها» وساق طائفة منها". 

ويذلك اعترض الزبيدي". 
¥ الجواب : 

هذا المثال من الصور التطبيقية الجلية لمعارضة العلة بالعلةء فكل 
واحدة من الحجتين تسلك المنهج نفسه وتدل على نقيض الأخرى؛ 
ومتى كانت الحجتان بهذه المثابة متناقضتين ولم يتطرق الفساد إلى 
إحداهما وكانتا في قوتهما عدلّي عير لم يكن بد من الحكم 
بسقوطهما معا والرجوع إلى البراءة الأصلية والنظر إلى الأدلة الأخرى 
لكل فريق» وليس هذا مقام تعدادها والحكم عليها؛ لأن درسنا منها 
تقابل العلتبن لا بسط مسألة الخلاف بين أهل البلدين. 

قال أبو البركات في رده على الكوفيين: «فإن زعمتم أن ما 
ذكرتموه من خلو الفعل عن المصدر يصلح أن يكون دليلاً لكون الفعل 
صلا فليس بأولى مما ذكرناه من خلو المصدر عن الفعل في كون 
ادو اض N as‏ 

قلت: لا ينبغي أن نحمل قول الأنباري: «فيسقط الاستدلال» على 


)۱( مشكل اعراب القرآن »۱۰٠:١(‏ وويس: كلمة تستعمل في موضع رأفة واستملاح 


(۲) الإنصاف .)۲٤١١:١(‏ 
(۳) ائتلاف النصرة (ص:١١١).‏ 
8 الإنصاف .)۲٤۲:۷(‏ 
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أنه يريد : فيسقط استدلال الكوفيين؛ لأنه إذا لم يكن أحد الدليلين 
أولى من الآخر كما ذكر الأنباري لم يكن إلى تفضيل أحدهما على 
الآخر سبيل. فترجح بطلان الاستدلال بالدليلين معا وخروجهما عن 
ساحة الحكم على أدلة الفريقين في هذه المسألة. 
(ليس) بين الفعلية والحرفية': 
# الدليل : 

(ليس) فعل؛ لأنه لفظ يتحمُل الضمائر وتتصل به تاء التأنيث 
الساكنة كالأفعال. 

استدل به المبردء ولفظه: «أما الدليل على أنها فعل فوقوع الضمير 
الذي لا يكون إلا في الأفعال فيهاء نحو: (لست منطلةًا)ء و(لست). 
و(لستما)ء و(لستم). و(لستن). و(ليست أمة الله ذاهبة)ء كقولك: 
(ضریوا)ء و(ضریا)ء و([ضریت)». 


ET o) » ٤ ۲ 8‏ 
وبه استدل ابن السراج" والعكبري' / وابن یعیش( وابن هشام. 


)١(‏ المسالة في : كتاب سيبويه )٤١ - ٤٥:1(‏ والمقتضب ۸1:٤(‏ - ۸۷ء )۱۹١‏ والأصول في 
النحو (۸۲:۱ - ۸۳) والتبیین (ص:۳۰۸ - )۳٠١‏ وشرح المفصل )١١١ - ۱١١:۷(‏ 
ورصف المباني للمالقي (ص:۳۱۸ - )۳١۹‏ والجنى الداني (ص:۹۳٤‏ - )٤۹١‏ ومغني 
اللبيب (ص:۳۸۷). 

.)٠١۹۰:٤( وانظر:‎ )۸۷:٤( المقتضب‎ )۲( 

) الأصول في النحو (۸۲:۱ - ۸۳). 

) التبیین (ص:۳۰۸ - ۳۰۹). 

.)١١١ - ۱١۱١۹:۷( شرح المفصل‎ ) 

) مغني اللبیب (ص:۳۸۷). 


۲) 
٤( 
o) 
1) 


@ الاعتراض 
ساق العلماء حججًا عقلية توقعوا أن يتمسك بها المعارضون تدل 

على عدم فة زلينس): 

-١‏ منها ما ذكره المبرد بقوله: «فإن قال قائل: أما (كان) فقد علم أنها 
فعل بقولك: كان» يكون. وهو كائن» وكذلك أصبح وآمسی. و(لیس) 
لا يوجد فيها هذا التصرف. فمن أين قلتم إنها فعل؟“ 

- ومنها أنها لو كانت فعلاً ثلاثيًا لكانت على أحد أمثلة الفعل وهي 
(فعل) و(فعَل) و(قعل). ‏ . 

۳- ومنها أنها لا تدخل عليها (قد)'. 

-٤‏ ومنها أن الفعل موضوع لإثبات الحدث والزمنء و(ليس) لا تدل 
على واحد منهماء وإنما تنفيهما. 

٥‏ ومنها أن الفعل يقع صلة ت(ما) المصدرية. و(ليس) لا تقع كه لا 
تقول: (ما أحسن ما لیس زید قائمًا)“. 

© الجواب: 
فأجابوا بإسقاط الأدلة المعارضة ليسممم لهم 

استدلالهم على فعلية (ليس): 


.)۱١۲ »۱۱۱:۷( وانظر: التبيين (ص: ۱ ) وشرح المفصل‎ )۸۷ :٤( المقتضب‎ )١( 
.)٠١١:۷( وشرح المفصل‎ )۳١١ التبيين (ص:‎ )۲( 
. )۳١١ التبيين (ص:‎ )۳( 
. المرجع السابق‎ )٤( 

) 
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أما عدم تصرفها فلا ينفي كونها فعلاً؛ فإن فعل التعجب لا 
يتصرف وكذلك (عسی) و(حبذا)'. 

وأما عدم مجيئها على أحد أمثلة الفعل فهي في الأصل على مثال 
(قعل) ثم سكنت» كما كان ذلك في قولهم: (صَيَدَ البعير) وأصله 
(صيد صید). 

وأما عدم دخول (قد) عليها فلا ينفي فعليتها؛ فإن (عسى) 
و(حبذا) وفعل التعجب أفعال» ولا تدخل عليها (قد)'. 

وأما أن الفعل موضوع لإثبات الحدث فليس كل الأفعال كذلك؛ لأن 
منها ما يدل على النقي ك: أمسّك عن الفعل as‏ وترك» 
a‏ 

وأما امتناع مجيئها صلة (ما) المصدرية فلأنها وضعت على النفي 
کالحرف فلا یکون منها مصدر“. 

وهي ردود في جملتها قوية. إلا أن المالقي رأى أن سبيل الجمع 
بين أدلة القبيلين والعمل بها مجتمعة هو المنهج الأمثل في هذه 
المسالة؛ وذلك لاشتمال (ليس) على خصائص لكل واحد من الفعل 


.)١١:۷( التبيين (ص:٠٤٠۳) وشرح المفصل‎ )١( 

(۲) التبیین (ص:۲۱۲ - (ré‏ وشرح المفصل »)۱٠۲:۷(‏ وصيد فهو أصَيّد أي: مائل 
العنق. القاموس المحيط (صيد) .)۲١:٠(‏ 

)( التبيين (ص:٤٠۳).‏ 

.)۳٠۳:ص( التبيين‎ )٤( 

(ه) التبیین (ص:٤٠۳).‏ 


و 


1 7 
والحرف. قال: «فالذي ينبغي أن يقال فيها إذا وجدت بغير خاصية من 
f ٤‏ 


الأفعال.. قيل: إنها فعل؛ لوجود خواص الأفعال فيها'. 


.)٤۹٤:ص( رصف المباني (ص:۹٠۳) وانظر: الجنى الداني‎ )١( 
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وجوه الحواب عن الاأعتراض للدليل العقلى يبمتله 

حين يوافي الباحث اعتراض لدليل عقلي بمثله فينبغي أن يكون 
موقفه من ذلك موقف الحكم على دليلين تعارضاء ولا يشرع في إبطال 
أ حدهما أو كليهما حتى تعييه الحيلة عن العمل بهما ودرء تعارضهما . 

من أجل ذلك آرى أن تكون وجوه الجواب عن هذا الاعتراض 
مرتبة على النحو التالي» لا يتقدم منها لاحق على فرط: 
الأول : الجمع بين الدليليلن إن أمكن بإحدى طرق الجمع؛ إذ فيه 

تحقيق العمل بكل واحد منهماء وذلك خير من طرح أحدهما ولم 

يقم وجه من وجوه الفساد في ذاته: 

وراد بالجمع بن الدليلىن المتعارضبن: التأليف والتوفيق ين 
مدلوليهما فف بھما 0 يان يصحح المستدل علته «ويقول بها 
ويعلة خصمه إن كانت اة خحصمه عندهہ س 

وأبرز ما يعنينا معشر النحويين من وجوه الجمع عند الأصوليين: 
الجمع باختلاف الحكم» بأن يجعل حكم أحد الدليلين غير الحكم 
الذي نفاه الدليل الآخر فيزول التعارض'. 

والجمع بين الدليلين هو غاية مطلب الحاكم بينهما اذا تعارضا؛ 
1 لتحقيقه مقتضاهما کلیهماء ۲ فمتى أمكن | لجمع تعين لزومهء ولم بنتقل 
عنه إلى غيره. 


(۱) دراسات في التعارض والترجیح للدکتور السید النجار (ص:۳۳۸). 
(۲) القياس الشرعي (ص:٤٤٠٠).‏ 


(۳) أصول السرخسي )٠۹:۲(‏ وكشف الأسرار .)٠٠:۳(‏ 
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وقد أجاب به العكبري حين جمع بين دليل الجمهور على إعراب 
لمثنى وجمع المذكر السالم ومعارضه'ء وجمع المالقي بين دليل 
الجمهور على فعلية (ليس) ومعارضه. وجمعت بين دليل الكوفيين 
على عدم وجوب إبراز الضمير مع اسم الفاعل إذا جرى على غير من 
هو له ودليل البصريين الدي EE‏ وجمعت أيضًا بین دلیل 
الکويون على أن الألف في (كلا) و(كلتا) للتثنية ودليل البصريين الذي 
E‏ 


الثاني : إذا لم يمكن الجمع لجا المستدل إلى إسقاط الدليل المعارض 
بأحد . وجوه الاعتراض الصحيحة للدليل العقلي المقصلهة في 
مباحث هذا a i‏ 
زها اله نالرات متمد عند اتخون والأصوليين( 
وقد أجاب به العكبري وابن يعيش عن الاعتراض لدليل الجمهور على 


(۱) التبیین (ص:۲۰۲). وسبق بیانه ۰(ص: .)٤٤۹٤‏ 


(۲) رصف المياني (ص:۹٠۳)‏ والجني الداني (ص:٤۹٤)‏ . وسبق بيانه (ص: ٤٤٤‏ - 
0(. 


(۳) (ص: .)٤۹۷‏ 
)٤(‏ (ص: .)٤۹۹٩ - ٤۹۸‏ 
(ه) انظر : الإغراب (ص:۳٥).‏ 


(١)‏ انظر : القياس الشرعي (ص:٤٤١٠ء )٠١٤٠١‏ والعدة )٠١۱۸:٥(‏ والمنهاج في ترتيب 
الحجاج (ص:٠ ٠‏ ) واللمع في أصول الفقه ( ص )٩:‏ وشرحه (۹۳۸:۲) ا 
)٠٠٠١ - ٤: ۲)‏ والمنخول (ص:١١٤)‏ والتمهيد (۱V: ٤(‏ والإيضاح س 
الاصطلاح (ص:۲۱۲). 
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فعلية (ليس)"ء وأجبت به عن الاعتراض لدليل الكوفيين على أن 


الثالث : أن يرجح المستدل دليله على الدليل المعارض بأحد وجوه 
الترجيح: 


وقد سلف أن المراد بالترجيح: بيان مزية أحد الدليلين على 
الآخروأنة فيد تقوية الظن تة أخد الذكلين التعارضة '. 

والترجيح من آشهر وجوه الجواب عن معارضة الدليل العقلي 
بمثله عند النحويين والأصوليين“. وإنما يكون بعد تعذر الجمع بين 
الدليلينء بأن تمارضا وتنافيا فلم يكن سبيل للعمل بهما')» وبعد 
تساويیهما هي عدم القادے“ اد < تتأتی ماركا ين صحيح ومعیب. 
ومن هنا كانت رتبة الجواب بالترجيح بعد الجواب بالجمع والإبطال. 

وأظهر وجوه ترجيح الدليل العقلي على مثه التي تلحقها همة 


(۱) التبیین (ص:۲۱۳ - )۳٠١‏ وشرح المفصل (۱۱۲:۷). وسبق بیانه (ص: ۰۰۲ - .)٥۰۳‏ 
(۲) (ص: .)٤۹۳ - ٤۹۲‏ 

.)٤۸۳:ص(‎ )( 

.)۳٤٤:ص( انظر : الإغراب (ص:1۷) ولمع الأدلة (ص:۱۳۸) والاقتراح‎ )٤( 


)٥(‏ انظر 1 القياس الشرعى (ص:٤٤‏ ۱۰ء )٠ 1.1.٤0‏ والعدة (ه: ۸/) والمنهاج في 

ترتيب الحجاج (ص: )١‏ واللمع في أصول الفقه (ص:1۹) وشرحه )٩۳۸:۲(‏ 

والبرهان )٠١٠٠٠:۲(‏ والمستصفى (۲: )٠١١‏ والمنخول (ص:١١٤)‏ والتمهيد )۲١۷:٤(‏ 
والإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص:۲٠۲).‏ 


(1) العدة (۳: .)۱١٠۹‏ 
(۷) المغني في أبواب التوحيد والعدل .)۳٠١:٠۷(‏ 


.)۱۲٥۸:۲( البرهان‎ )۸( 
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النحوي مرت بنا مفصلة عند بحث مسائل الترجيح في هذا الفصل'. 
وقد أيد الكوفيون دليلهم العقلي على عدم وجوب إبراز الضمير 
مع اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له بما يرونه يقتضي 
رجحانه جوابًا عن حجة البصريين العقلية المعارضة'. 
الرابع : إذا تعذرت الوجوه الثلاثة السابقة لم يكن لمن يفصل بين 
الدليلين ورمن الحكم بسقوطهما معاء وعدم الالتفات إلى 
مقتضاهماء والرجوع إلى البراءة الأصلية كأن لم ينصبا دليلين. 
وبذلك أجاب أبو البركات عن تعارض حجتين عقليتين للبصريين 
والكوفيين تتعلقان بالمصدر والفعل أيهما أصل للآخرا". 
هذا إذا وقف الحكم على حجتين متعارضتين» فإن كانت المعارضة 
في مجلس المناظرة فقد ذكر النحويون والأصوليون إحدى اللطائف 
التي يحسن التعريج عليها - وقد طبقتها على بعض مناظرات 
النحويين - وهي أن المستدل إذا قصرت به حيلته عن أن يفسد دليل 
خصمه أو يرجح دليله عليه كان ذلك أمارة تسليمه وانقطاعه»ء قال 
الأنباري: «إن لم يتحقق الإبطال ولا الترجيح كانت الدائرة على 
المستدل. وبهذا رأيت الحكم على استدلال الكوفيين في مسألة 


.)٤۸۹ - ٤۸٦ انظر : (ص:‎ )۱( 

() الأمالي الشجرية )۳١۷ - ۳۱٦:۱(‏ والإنصاف )٥۹ - ٥۸:1(‏ والتبيين (ص:١٠١)‏ 
وائتلاف النصرة (ص:۳۲). وسبق بيان ذلك (ص:۹1٤‏ - .)٤۹۷‏ 

(۲) الإنصاف .)۲٤۲:۱(‏ وسبق بيانه (ص: .)٥۰١ - ٠۰۰‏ 

)٤(‏ الإغراب (ص:٠٠)‏ وانظر هذا المعنى عند الأصوليين في : العدة )٠٠٠١٤:٥(‏ والبرهان 


.)١ .00:۲( 
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اشتقاق الاسم من الوسه'. 
ويستمر الحال بين المتناظرين دواليك إن رجح المستدل دليله فزاد 
المعترض دليله ترجيحا حتى تنقطع بأحدهما سبل الاحتجاج» فيكون 


۰ : م ا م » 1 
ذلك برهان عجرة› وییقی مرتهنا هي ريمه الانقطاء , 


)۱( (ص: ۲( 


(۲) اتظر : التمهید .)٠٤۹:٤(‏ 
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ی کی کی اک اک اک ي کي کی کل چ چ ر ی ا چ ی و غ ی کے ف ف کل کی ی کی کی کی کی کی ی ی ی کی ی اک اھ ن ی م ی کی ا فی کل ی کک کی ف ت فن ف ف ن ا ف کن فی ف ی کے فی کے کےا کل ف کے اش ا ف 
ا ا اک کک کی کے کی ای اکا کی ا کے کی کی کے کے کی کی کی کی کی کی کی و ی او ا ا ا Ea A N N E E E E a‏ 
A E EF E O‏ ا ی ا کک ی کا کی کی ایر اورک ای ا کے کر یر ی کی کے ا ا کے کیب کے ی کر کی یر کی کی کک ی ا کک ی کر ی کک کے کے ی کے کک“ 


الاعتراض باستصحاب الأصل: 


| حقيقة استصحاب الأصل ومنزلته بين‎ ٠٠ 
/ أ بقيةالأدلة.‎ 
| النظرفی سحةممارضة الددیل مق‎ ۰| 
باستصحاب الأصل.‎ 
| التطبيق على هذا الاعتراض من مسائل‎ ٠أ‎ 
الخلاف النحوبة.‎ 
| وجوه الجواب عن الاعتراض باستصحاب‎ ٠ 
الأصل‎ 


ت ا ا ج چ ا کک کے ی ی ےک ی ی ا ا ت ی ا کے ی ی کن ا ی ی ی ف ف د ف ل و د 


توطنة : 

ّا كان الاستصحاب أحد الأدلة العقلية التي طت درسها في 
ا هاو اترات ا هة الاع را ها كير ا فار 
بغيره من الفصول. إذ كفيت كثيرًا من قضايا استصحاب الأصل 
المبسوطة تَمّ. فضلاً عن ندرة المسائل التي يعترض فيها للدليل العقلي 
القوي كالقياس ل ا ات ای ن نیا لا غ راش آن 
يورد الترض ها فط هة الدل :واس الول اا و ا 
ما هو أفقوی منه. 

واستصحاب الأصل وإن كان معدودا في الأدلة العقلية إلا أن 
ضعفه عند مقارنته بالقياس أكثر الأدلة العقلية دورانًا أَلْرْم إفراده قي 
هذا الفصل لبيان اختلاف حكمه عن معارضة القياس بمتله وهو 
موضوع الفصل السالف. 

فأبيّن في هذا الفصل حقيقة الاستصحاب ومكانته بين أدلة 
العو وأعال فف وأدلل على e‏ العلماء به على الرغم من ذلك 
وانتفاعهم بثمرات تطبیقه. ثم آذکر حکمه متی اعترض به لدلیل عقلي 
أقوى منه أو لاستصحاب مثله ذاكرًا الضابط المنظم ذلك. 

وعلى الرغم من أنه يز على الباحث أن يقف على مسائل 
تطبيقية للاعتراض باستصحاب الأصل لدليل عقلى أقوى منة ااعاة 
الآنفة فإني سوق ما أسعفتتي به طافتي - بعد صبر وتنقير - من 
هذه الأمثلة راداً ما لم ت مها وا حا وة هدا لري ف اا 
في ذيل هدا الفصل وجوه الجواب التي ينبغي أن تعتمد لدرء هذا 
الاعتراض موتّقةً بالإحالة إلى مصادرهاء وأنبّه على ما لم تثبت صحته 
من هذه الوجوه شارحًا وجه تقصيرها عن إبطال الاعتراض 
باستصحاب الأصل. 


- 0۳ 
۱۷۲ اعتراض النحويين 


حقيقة استصحاب الأصل ومتزلته بين بقية الأدلة 
بالدليل العقلى'. فكان تم تعريفه لغة واصطلاحًا. 


وحقيقته أن الأمر الدې علم وجوده ثم طراً الشك في عدمه 
فالأصل بقاؤه» والأمر الذي علم عدمه ثم عرض الشك في وجوده 
فالأصل استمراره في حال العدم. فيستصحب حال الأصل في 
الأسماء وهو الإعراب حتى يتيقن وجود ما يوجب البناء وهو شبه 
الحرف» ويستصحب حال الأصل في الأفعال وهو البناء حتى يتيقن 
وجود ما يقتضي زواله وحلول الإعراب محله وهو مضارعة الاسم '. 

ومر أن النحويين والأصوليين يسمونه (استصحاب الحال) 
و(استصحاب الأصل)ء وأنْ له عند أهل الأصول أسماء أخر ووجوها 
وتقسیها(. 

لجات د كفا فو نأض اة لاك ةما 
وجد دليل سواه . وقد علل الدكتور محمود فجال ضعقه بأن «الأصل 
المنىتصحب إنما جرده النحاة فأصبح من عملهم ولم يكن من عمل 
العريي صاحب السليقة الفصيحة)ء وهذا تعميم لابد له من وقفة: 


.)۷۱ - ٦٤ (ص:‎ )١( 

(۲) رسائل الإصلاح محمد الخضر حسين .)١١١:۲(‏ 
(۳) لمع الأدلة (ص:١٤٠).‏ 

.)١١ - ٦٥ ء٦٤ انظر : (ص:‎ )٤( 

(ه) انظر : (ص: ٦۷‏ - ۱۸). 

ا( دراسة محقق الاقتراح (ص:۸٠).‏ 
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فليس الأصل المستصحب من عمل النحوي» بل هو ما جرى عليه 
العرب الفصحاء في جمهور كلامهم. وقولنا: (جرده النحاة) عبارة لا 
تخلو من غموضء فإن أريد بها: أن النحويين حكموا به من عندهم 
فليس هذا استصحاب آصل بل هو حكم محدث. وإن أريد: وجده 
النحويون مطردا في كلام العرب فليس هو من عمل النحويين, ولا 
يسوغ حينئذ آن تبنى على هذه العبارة عبارة آخرى هي (فأصبح من 
عملهم). 

وإنما مورد ضعف الاستصحاب بين بقية الأدلة في رأيي أنه صل 
عام» وما سواه من الأدلة مخصصات لعمومه» وإذا جاء الدليل 
اللخصص - سماعًا كان أو قياسًا - فَدم على العام وأخذ به في 
مسألته التي جاء فيهاء وبقي الحكم العام فيما سواها مما ا فيه 
دلیل. 

على أن للاستصحاب عند النحويين والأصوليين منزلة آثيرة متى 
لم يقم الدليل المغير'» وحسبك أن من تمسك به لم يسأل عن سواه 
ومن حاد عن الأصل طولب بدليل ذلك الميل. قال الأنباري: «من تمسك 
بالأصل فقد تمسك باستصحاب الحال» ومن عدل عن الأصل بقي 
مرتهتًا بإقامة الدليل. ) 

بل ربما اكتفى بعض النحويين بالاستصحاب دليلاً على مذهبه 
دون آن یشارکه دلیل آخر من سماع آو قياس. كما فعل البصريون حين 
ذهبوا إلى أن (كم) مفردة موضوعة للعدد وليست مركبة؛ لأن الأصل 


)۱( انظر : (ص: .)٦٠١‏ 


(۲) الإنصاف )٠٤:۲(‏ وانظر: ائتلاف النصرة (ص:١٠٠٠).‏ 
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هو الإفراد والتركيب فرع» ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة 
بدليل السماع والقياس'. واكتفوا به أيضا في الاحتجاج لمذهبهم في 
منع عمل حرف القسم محذوفًا دون عوض؛ لأن الأصل في حروف 
الجر ألاً تعمل مع الحذف”'ء وفي الاحتجاج لرأيهم في منع مجيء 
أسماء الإشارة أسماءٌ موصولة؛ لأن الأصل في ألفاظ الإشارة أن تكون 
دالة على الإشارةء و الا الموصولة ليست كذلك'. 

وقد لمس علماء الشريعة - وهي التي فشا تطبيق الاستصحاب 
في استنباط أحكامها - ثمرات تطبيقه» إذ جعل «مجال الاجتهاد 
فسيحًاء وطريق الفتوى ممهدةء «علاوة على ما فيه من الدلالة على 
سماحة الإسلام'. 


)١(‏ الإنصاف )۳٠١:(‏ والتبيين (ص:١١٤)‏ وائتلاف النصرة (ص:١٤)‏ والاقتراح 
(ص:٤۳۲).‏ 

) الإنصاف (۳۹۱:۱) وائتلاف النصرة (ص:۷٤۱)‏ والاقتراح (ص:۲٤۲۲‏ - .)١۲٠١‏ 

.)١۸:ص( وائتلاف النصرة‎ )۷٠۹:۲( الإنصاف‎ )٣ 

رسائل الإصلاح (r:‏ 


رسائل الإصلاح .)١١١:۲(‏ 
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النظرفي صحة معارضة الد ليل العقلي باستصحاب الأصل 

لا يخلو الدليل العقلى المعارض باستصحاب الأصل من أن يكون 
ونا گالھابی او کا کاب ات لاض 

والقاعدة الضابطة للحالين أن شرط المعارضة وركتها تساوي 
الدليلين في القوةء فإن اختل فلا معارضة؛ إذ لا قبّل للضعيف بمقابلة 
القوي ء ولهذا قالوا في حد المعارضة: مقابلة الخصم للمستدل بمثل 
دلیله أو بما هو أقوی منه. 

فان عورص باستصحاب الأصل ما هو آقوی مته تحققت صوره 
المعارضة دون حقيقتها التي يعنيها أهل الجدلء فلا معارضة'. 
اتخات وان اعت ىة دا 9 نهت ته مارا 
ترجيح استصحابه بنوع من أنواع المرجحات لإسقاط استصحاب 


ا 


.)٠۲:۲( أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) الحدود في الأصول (ص:۷۹). 
(۳) المرجع السابق . 

.)٤١١:ص( الكافية في الجدل‎ )٤( 
(٥) 


الكافية فى الجدل (ص:۷١٤).‏ 
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التطبيق على هذا الاعتراض من مسائل الخلاف النحوية 

أن يعترض باستصحاب الأصل لدليل عقلي قوي أمر تادر الوقوعء 
إذ لا قبل للاستصحاب بإبطال ما هو أقوى منه» ولهذا شحت صور 
التطييق گل هنذا الضرب من اللاعتراض. وبعد أناة واستقصاء 
شدیدين ظفرت منها بما يلي : 
ناصب المفعول به ': 
¢ الدلبل : 

العامل في المفعول النصب هو الفاعل؛ لأنه هو الذي صير المفعول 
فضلة حين جعل الفعل الذي هو الجزء الأول بانضمامه إليه كلامًاء 
فلما اقتضى الفاعل هذا المفعول الفضلة عمل فيهء كما عمل المبتداً 
في الخبر لما اقتضاه وعمل الفعل في الفاعل نما اقتضاه. 

ساق الرضى هذا الاستدلال لرآي هشام بن معاوية 
@ الاعتراض 

عارض الأنباري هشامًا مستصحبا الأصل؛ فالفاعل اسم والأصل 


.)٣٤:ص( سبق تخريج المسالة‎ )١( 

(۲) شرح الكافية للزضي .)۲٠:1(‏ لكن ابن جني ذكر أن هشاما يرى أن المفعول منصوب 
بالفعل والفاعل جميعا: الخصائص »)٠٠١:١(‏ ونسب الأنباري والزبيدي إلى هشام أنك 
اذا قلت: (ظننت زيدًاً قائمًا) نصبت زيدًا بالتاء وقائمًا بالظن» وعزوا هما والعكبري 
القول: إن العامل في المفعول هو الفاعل إلى بعض الكوفيين دون تعيين: الإنصاف 
۷۸:١(‏ - ۷۹) والتبيين (ص:۳٠٠)‏ وائتلاف النصرة (ص:٤).‏ ووافق أبو حيان 
الو ال ا عزاه إلى هشام من رأي. انظر: تذكرة النحاة (ص:١١٤)‏ 
وفع الهوامع (5). 
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في الأسماء ألا تعمل'. 
@ الجواب : 
كأني بمجيب يقول: هذا اعتراض للقياس بالاستصحاب 
والاستصحاب ا من القياس. ولا يقوي على معارضة ماهو أقوى 
لكن رد هذا الجواب هين؛ لأن القياس يكون أولى من 
الاستصحاب متى ثبت» فإن لم يصح فالاستصحاب مقدم عليه" 
والقياس هنا غير ثابت؛ لأنه اعتمد على أن القاعل هو الذي اقتضى 
المفعول» ولا تسليم بهذا؛ لأن الذي اقتضى المفعول والفاعل جميعا هو 
الفعلء إذ هو مفتقر إليهما متى كان متعدياء ولا يتم المراد بهما إلا به. 
وقد درج جمهور العلماء على أن الفعل هو المقتضي للفضلات". 
بناء المضمرات وأسماء الشرط ونحوها: 
@ الدلیل : 
الملضمرات وأسماء الشرط ونحوها من الأسماء مبنية لمشابهتها 
الحرفء» وما أشبه الحرف من الأسماء بني. 


.)۸١ - ۸٠:١( الإنصاف‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق (ص: .)٦۸‏ 

(۳) انظر : شرح الكافية للرضي .)۲١:١(‏ 

)٤(‏ المسالة في: شرح المفصل )۸٠:۳(‏ وشرح الكافية للرضي )٠۷:١(‏ وشرح الكافية لابن 
جماعة (ص:٠۲۳)‏ والنكت الحسان (ص:۸١٠)‏ وهمم الهوامع .)٤١:١(‏ 


~~ OY* — 


هده هي حجة الحمهور في بناء ا 


@ الاعتراض: 

توقع الأنباري أن يمنع أخد ذلك متهت كا تان الأسل في الأسماء 
الإعراب". 
@ الجواب : 


فأجاب بأنه إذا ورد الدليل الذي يزيل استصحاب الأصل لم يجز 
التمسك بالاستصحاب قائلاً: « لا يجوز التمسك به گی إعراب الاسم 
م وحود دلیل اليتاء مںن شبه الخرف. 
إعراب المضارع: 
الدليل : 

الفعل الملضارع معرب لمشابهته الاسم من وحوہ: متها دخول لام 
الابتداء عليه نحو (إن زيدا ليقوم) كما تقول: (إن زيدا لقائم)ء ومنها 
جريه على اسم الفاعل في حرکته وسکونه نحو (یضرب) و(ضارب)». 
فوجب إعرابه كما أن الاسم معرب. 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(۲) لمع الأدلة (ص:١٤٠).‏ 

(۳) المرجع السابق. 

- ۲۲۱ وأسرار العربية (ص:٥۲ - ۲۷ء‎ )٠١ - ۱۳:۱( المسالة في : کتاب سیبویه‎ )٤( 
.)٠۲۷:ص( وائتلاف النصرة‎ )٠٠١ - ٥٤۹:۲( والإنصاف‎ ) ۲ 

(ه) کتاب سیبویه .)٠١ - ۱٤:۱(‏ 


.)۲۷ - ۲٠:ص( وأسرار العربية‎ )٠٠١١ - ٠٤۹:۲( الإنصاف‎ (١) 
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والزييدي" الاستدلال به إلى البصريين. 
@ الاعتراض: 

اشار آبو البركات إلى اعتراض موقم باستصحاب الأصل؛ إذ 
الأصل فى الأفعال البناء“. 
4# الجواب : 

فأجاب بان الاستصحاب مقبول مالم برد دلیل يسح حکمه» وقد 
جاء الدليل ارفا فلا تعویل عندثد على الاستصحاب ودلا يجوز 
التمسك به في بناء الفعل مع وجود دلیل اللإعراب من مضارعته 
الاسه". 
وزن ( خطايا ) ونحوم“: 
g‏ الدليل : 

وزن (خطايا): فَعالّی؛ لأن (خطيئة) 0 کر فل همها ناء 
للتخفيف صارت بمتزلة (فعيلة) من دوات الوأو والياء فجمعت على 
(فَعَالي) قياسًا على ذوات الواو والياء نحو (وصية) و(حشية) فإنهم 


1) ائتلاف النصرة (ص:۷١٠).‏ 

.)۸٥:ص( وأئتلاف النصرة‎ (۸۰۹ — A. ٥:۲( 

(ه) الحَشيّةك (غنية): الفراش المحشو, ومرفَقَة تعظّم بها المرأة بدنها أو عجيزتها: 
القامون الط (حقى (۹:4. 
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نسب أبو البركات هذا الاستدلال إلى بعض الكوفيين'. 
8 الاعتراض : 

واعترض لهم بالاستصحاب؛ لأن الأصل في (خطيئة) الهمز 
فينبغي أن يجمع عليه فتكون على (فعائل)ء وترك الهمز في (خطيئة) 
خلاف الأصل". 
@ الجواب : 

لقن جيب بضغف الاستصحاب عن مغالة القياس فهذا منوط 
بصحة القياس وثبوتهء وقياس (خطيئة) على (وصية) و(حشية) في 
الجمع على (فعالى) غير دقيق؛ لأنه قياس مع الفارق» ف(خطيئة) 
مهموزة اللامء و(وصية) يائية اللام» و(حشية]) واوية اللام» وتخفيف 
همز (خطيئة) هي بعض الاستعمال لا WE‏ یدوات الواو والياء 
فقياسها عليهما في الجمع مدخول. 


.)۸٠٠:۲( الإنصاف‎ )١( 


.)۸٠۰۸:۲( الإنصاف‎ )۲( 
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وجوه الجواب عن الاعتراض باستصحاب الأصل 

ا ا ال تهات معار تا دنلا علا أقرى مه قفد وجدت 
واا ملد کک ال و حرا أخرق ستى المتل افا 
اللاعتراض بها: ٠‏ 
الأول: بيان ضعف الاستصحاب وأنه لا يقوي على معارضة ما هو 

آقوی منه» فلا یعوّل علیه ما وجد دلیل ثابت غیره': 

وهذا الجواب مفسد الاعتراض بالاستصحاب في كل حال إذ لا 
قبل للضعيف بمقابلة القوي . 

وقد ذكرته جوابا عن الاعتراض بالاستصحاب للاحتجاج على 
عمل الفاعل النصب في المفعول". وعن الاعتراض به لوزن بعض 
الكوفيين (خطايا) على (فعاتي)“. 

ويرد هذا الجواب بالطعن في ثبوت الدليل القياسي المعارّض. 
والقياس أولى من الاستصحاب متى ثبت» فإن لم يصح فالاستصحاب 
مقدم عليه . 


وبهذا منعت الجوابَ في المسألتين السابقتين. 


(۱) انظر : ما سبق (ص: .)٦۸ - ٦۷‏ 

(۲) أصول السرخسي (۱۲:۲). 

.)٥٩۰ (ص:‎ )۳( 

.)٥٩۳ (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ما سبق (ص: 1۸) ففيه تمثيل لهذه المسالة. 


(oY »٥۲۰ (ص:‎ (1) 
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الثاني : أن يذكر دليلاً على زوال استصحاب الأصل': 

وهو ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم: «أن ينقله عن الحال 
بدلیل'. 

وقد ا حاب به الأنباري عن اعتراضىن متوقعين أحدهما ليناء 
الأسماء الْشّبهة للحروفا) والآخر لإعراب الفعل المضار. 

ويرد هذا الجواب بأن يبن أن ما توهمه دليلاً مغْيّرًا عن حكم 
الأصل لم يوجد.» إما بإسقاطه بقادح صحيم" أو بمنع كونه دليلا 
فق الوك اتات الخال ها 
الثالث: أن يعارض الاستصحاب باستصحاب مثله" : 

وهی معارضة i‏ لأنه بن متساويىن . 


.)۳۲٣:ص( الإغراب (ص:۳٦) والاقتراح‎ )١( 

.)٠١١ لمع الأدلة (ص:١٤٠). وسبق بيانه (ص:‎ )١( 
.)٠١١ لمع الأدلة (ص:١٤٠). وسبق بيانه (ص:‎ )٤( 
.)؟٠۹:ص( المنهاج في ترتيب الحجاج‎ (٥) 

.)۳۲٠٣:ص( الإغراب (ص:٤٠) والاقتراح‎ )١( 

(۷) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:۱۹٠).‏ 

(۸) الكافية في الجدل (ص:١١٤).‏ 

) 


.)٤۱۷:ص( انظر: الكافية في الجدل‎ )٩ 
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ولم وجه للجواب عن الاعتراض باستصحاب الأصل لا ينبغي 
التعويل عليه وهو أن يقال لمن اعترض به: ريما كان الدليل المغيْر حكم 
الأصل موجودا لكنك قصرت في استةصائك ولم تبالغ في 
اقرا ) 

وهذا جواب غير قويم؛ لأن مستصحب حال الأصل لا يلزمه أكثر 
من طلب الدليل المغيرء ثم البقاء على البراءة الأصلية إن لم يجده. 
ومن ادعى وجود دليل فعليه إبرازه وإلا كان التمسك بالاستصحاب 


متعىنا. 


a 


.)٠٠٠:٤( والفقيه والمتفقه (۲۱۹:۱) والتمهید‎ )٠١١١:٤( انظر : العدة‎ )١( 
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أحمد الله سبحانه وتعالى أحق مَنْ حُمد على أن أعانني على 
نحوي احتج به واعتراضات تقدح فیه. 

وقد سعیت ال أن أوفی ي الموضوع حقه وأصل به زل غايته ما 
استطعت؛ لأجني ثماره التي طالما اشتقت إلى الوقوف عليها. 

ولقد کثرت هده النتائج» وأربى بعضها في القيمة على بعض؛ 
وعلق منها بدهني لطول المعاشرة وكثرة الملازمة شيء کثير ونا أسجل 
في ذيل البحت أبرزها اقتداء بسنة السلف: 


-١‏ حاجتنا في درس أصول النحو إلى الإفادة من البحوث المناظرة له 
كأصول الفقه وعلم الجدل لفتح آفاق جديدة في مناهج البحث 
النحوي» والوقوف على أصل علم أصول النحو وتأثره بغفيره من 
العلوم وأثره فيها. 

۲- النحويون حريصون على عدم تطرق الوهن إلى أدلتهم العقلية. 
ومن مظاهر هذا ارصن ها اة كتا من إيرادهم ما يتوقع 
ذكره من وجوه الاعتراض وإن لم يذهب إليها أحد» ثم يجيبون 
عنهاء إمعانًا في نفي الدغل عن أدلتهم. وإثباتًا لمقدرتهم على 
صيانتها من كل دخل وإمساكهم بزمام المناظرة وتصرفهم في 
الك الجدل: 

- أفاض النحويون القدماء والمحدثون في الحديث عن العلاقة 
العلة النحوية وعلل المناطقةء وبينهم في ذلك اختلاف كبير. 
والذي وصلت إليه بعد طول الموازنة والتأمل أن العلل النحوية 
تشبه العلل العقلية في كونها عللاً مطردةء فأني وجدت وجب 
معها الحكم» لكنها تخالفها بكونها عللاً غير منعكسة دائمًاء أي 
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ليس العكس شرطًا لصحتهاء فقد تتخلف العلة ويوجد الحكم 
لتعلقه بعلة أخرى موجودة؛ ذلك أنه يصح تعدد العلل النحوية التي 
تستقل كل واحدة منها بإثبات الحكم وإن امتنع ذلك في العلل 
العقلية. وهذا - فيما أرى - القول الأمثل فى علاقة العلة النحوية 
EET‏ 

٤‏ - الاطراد - على ما ترجح عندي - شرط من شروط العلةء وليس 
وحده دلیلاً علی' صحتها. والفرق بین کونه شرطاً وکونه دلیلاً أن 
تحقق المشروط رهن بتحقق الشرط, لكن المدلول لا يتوقف على 
الدليل. 

-٥‏ من مرجحات الدليل العقلي إذا عارضه آخر أن يكون تعليلاً لأئمة 
النحو الأواثل. أقيسٌ ذلك على تقديم الأصوليين تعليل الصحابي 
- لعلمه بمقاصد التشريع ودقائق نزوله - على تعليل غيره؛ وذلك 
لأن أئمة النحو الأوائل أدنى إلى عصور الاحتجاج وأحفظ 
لفصيح اللغة. وأعرف بمراميها وشرف مقاصدهاء ومنهم من 
خالط أهل اللسان. فلا تثريب على من رجح تعليلهم على تعليل 
من تأخر عنهم. 

- استصحاب الحال عند عدم الدليل المغير عن الأصل دليل مقبول؛ 
لأنه علمٌ بعدم الدليل وليس عدم علم بالدليل. 

۷- الجمع بين الدليلين المتعارضين هو غاية مطلب الحاكم بينهما؛ 
لتحقیقه مقتضاهما کلیهماء فمتی أمکن تعيّن لزومه» ولم ينتقل 
عنه إلى غيره. 

۸- الاعتراض للدليل منهج نحوي أصيل عرفه أوائل النحويينء وليس 
طارئًا على الدرس النحوي. يستخلص هذا من عبارات بعضهم 
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في رد شيء من الأدلة. كتلخيص الخليل الاعتراض بالنقض 
بقوله: «لو کانت... هي المانعة لمنعت هاهنا». 

۹- من تثمار هذا البحث الجلية ني لقت النظر إلى ضروب من 
الاعتراض لم يتحدث عنها الباحثون في أصول النحو المعنيون 
بدرس الاعتراض للدليل العقلي» لكن النحويين طبقوها كثيرا في 
مجالسهم العلمية وردود بعضهم على بعض» وهداني الاستقراء 
إلى استتباطهاء وتبيْنَ لي أنهم لم يكادوا يغادرون في جدلهم باب 
من آبواب اللاعتراض للدليل التي ذكرها آهل الجدل من 
الأصوليين إلا طرقوهء وأن عناصر الاعتراض فيها ليست بأضعف 
من مثيلاتها عند الأصوليين. 

١٠-مما‏ يدل على طول باع النحويين في مجال الجدل والاعتراض أني 
وجدت في كتبهم لنعت المغلوب في المناظرة ما يزيد على عشرين 
ey‏ 

١١-سلامة‏ الدليل العقلي من اعتراض بعینه ليست برهان صحته» 
لكن سلامته من كل وجوه الاعتراض هي البرهان. 

١۲-عجز‏ الخصم عن إفساد العلة ليس دليلاً على صحتهاء إذ لا 
يصحح العلة ضعف الخصوم. 

۳-الاعتراضات الواردة للدليل العقلي غير منضبطة بعدد؛ لرجوعها 

إلى الاجتهادء ودخول بعضها في بعض. وتطرق الضعف لجمع 

منها. 


.)٠٠١:۱( الكامل‎ )١( 
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ادر الها اض اران ا الفقه» وهو منهج 
حسن,» إلا أن عدم مراعاة بعضهم الفرق بين العلّمين أوقعهم في 
أمور آراها هنات بينة: كمنعهم الاستدلال بعدم الدليل في الشيء 
E‏ في ا لأن الأصوليين منعوه في الفقه» وتقديمهم 
الحديث عن الإجماع على الحديث عن النص في أدلة صحة العلة 
النحوية لفعل الأصوليين ذلك عند بيان مسالك علتهم. وينبغي 
اسن اول النحو على منهج أصول الفقه أن يلتزم الحذر 
والتنبه لما لكل علم من طبيعة تخصه. 

۵٥-من‏ مصطلحات النحويين والأصوليين في بحث الاعتراض للدليل 
العقلي مالا يجري على المسموع في اللفة: من ذلك مصطلح 
(الانقطاع) آي عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قولهء والجاري 
على مقاييس اللغة أن يقال: (الإقطاع). ومنها مصطلح 
(المعارضة)؛ فلم أقف عند تقصي المعنى اللغفوي لأفظة على 
استعمال (عارض) بمعنى (عترض). ومنها مصطلح (فساد 
الاعتبار)؛ فلم ا (اعتبار الشيء) بمعنى: الاعتداد به في 
استعمال فصيح. وو ا رون غل ا استعمال ولد 

٦-آکبر‏ نتائج هذا البحث أنه استخلص ما ف أهه خطوة لوضع 
أصول نقد الاعتراض للدليل العقلي النحوي» فقد ختمت كل 
اعردن ده بإثبات وجوه للجواب تهيىء للناقد إذا وقف على 
اعتراض لدليل نحوي عقلي أن يستعين بها في رده وناقشت 
وجوها ذكرها بعض العلماء ولم تقم لدي yT‏ 
قصورها. وهذه وتلك وجوه كثيرة تنوء بتعدادها هذه الخاتمةء 
فأحيل إلى مواضعها في ذيل كل فصل . 
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وإني قبل أن أرفع قلمي لا أزعم أني في عملي هدا قد بلغت 
التمام» فنضر الله وجه من نظر إليه فسدد خلله» وستر زلله؛ فلقد 
علم الأوائل والأواخر أنه ليس لمن كتب عصمة. 

أسأل الله أن يقبله وينفع بهء وأن يختم بالصالحات أعمالنا؛ إنه 
أكرم مسؤول» وأرجى مأمول» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
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١ /‏ فهرس الأيات القرآنية 

٠٠‏ فهرس الأمثال والأقوال المأثورة. 

فهرس الأشعاروالاأرجاز. ۰ 
٠ |‏ فهرس المسائل النحوية المعترض لأد لتها. / 
/ فهرس الأعلام المترجم لهم. 
١ /‏ ثبت المصادروالمراجع. 


١‏ فهرس الموضوعات. 


الآيات القرانية 


رچ اہ سے 


لواو کانمن عند ع رال و جد واف حرا ڪر 4 


- 


wpe E ایل اا‎ 
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جص ٥‏ ر 2 4 e ٣‏ 
ل بکد وبمار صبطوأبليدء 4 


۷ --الاسراء 


مرس ور 


واش ا ا 


-الشعراء 
فلسوف تعامون ) 


کے سے اوور سے 
gr 8‏ 


و و 3> ص 
3 وتک دولا ر 4 1 ترون 
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فاد وأولات جين متاص 4% 
۸ - الجادئهةه 
ف استحود عل 2 د ن4 
۳ - المنافمون 
E‏ ے ی رس کہ کے ا س ج 
قول لین مالل دة مخ ر جلاعا اذل 4 
م CG‏ 2 ل م 2و ر 
ويله ال رة ول سول ممیت ولك المَتَفْير 
کک ٤ھ‏ 4ے کے ` 
لابعلمون 4% 


لوسو يعطي ك ربك ری 4 
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الأحاديث التبوية 


- (من أنتم؟) فقالوا نحن بنو غيان فقال : 


(بل آنتم بنو رشدان) 


و 
1 وبتو الزنية سماهم بني الرشدة » وسمى بني مغوية 


بنی رشدة 
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الأمة 
مثال والأقوال الا 
لماتورة 


المثل آو القول 


ت 
e‏ 
سمیت (هاننًا) لتنا 


د ا 
اوا ميت 
ي بيته يؤتى الحكم 


- 0f = 


الأشعاروالاأرجاز“ 


(۱) ضمنت هذا الفهرس كل ما حواه الكتاب مخرجاً من شعر أو رجز ورتبت الأبيات 
فيه بحسب الروي على حروف الهجاء» وجعلت الحرف الواحد على النحو التالي: 
الساكنء فالمفتوح» فالمضموم» فالمكسور. فإن اتحد الروي في الحرق والحركة 
كان الترتيب بحسب البحور الشعرية على ما اشتهر عند علماء العروض: الطويل. 
فالمديد» فالبسيط, فالوافرء فالكاملء فالهزج فالرمل. فالسريعء فالمنسرح» 
فالخفيف» فالمضارع» فالمقتضب. فالمجتث, فالمتدارك. 


- of 


مالك بن خالد الهذلي 


tor الفرزدق‎ 


ابن حجاج أو محمد YAY — YAY‏ 


دو از 
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منسوب إلى طرفة وإلى 


بعض العباديين 


العباس بن مرداس 


عبدة بن الطبيب 
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۱۸ اعتراض النحویین 


صمرة بن صمرة 


الشماخ بن ضرار الذبياني 
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المسائل النحوية المحترض لاد لتها“ 


المسااأالة رقم الصفحة 
قسم الأسماء: 
8 اشتقاق لفظ (الاسم) E ASRS AS‏ 
8# العلم والإشارة في مراتب التعريف N DEG i E OTE AS‏ 


8 هل الإعراب أصل في الأضعال كما هو أصل في الأسماء؟ ۲٣۹‏ 


@ القول في الإعراب: أحركة هو أم حرف؟ 1 
¢ علة وفوع الإاعراب فى آخر الكلمة FEV. OSES OSE‏ 
8 المشى وجمع المذكر السالم بين الإعراب واليناء e E‏ 


# حقيقة الألف والواو والياء في المثنى وجمع المذکر السالم . ۲۲۸,۱٤١۸‏ 


۹ £ 
8 إعراب الأسماء الستة TATO AR‏ 
8 إعراب الاسم المنقوص E‏ 
8# المراد بالصرف في باب ما لا ينصرف OE a a‏ 
8# صرف أفعل التفضيل للضرورة OO a‏ 
8# منع المصروف الصرف للضرورة OE E‏ 
8# علة دخول الإعراب الكلام VE NOT e etka‏ 


)١(‏ رتبت المسائل في هذا الفهرس على أبواب كتاب (المفصل) للزمخشري وهو 
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الم األة 


راھ الممتداً وال 
فح او O OOO OO OE‏ 
vw‏ - 


إبراز الضمير إدا جرى الوصف على غير صاحبه 


ل لر الامة خي اا o‏ 
قدت الخبر عن آلا O ay‏ 
رافع الاسم الواقع بعد الظرف والجار والمجرور... 
رافع الخبر بعد الحروف الناسخة ly‏ 


المنادى المفرد العلم بين البناء والإعراب e‏ 
إلقاء علامة الندبة على الصفة O‏ 
ترخيم الاسم الثلاثي المحرك الوسط e‏ 
ترخيم المنادى الرباعي الساكن الثالث E‏ 
العامل في المفعول معه OSTEO E‏ 
وقوع الفعل الماضي حالاً O‏ 
تقديم التمييز على عامله الفعل المتصرف E‏ 
ناضت المسشى د (ال) O‏ 


(حاشا) فى الاستشاء : فعل أو حرف؟ e‏ 


رقم الصفحه 


ATEN Said 


ENO Se 


LOTAN. eee 
EON. eat 
TAET 
OEVETEE ECs 
FEO. N 

TE. 

A a 

E EES 


E EUT Se 


TANE es 


تقديم المفعول على الفعل في نحو (ما طعامَّك أکل إلا زیدً) ٠٣۰‏ 


بناء (غير) في الاستشاء مطاقاً ES‏ 


A, 


المساألة رقم الصفحة 


اسم (لا) النافية للجنس المفرد النكرة بين الإعراب والبناء ۲٠١‏ 
ناصب الخبر بعد (ما) الحجازية TATE eae‏ 
نوع ألف (كلا) و (كلتا) EA ROMS‏ 
بناء المضمرات وأسماء الشرط ونحوها aS‏ 
الحروف التي وضع عليها الاسم في (هو) و (هي) E‏ 
الضمير في (إياك) وأخواتها ETE‏ 
حكم ضمير الفصل NT OVS‏ 
موضع الضمائر المتصلة بعد (لولا) EVE LS‏ 
حكم تمييز (كم) الخبرية المفصول عنها E hea‏ 
فائدة نون التشية AE O a‏ 
تثنية المقصور والممدود إذا كثرت حروفهما OTE a‏ 
جمع نحو (طلحة) بالواو والنون E‏ 
علة حذف علامة التأنيث من نحو (حائض) TES Saa‏ 
إضافة النيف إلى العشرة 
إضافة العدد المركب إلى مثله O O‏ 

مد المقضور لضرورة الشغر E E‏ 
أصل المشتقات LANET AOA PLAYS VOTIVE‏ 
وزن الخماسي المكرر ثانيه وثالثه TEE Oa‏ 
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المسأاألة رقم الصفضفحهةه 


قسم الاأفعال: 

إعراب المضارع OF. MLS as‏ 
رافع المضارع ETE RD E‏ ۸ 
عمل (أن) المصدرية محذوفة من غير بدل E hel‏ 
ناصب المضارع بعد لام التعليل AAA aa‏ 
ناصب المضارع بعد (حتى) TOV REA LT‏ 
جازم جواب الشرط O OSO O‏ 
المجازاة ب (كيف) TLIOAIOE MES‏ 


حكم جواب الشرط إذا تقدم في جملته اسم مرطفوع أو منصوب 2 


(ليس) بين الفعلية والحرفية 020-0 0۰۱ 
ناصب الخبر بعد (کان) A RSMO RSS‏ 
تقديم خبر (ليس) عليها I Re O O‏ 
تقديم خبر (مازال) وأخواتها عليهن COO TOO. OME SS‏ 
(نعم) و(بتس) بين الفعلية والاسمية O a‏ 
التعجب من البياض والسواد N OS‏ 
(أفعل) في التعجب بين الفعلية والاسمية ENA ae‏ 
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المساأالة 

قسم الحروف ؛ 

(رب) بين الحرفية والاسمية yy‏ 
عمل (إن) المخففة e e E‏ 
لام (لعل) الأولى بين الأصالة والزيادة N‏ 
(إلاً) في الاستشاء: أمفردة أم مركبة؟ o‏ 
معنى (إن) الواقعة بعد (ما) النافية a a‏ 
حقيقة اللام الداخلة على المبتداً E EET‏ 


دخول نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وجماعةالنسوة 


قسم المشترك؛ 
الوقف على نحو (عصا) من الأسماء المقصورة O‏ 
(أيّمن) في القسم: أمفرد هو أم جمع؟ E‏ 
همزة بين بين : أمتحركة أم ساكنة O‏ 
علة حذقف الواو من (یعد) ونحوه DS hou‏ 
المحذوف من اسم مفعول الثلاثي الأجوف ا 


وزن (خطايا) وتخو SEES‏ 
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الععلم مكان الترجمة 
(i)‏ 

الأصمعي : عبدالملك بن قريب ۲ 
ابن الأعرابي: محمد بن زياد ۹ 
(ب) 
بلال ين بي بردة : ۲۰ 
(ج) 
الجرمي : أبو عمر صالح بن إسحاق . 10 
ابن الجوزي : آبو محمد يوسف بن عبدالرحمن الحنبلي ۸١‏ 
(ح) 
أبو حنيفة : الإمام النعمان بن ثابت 0٦‏ 
ابو حيان التوحيدي : 0 
(ح) 
ابن الخياط : أبوبكر محمد بن أحمد بن منصور ٤۷‏ 

(ر) 
بنو رشدان بن قيس بن جهينة : VV‏ 
ذو الرمة : أبو الحارث غيلان بن عقية ۷۸ 
(ز) 
الزيادي : أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان ٤۹‏ 
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العلم مكان الترجمة 


(س) 
- ابن سيده: آبوالحسن علي بن إسماعيل YEY — EY‏ 
(ش) 
- الشافعي: الإمام محمد بن إدريس 5 
- الشجري : أبوعبدالله محمد بن العساف YA‏ 
- سشنوءة : 0ء 
- الشوكاني: محمد بن علي بن عبداللّه A°‏ 
(ص) 
- الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك ۲۸۱ 
(ط) 
- طرفة بن العبد البكرى YY‏ 
)ع( 
. عبداللّه بن أبي إسحاق الحضرمي 0۱ 
- ابو عبيد القاسم بن سلام: ۳۹۹ 
- عفيف الدين الكوفي : ربيع بن محمد بن منصور ot‏ 
- ابن علان : محمد علي الصديقي الشافعي ۴۸۱ 
- عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير ۳۷٦‏ 
عمرو بن تمیم: 0١‏ 
- أبو عمرو بن العلاء: o۲‏ 
- عيسى بن عمر الثقفي 0۱ 
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العلم 


oe o 
8 (ف)‎ 
TYA | لفرر‎ 
ت‎ : 
. : زدق : همام بن غا‎ 4 
ب آحمد بن إ رد‎ 
الدين أبو العياس اأ‎ 
۰. o 
٠ 8 القرافي : شهاد‎ 
اخ‎ 
١ محمد بن‎ 
کيسان: أبوالحسن‎ 
۱ ابن كيسان‎ 
“ چ‎ > 
0 محمد ہں ا‎ 
الحسن : صا حنفة‎ ¿ 
YAY 
بن أحمد‎ ) 
٤ C- مضا المر‎ 
3 لدد : صدر الدين علي د‎ 0 
1 ۰ لي‎ | 
| كعب تميم بن آبي‎ 
ابن مقبل: ابو كعب‎ 


صرير ` 


~~ 00 - 


¢ 


(۱) 


المصادروالمراجع' 
المصادروالمراجع المطبوعة: 
(Î)‏ 
- عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية - بيروت - الطبعة الأولى - 
۷ه › ۷ م. 
الإبهاج في شرح المنهاج: (شرح منهاج الوصول للبيضاوي): لتقي 
الدين السبكي (ت١٠۷ه)‏ وولده تاج الدين (ت١۷۷ه)‏ - تنحقيق 
د. شعبان محمد إسماعيل - مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة - 
۲ هھ ۹۲م . 
إتحاف الفاضل بالفعل المبنى لخير الفاعل: لمحمد علي بن علان 
الصديقي الشافعي (ت١۷١٠٠١ه)‏ - تحقيق يسري عبدالغني 
عبدالله - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ١١١٠١ه.‏ 
7۷م 
إتحاف فضلاء البشرفي القراءات الأريع عمشر: لأحمد بن 
عبدالغنى الدمياطى الشافعى الشهير بالبناء (ت١١١١ه)‏ تصحيح 
علي محمد الضباع دار الندوة الحديدة - بیروت . 
الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي 


لم آذكر فى هذا الثبت من مصادرى !ل ما أثبته فى هوامش الكتاب؛ لأدراً الإطالة غير 
E N OT‏ 5 2 و 
المقبولة عن الفهارس» ولئلا يظن أني أتكدّر بمراجع لم أفد منهاء ولأن ما أثبت في 
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- صیدا» بیروت ۔ ٤۰١۷‏ ١ھ‏ ۷م 


إحكام الفصول في أحكام الأصول : لأبی الوليد سليمان بن خلف 
الإسلامي - ديروت - الطيعة الأولى _ A1 a1۰ V‏ ام. 


الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين بي الحسن علي بن آبي 
علي بن E‏ الآمدي الشافعي (ت١۳٦ه)‏ - تعليق الشيح 
عبدالرزاق عفيفي - مؤسسة النور للطباعة - الرياض - الطبعة 
الأولی - ۸۷١١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسي الظاهري (ت1١٥٤ه)‏ تحقیق محمد أحمد عبدالعزیز - 
مکتبة عاطف ۔ القاهرۃ ۔ ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸ م. 

أخبارأبي حنيفة وأصحابه: لأبي عبدالله حسين بن علي 
الصيمري (ت١٤ه)‏ - مطبعة المعارف الشرقية - الهند - 
٤ھ ٤‏ ۱۹۷م. 


أخبارالنحويين البصريين ومراتبهم وآخذ بعضهم عن بعضص: 
لأبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي (ت ۸٠۳ه)‏ - تحقيق د. 
محمد بن إبراهيم البنا - دار الاعتصام ‏ القاهرة - الطبعة الأولى 
۱2۰0ھ 0مم 

الاختيار لتعليل المختار: لعبدالله بن محمود بن مودود بن محمود 
الموصلى الحنفي (ت ١1۸ه)‏ - تحقيق طه محمد الزيني ومحمد 
عبدالمنعم خفاجي - المطبعة المنيرية - مصر - الطبعة الأولى - 
7ھ ۱۹01م . 
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أدب القاضي: للقاضي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري (ت ١٥٤ه)‏ - تحقيق محيى هلال السرحان - 
مطبعة اللارشاد - بغداد ۔ ۱۲۹۱ھ ۱۹۷۱م. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب : لأبي حيان الأندلسي 
(ت١٥٤۷ه)‏ - تحقيق د . مصطفى أحمد النماس - مطبعة المدني - 
القاهرة ‏ الطبعة الأول ی‌: ۱٤۲۰٤‏ - ۹١١١٤٠ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : لمحمد بن علي 
ابن محمد الشوكاني (ت ١١٠١ه)‏ - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - القاهرة - ٣۵۹‏ ١ھ.‏ 

الأزهية في علم الحروف: لعلي بن محمد الهروي (ت ١٠٤ه)‏ - 
تحقيق عبدالمعين الملوحي - مجمع اللغة العربية - دمشق ‏ الطبعة 
الثاني ۔ ١۰۱٤۱ه.‏ ۱۹۸۱م. 

أساس البلاغة: لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
(ت ۵۳۸ه) ۔ تحقيق عبدالرحيم محمود - دار المعرفهة - بيروت - 
۲مم 

أسرار العريية: لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد 
الأنباري (ت ۵۷۷ه) - تحقيق محمد بهجة البيطار - المجمع 
العلمي العربي - دمشق - ۷ھ ۱۹0۷م . 

أسماء المغتالين من الأشراف وأسماء من قتل من الشعراء: لأبي 
O TE O OE‏ 
عبدالسلام هارون - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - 
الطبعة الأولی ۔ ٤۱۳۷ھ‏ ٤٥۹١م‏ ) 
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الأشباه والنظائر في النحو: لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت ١١*ه)‏ - تحقيق د. عبدالعال سالم مكرم - مؤسسة الرسالة - 
بیروت - الطبعة الأولی ۔ ١١٤۱ھ‏ ٥۱۹۸م.‏ 

الاشتقاق : لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت ١١ه)-‏ 
تحقيق عيدالسلام محمد هارون - دار المسيرة - بيروت - الطبعة 
الثانية ۔ ۱۹۷۹١م.‏ 

إصلاح المنطق : و إسحاق ين الستكت (ت ١٤٤۲ھ)‏ - 
تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون - دار 
المعارف ‏ مصر _ الطبعة التانية ۔ ۱۲۷۵ھ ٩٥۱۹١م.‏ 

الأصمعيات : للأصمعي أبي سعيد عبدال ملك بن قريب بن 
عبدالملك (ت١١ه)‏ - تحقيق آحمد محمد شاكر وعيد السلام 
هارون - دار المعارف - القاهرة ‏ الطيعة الخامسة. 
HL aE SAS‏ بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسي (ت ١١٤ه)‏ - تحقيق أبي الوفا الأفغاني - لجنة إحياء 
المعارف النعمانية - حيدر باد اا الهند. 

أصول الشاشي : لأبي علي نظام الدين أحمد بن إسحاق الشاشي 
(ت ١١٤"ه)‏ - بهامشه حاشية الكنكوهي (عمدة الحواشي) - دار 
الكتاب العربي - بیروت ۔ ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م. 

أصول الضقه الإسلامي : للدكتور محمد مصطفى شلبي - الدار 
الجامعية - بيروت - الطبعة الرابعة - ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 

الأصول في النحو : لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي 
البغدادي (ت ١١١ه)‏ - تحقيق د. عبدالحسين الفتلي - مؤسسة 
الرسالة - بیروت - الطبعة الأولی ۔ ۰۵٤۱ء‏ ٥٩۱۹۸م.‏ 
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أصول النحو العربي : للدكتور محمد خير الحلواني - جامعة 
تشرين - اللاذفية _۔ ۱۹۷۹ م. 

أصول النحو العربي في نظر النحاة ورآي ابن مضاء وضوء علم 
اللغة الحديث : للدكتور محمد عيد -عالم الكتب- القاهرة - 
ea ۸‏ 

الأضداد ايى بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت ۲۲۸ھ) ۔ 
تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم - دائرة المطبوعات والنشر - 
الکویت ۔ ۹۱۰١١م.‏ 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : لأبي عبداللّه الحسين بن 
أحمد المعروف بابن خالويه (ت ١۳۷ه)‏ - دار الكتب المصرية - 
القاهرة ۔ ۰٣۱۳ھ‏ ۱٤۱۹م.‏ 

إعراب القرآن : لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 
(ت ۲۲۸ھ) - تحقیق د. زهیر غازي زاهد - عالم الكتب» مكتبة 
النهضة العربية - الطبعة التانية ۔ ۰۵٤۱ھ‏ ۵٥۱۹۸١م.‏ 

إعراب لامية الشنفرى : لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري 
(ت ١١1ه)‏ - تحقيق محمد أديب عبدالواحد جمران - المكتب 
اللإسلامي - بیروت» دمشق - الطبعة الأولی ۔ ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 
الأغاني : لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني (ت ١٠٣ه)‏ - 
دار الكتب المصرية - القاهرة ۔ الطبعة الآولی ۔ ۱۲۰۰ھ ۱۹۳۱م. 
الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو : لأبي 
اليركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد الأنباري ( ت۷۷٥‏ ھ) ۔ 
تحقيق سعيد الأفغاني -مطبعة الجامعة السورية- ۱۳۷۷ھ ۱۹۵۷م. 
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الاقتراح في أصول النحووجدله :لجلال الدين عبدالرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت ١۹۱۱ھ)‏ - تحقیق د. محمود فجال ‏ مطبعة 
الثفر - الطبعة الأولی ۔ ۰۹٤۱ھ‏ › ۹٩۱۹۸م.‏ 


ا رو ی ا ی پر د 
حبيب البغدادي - نوادر المخطوطات (المجموعة السابعة) - تحقيق 
عبدالسلام هارون - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - 
الطبعة الأولی ۔ ١۱۳۷ھ‏ ۵٥۹٠م.‏ 

الام : للإمام أبي عبداللّه محمد بن إدريس الشافعي (ت ١٤١٠۲ه)‏ 
- تصحيح محمد زهري النجار - دار المعرفة ‏ بيروت - الطبعة 
الثانية ۔ ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۲۳م. 

آمالي ابن الحاجب : لعمرو بن عتمان بن الحاجب (ت ١٤1ه)‏ - 
حفن د وخر ليان قد اة داو الل نروت دار عفار 
عمان - الطبعة الأولی - ۱۹۸۹م. 

أمالي الزجاجي : لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي 
(ت ٣١٠١‏ "ه) - تحقيق عبدالسلام هارون - دار الجيل - بيروت - 
الطبعة الثانية ۔ ۰۷٤۱ھ ١۱۹۸۷‏ م. 

أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقه : لأبي القاسم 
عيدالرحمن بن عبدالله السهيلي الأندلسي (ت ۵۸۱ھ) - تحقیق 
د. محمد إبراهيم البنا - مطبعة السعادة. 

الأمالي الشجرية : لضياء الدين أبي السعادات هبة الله بن علي 
ابن حمزة العلوي الحسني المعروف بابن الشجري (ت ١٤٥ه)-‏ 
م نة ار ا ا ةر ناد اک 
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الطبعة الأولی - ۹١١١١ه.‏ 


أمالي المرتضى : غرر الفوائد ودرر القلائد : للشريف المرتضى 
علي بن الحسين الموسوي العلوي (ت ١٤ه)‏ - تحقيق محمد أبو 
القحل از اميه دار اكات اتترئى وروت الاه الا 
۷ھ ۷م 


الأمثال : لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ١۲۲ه)‏ - نحقيق 
د. عبدالمجيد قطامش - دار المأمون للتراث - دمشق _ ١١٠١٤٠ه.‏ 
A۰‏ 

الأمثال : لأبي فيد مؤرج بن عمرو السدوسي (ت ١۹١٠ه) ‏ تحقيق 
د. رمضان عبدالتواب ۔ القاهرة ۔ ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م. 

أمل الأمل : محمد بن الحسن الحر العاملي (ت ١٤٠٠١ه)‏ - نحقيق 
السيد أحمد الحسيني - مكتبة الأندلس - بغداد - الطبعة الأولى - 
0۵0ھ. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة : لجمال الدين أبي الحسن علي بن 
يوسف القفطي (ت٣۲٠ه)‏ - تحقيق محمد آبوالفضل إبراهيم - 
دار الفكر العربي - القاهرة » مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - 
الطبعة الأولی ۔ ٦۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين:: 
لأبي البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد 
الأنباري (ت 0۷۷) - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحمید - دار 


إحياء التراث العربي - مصر - الطبعة الرابعة ۔ ۱۳۸۰ھ 1۱٩۱۹م.‏ 


آنوار الربيع في أنواع البديع : لصدر الدين علي بن معصوم المدني 
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(ت ١١١١ه)‏ - تحقيق شاكر هادي شكر - مكتبة العرفان - كريلاء 
- الطبعة الأولی ۔ ۱۳۸۸ھ ۸٦۱۹م.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : لأبى محمد جمال الدين 
عبدالآه بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت ١١۷ه)‏ تنحقيق محمد 
محیی الدين عيدالحميد دار الجيل - بیروت ۔ الطيعة الخامسة 
۔ ۲۹۹ھ ۹ م. 

الإيضاح العضدي : لأبي علي الفارسي (ت ۷۷ه) - تحقيق 
د lL a E Ek a E E‏ - مصر _ الطيعة 
الأولی - ۱۳۸۹ھ › 1۹٦۹٠م.‏ 


ياين الحاحب (ت 1ھ( - نحقیق د . موسی بناي العليلي 3 وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية مطبعة العانی ۔ بغداد - ۱۹۸۲م. 
الإيضاح قي علل النحو : لان القاسم الزجاجي (ت ۷ھ( ت 
تحقیق د . مازن الميارك ‏ دار النفائس - بيروت - الطيعة الراأبعة - 
۲ھ ۲ م. 

الإيضاح في علوم البلاغة : للخطيب القزوينى (ت ٤٣۷ه)‏ - 

د. محمد عبدالمنعم خفاجي - دار الكتاب اللبناني ‏ الطبعة الثالنة 
۱۲۹۱ھ ۷۱ مھم. 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح (في الجدل الأصولي الفقهي): لأبي 
محمد يوسف بن عبدالرحمن بن الجوزي الحتيلي ( ت١‏ ٥٠ھ)‏ ت 
تحقيق د . فهد بن محمد السدحان ‏ مكتية العبيكان - الرياض - 
الطبعة الأولی - ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 
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(ب) 


البحرالرائق شرح كنز الدقائق : لزين الدين بن نجيم الحنفي - 
شرکه سعید - کراتشي ‏ باکستان. 

البحرالمحيط في أصول الفقه : لبدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبد الله الزركشي الشافمی (ت٤۷۹ه)‏ - تحرير د. عبدالستار 
أبو غدة - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت - الطبعة 
الثانية ۔ ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 

بحوث ودراسات في اللغة العريية وآدابها : كلية اللغة العربية 
بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجزء الأول 
- ۷ه ۷م ) 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لعلاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الكاساني الحنفي (ت۸۷٥ه)‏ - تحقيق أحمد مختار عثمان 
- مطيعة العاصمة ‏ القاهرة. 

بدائع الفوائد : لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي 
الملشتهر بابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)‏ - دار الكتاب العريي - 


بیروت . 


البداية والنهاية : لأبي الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير 
الشافعى ( ت٤‏ ۷۷ھ) 8 طيعة مصر: ۲۵۱ - ۲0۸ ھ. 


البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السايع: : لحمد بن علي 
الشوكانى (ت ۰ھ( ت مطيعة السعادة_ القاهرة ۳ الطيعة 
الآولی - ۸١١١ه.‏ 


بديع القرآن : لإبي محمد زكي الدين عبدالحليم بن عبد الواحد 
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شرف - دار نهضة مصر - القاهرة ‏ الطبعة الثانية. 

عبدالله الجوینی (ت ۷۸٤ه)‏ - تحقيق د. عيدالعظيم الديب - دار 
الأنصار ‏ القاهرة - الطبعة الثانية _ ١١٠١٤١ه.‏ 

البصائر والذخائر : لأبى حيان التوحيدي (ت ١٠٤ه)‏ - تحقيق 
د. إبراهيم الكيلاني - مكتبة طلس ومطبعة الانشاء - دمشق. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : لجلال الدين 
عيدالرحمن السيوطي (ت ۱ ۹۱ھ) - تنحقيق محمد أبوالفضل 
البلبل في أصول الفقه (مختصر روضة الناظر) : لسليمان بن 
النور للطباعة ‏ الرياض - الطبعة الأولی - ۸۳١١ه.‏ 

يعصوب الفيروز آبادي (ت۸۱۷ھ) - تحقیق محمد الملصري - جمعية 
إحياء التراث الإسلامى - الكويت - الطبعة الأولى - ١١١٤١ه‏ 
۷م 

البيان في غريب إعهراب القرآن : لأبي البركات الأنباري 
(ت ٥۷۷‏ ھ) - تحقیق د. طه عبدالحمید طه ۔ دار الکتاب العربی 
القاهرة - ۱۳۸۹ھ ۱۹1۹م. 


(ت) 


تاج العروس من جواهر القاموس : لمحب الدين ابي الفيض محمد 
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الخيرية بالجمالية - مصر - الطبعة الأولى - ١١٠١٠١ه.‏ 

تاریخ بغخداد (أو مدينة السلام منذ تآسيسها حتى سنه :)٤١۳‏ 
لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ١1٤ه)‏ - دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم : لأبي 
الملحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعري (ت ١٤٤ه)‏ 
- تحقيق د . عبدالفتاح محمد الحلو - إدارة الثقافة والنشر بجامعة 
التاريخ الكبير : للبخاري - طبع حيدر اباد ق 

التبصرة في أصول الفقه: : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي (ت ٦ھ)‏ - تحقیق د . محمد حسن هیتو - دار 
الفکر - دمشق - الطبعة الأولی ۔ ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. 

التبصرة والتذكرة : لأبى محمد عبدالله ESE‏ 
الصيمري (من نحاة القرن الرابع) - تحقيق د. فتحي أحمد 
مصطفى على الدين - جامعة أم القرى - مكة المكرمة - الطبعة 
الآولی ۔ ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲١مح.‏ 

التبيان في شرح الديوان (شرح ديوان أبي الطيب المتنبي) : لأبي 
اليقاء العكبري (ت ٦هھ)‏ - تصحيح مصطفى السقا وإبراهيم 
الإبياري وعبدالحفیظ شلبی - دار المعرفة ۔ بیروت _ ۹۷١١هء‏ 
.aa ۸‏ 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : لفخر الدين عثمان بن علي 
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الزيلعى الحنقى - مطيعة بولاق - مصر - الطيعة الأولى - ۲۳ ھ. 
التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين : لأبي البقاء 
العكبري (ت ١١١ه)‏ - تحقيق د . عبدالرحمن بن سليمان العثيمين 
- دار الغرب الأسلامى - بيروت - الطبعة الأولى - ١١١٤٠ه.‏ 
1 م. 

لابن بي الإصيع الملصري (ت ٤ھ‏ ) - تحقیيق د . حملي محمد 
شرف - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة - ۸۲١١ه.‏ 
تحصصيل عين الذهب من معدن جوهرالأدب في علم مجازات 
الأميرية ببولاق مصر - الطبعة الأولى - ١١١١ه.‏ 

دخليص الشواهد وتلخيص الفوائد : لحمال الدين أبي محمد 
عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت ۷١1١‏ ه)۔- نحقيق 
د . عباس مصطضفىی الصالحى - دار الكتاب العریی - بيروت ‏ 
الطبعة الأولی ۔ ١۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ 

تداكرة التحاة : اى حيان محمد بن يوسف الغرناطى الأندلسى 
(ت ٤٥‏ ۷ه) - تحقيق د . عفيف عيدالرحمن - مؤسسة الرسالة - 
بیروت - الطبعة الأولی ۔ ٩۰٤۱ه.‏ ٩۱۹۸م.‏ 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : لجمال الدين أبى عبدالله 
محمد بن عبداللّه بن مالك الطائى الجيانى الشافعى (ت ١۷٦ه)‏ 


- تحفیيق محمد كامل بركات - دار الكاتب العربي - مصر- 
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۷ هھ ۷ م. 

التصريح بمضمون التوضصيح : لخالد ين عيد الله الأزهري 
(ت ٥ه‏ ) ۔ دار القکر - بیروت . 

التصريف (المتن المنشورمع شرحه: المنصف لابن جني) : لأبي 
أمين - مطبعة مصطفی البابى الحليى وأولاده - مصر - الطبعة 
الأولی - ۱۳۷۲ھ ٤٥۱۹م.‏ 

التصريف الملوكي : لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ۹۲١ه)‏ - 
ومحیی الدين الجراح ‏ دار المعارف - دمشق - الطيعة الثانية - 
۰ھ ۰ مم. 

الحسینى الشريف الجرجانی (ت ١١۸/ه)‏ - تحقيق د. عبدالرحمن 
عمیرة - عالم الکتب ‏ بيروت - الطبعة الأولی ۔ ۷١٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 
تفضسير أرجوزة آبي نواس في تقريظ الفضل بن الربيع وزير 
الرشبد والأمين : لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ۲ھ ) - تحقیق 
محمد بهجة الأثري - مجمع اللغة العريية - دمشق - الطبعة 


الثانية. 
نقويم الفكر النحوي : للدكتور على أبو المكارم - دار الثقافة- 
بیروت: 


التكملة (وهي الجزء الثاني من الإيضاح العضدي) : لأبي علي 
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فرهود - عمادة شؤون المكتيات بجامعة الرياض - الرياض - 
الطبعة الأولی ۔ ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 

الخطاب الكلوذانى الحنبلى (ت ١٠١١۵ه)‏ - تحقيق د. مفيد محمد 
أبو عمشة ود . محمد بن علي بن إبراهيم - جامعة أم القرى - مكة 
المكرمة - الطبعة الأولی ۔ ١۰٤۱ھ‏ ٥۱۹۸م.‏ 

حجر العسقلانى (ت ۲ه) ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية - حيدرآباد الدكن - الطبعة الأولى - ١۲١١١ه.‏ 

تهذيب اللغة : لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ١۷ه)‏ 
للتأليف والأنباء والنشر, الدار الملصرية للتأليف والترجمة - 
٤4ھ 1٤‏ ۱۹م. 

التوضيح لمن التنقيح مع شرح التلويح : لصدر الشريعة عبیدالله 
ابن مسعود البخاري - دار الكتب العلمية - بيروت. 

توضيح المقاصد والمسالكف بشرح آلفية ابن مالك : لاين آم قاسم 
المرادي (ت١٤۷ه)‏ - تحقيق د. عبدالرحمن علي سليمان - مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهرة ‏ الطبعة الأولى. 

تيسير التحرير (شرح كتاب التحرير لابن الهمام) : لمحمد آمين 
المعروفک بأمير بادشاه الحتنفى (ت ۷۲ھ( مطيعة مصطفى 
البابى الحليى - مصر - ۲۵۱ھه. 


التيسير في القراءات السبع : لأبى عمرو عثمان بن سعيد بن 
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عمر الداني (ت ١٤٤٤ه)‏ - نشر آوتو برتزل - مطبعة الدولة - 
استتابول ۔ ۱۹۳۰م. 

(ج) 
الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي (ت ١۷١ه)‏ - مطبعة دار الكتب - القاهرة ‏ الطبعة 
الثانية ۔ ١۱۳۸ھ‏ ۱۹۹۷١م.‏ 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس : لأبي عبدالله محمد بن أبي 
نصر الحميدي (ت۸۸٤ه)‏ - القاهرة: ٩٦۱۹م‏ . 
جمع الجوامع : لتاج الدين عبدالوهاب بن السبكي (ت ١۷۷ه)-‏ 
مطبوع مع حاشية البناني على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع 
دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة. 
الجمل في النحو : لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي 
(ت ١٠"ه)‏ - تحقيق د. علي توفيق الحمد - مؤسسة الرسالة - 
بيروت» دار الأمل - الأردن - الطبعة الثالثة ۔ ١۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 
جمهرة الأمثال : لأبي هلال العسكري (ت٥۹۵ه) ‏ تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم وعبدالمجيد قطامش - المؤسسة العربية 
الحديثة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولی ۔ ١۱۲۸ھ‏ ٤٦۱۹١مح.‏ 
جمهرة أنساب العرب : لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي (ت ١٥٤ه)‏ - تحقيق عبدالسلام محمد هارون - 
دأو عارك مكبر الطهة الزانكة. 


جمهرة اللغخة : لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 


- 6۹ - 


للملایین - بيروت ‏ الطبعة الأولی - ۱۹۸۷م. 

(ت ۹ھ( - تحميق د . فخر الدين قباوة ومحمد ندیم فاضل - 

دار الأفاق الجديدة - بيروت ‏ الطبعة الثانية ۔ ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۲۳م. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية : لمحيى الدين بي محمد 

عيبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم ابن ابي 

الوفاء القرشي الحنفي (ت ١۷۷ه)‏ - تحقيق د. عبدالفتاح محمد 

الحلو ‏ مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاهہ - ۹ھ ۱۹۷٩‏ م. 
(ح) 

حاشبيهة البتاني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع 

لتاج الدين السبكي: : لعمبدالرحمن بن جاد الله البناني (ت 

۸ه ) - دار إحياء الكتب العريية (عيسى البابى الحلبى) - 

القاهرة. ) 

حاشية رد المحتار على الدررالمختارشرح تنوير الأبصارفي الفقه 

الحنفي : لمحمد أمين الشهير بابن عابدين الحنفي - مطبعة 

مصطفی اليابى الحليى مص ر - الطيعة الثائية- ۲۹هھ. 

1 م. 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : 

لحسن العطار - مطبعة مصطفى محمد - ۸١١١ه.‏ 

زين الدين العليمي الحمصي ‏ مطبوعة بهامش التصريح - دار 

الفكر - بيروت. 
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حاشية على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى 
الأصولي لابن الحاجب :لسعد الدين التفتازاني (ت ۹۱١۷ه)‏ - 
مطبوعة بهامش الشرح المذكور ‏ المطبعة الأميرية ببولاق مصر - 
الطبعة الأولى - ۷١١١١ه.‏ 

الحجة في علل القراءات السيع : لأبي علي الحسن بن أحمد 
الفارسي (ت ۳۷۷ه) - نحقيق علي النجدي نأاصف ود. 
عبدالحليم النجار ود. عبدالقتاح شلبي - الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۔ ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م۔ 

الحدود للرماني: ضمن كتاب (رسالتان في اللغة). 

الحدود في الأصول : لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
الأندلسي (ت٤۷٤ه)‏ - تحقيق نزيه حماد - مؤسسة الزعبي - 
بیروت - الطبعة الأولی - ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲١م.‏ 

حسن النوسل إلى صناعه الترسل : لشهاب الدين محمود الحلبي 
(ت ١۷۲ه)‏ - تحقيق أكرم عثمان يوسف - دار الرشيد للنشر - 
العراق ۔ ۱۹۸۰م. 

الحماسة : لأبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري - اعتناء الأب 
لويس شيخو اليسوعي - دار الكتاب العريي - بيروت الطبعة 
الثانية ۔ ۱۳۸۷ھ › ۱۹۹۷م. ۰ 

الحيوان : لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت١۵٠۲ه)‏ - تحقيق 
عبد السلام محمد هارون - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة 
الثالثة ۔ ۱۳۸۸ھ ۱۹۹۹١م.‏ 
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(ح) 
الخاطريات : لأبى الفتح عثمان بن جني (ت۳۹۲ه) - تحقيق علي 
دو الفقار شاكر - دار الغرب الإسلامى - بيروت - الطبعة الأولى - 
۸ه ۱۹۸۸م. 
خزانه الأدب وغايهة الأرب:: لتقی الدين انی بکر علی ين عبدالله 
المعروق بابن حجة الحموي (ت۸۳۷ه) - بشرح عصام شعيتو - 
دار ومكتبة الهلال - بيروت - الطبعة الأولى - ۱۹۸۷م. 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : لعبدالقادر بن عمر البغدادي 
(ت ۰۹۲ اھ) - دحمیق عبدالسلام محمد هارون - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - الطبعة الثانية ۔ ٠۹۷۹‏ م. 
الخصائص : لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ۳۹۲ه) - تحقيق 
محمد على النجار - عالم الكتب - بيروت الطيعة الثالثة - 
كھ ۳م. 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : محمد أمين بن فضل 
الله بن محب الله المحبی (ت١١١١ه)‏ - دار صادر - بيروت. 
الخلاف بين النحويين (دراسة . تحليل ۔ تقويم) : للدكتور السيد 
رزق الطويل - المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة - الطبعة الأولى - 
°0 ھ. 
الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإتصاف : 
أحمد خير الحلوانی - دار القلم العريى - حلب - ٤مم‏ 
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(د) 

دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين : للدكتور السيد 
صالح عوص محمد النجار - دار الطياعة احمدية 5 القاهرة 3 
الطبعة الأولى _ ١١٠٠٠ه.‏ 

دراسات نحويه في خصائص ابن جني : للدكتور أحمد سليمان 
ياقوت - دار الناشر العربي بمصر - الطبعة الأولى - ۱۹۸۰م. 
الدرة القاخرة في الأمثال السائرة : لحمزة بن الحسن الأصفهاني 
- تحقيق عبدالمحجيد قطامش ۔- دار المعارف بمصر - ۲ مم. 
الدررالكامنة فى أعيان المائة الثتامنة : لشهاب الدين أحمد ين 
علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ھ)‏ - دار الجیل ‏ 


رو 
الدرراللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم 
العريية : لأحمد بن الأمين الشنقيطى (ت ١١١١ه)‏ - تحقيق 
کے . عیدالعال سالم مکرم - دار البحوث العلمية . الكويت - الطيعة 
الأولی - ۱۹۸۱مح. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين :محمد بن علان 
الصديقي الشافعي (ت١۷١٠٠ه)‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 
الديباج المذهب فى معرفه أعيان علماء المذهب: لابن فرحون 
) المالكي (ت۷۹۹هھ) - تحهقيق د. محمد الأحمدي أبوالنور - دار 
الترات - القاهرة 

ديوان آبي دهبل الجمحي (وهب بن زمعة) : رواية آبي عمرو 
الشيباني: تحقيق عبدالعظيم عبدالمحسن ۔ بغداد ۔ ۱۹۷۲م. 
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ديوان الأعشى الكبير (ميمون بن قيس) : شرح وتعليق د. محمد 
محمد حسان - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطيعة السايعة- 
۲ م. 

ديوان الأقيشر الأسدي (المغيرة بن عبدالله) : جمع وتحقيق خليل 
الدویھی - دار الکتاب العربی - بیروت ‏ الطبعة الأولی - ۱۹۹۱١م.‏ 
دیوان امرئ القبس : تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم - دار 
المعارف بمصر ۔ ۱۹۵۸م . 

ديوان جميل بثينة : جمع وتحقيق إميل يعقوب - دار الكتاب 
العربي - بيروت - الطبعة الأولی - ۱۹۹۲م. 

دیوان حسان بن ثابت الأنصاري : (عن الأثرم وعن محمد ين 
حبيب وغیرهما): تحقیق د. سید حنفي حسنين - دار المعارف 
بمصر ۔ ۱۹۷۷م . 

e 2‏ پډ » 3 ۶ ۴ ء 
ديوان ذي الرمة (غيلان بن عمقبة العدوي)- (شرح أبي تدصر 
الإیمان - بيروت - الطبعة الأولی ۔ ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م. 
دىوان | لشماخ بن ضرار الذبياني: تنحفیق وشرح صلاح الدين 
الهادي ‏ دار المعارف لمصر 2 4 لطعة الأولی ۔ ۹٦۸‏ ام. 
دیوان طرفة ين العبد :دار بیروت - بیروت - ۹ھ » ۹م 


ديوان الطفيل الغنوي : تحقيق محمد عبدالقادر أحمد - دار 
الكتاب الجديد - بيروت - الطيعة الأول ۹1A‏ ام . 
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ديوان العباس بن مرداس : جمع وتحقيق يحيى الجبوري - وزارة 
الثقافة والإعلام - بغداد ۔ ٩٦1۸‏ ام 
ديوان العجاج (عبدالله بن رؤبة التميمي) : تحقيق د. عزة حسن 
- دار الشروق - بيروت - ۷۱ مم. 
ديوان الفرزدق : تحقيق عبدالله الصاوي - القاهرة - ٩۹۳٠م.‏ 
دیوان الرارین سعید الققعحسي : ضمن کتاب (شعراء اُمويون). 
(د) 
الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبلی (ت۷۹۵ه) - 
تنصحيح محمد حامد الفقى - مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - 
۲ھ. 
(ر) 
الرد على اللنحاة دا العياس أحمد ين عبدالرحمن بن مضاء 
اللخمي القرطبي (ت۲١٠ه)‏ - تحقيق د. شوقي ضيف - دار 
المعارف - القاهرة - الطبعة الثالثة. 
رسائل الإصلاح لحمد الخضر حسنن - دار اللإصلاح ۔ الدمام. 
الرسالة: للامام محمد بن إدریس الشافعي (ت (a: ٤‏ دحقیق 
أحمد محمد شاكر - مكتية دار التراث - القاهرة - الطيعة الثانية 
(ت۹٤٤ه)‏ - تحقيق محمد سلیم الجندي ‏ مطبعة الترفي ‏ 
دمشق ۔ ۴٣۱۳ھ ٤‏ ٤٤۱۹م‏ 
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رسالتان في اللغة (منازل الحروف) و (الحدود):: لأبي الحسن 
علي بن عيسى الرماني (ت۳۸۸ه) - تحقيق إبراهيم السامرائي - 
دار الفکر - عمان - ٤۱۹۸م.‏ 
رصف المباني في شرح حروف المعاني : لأحمد بن عبدالنور المالقي 
(ت۷۰۲ھ) - تحقيق د. أحمد محمد الخراط ۔ دار القلم - دمشق 
الطبعة الثانية ۔ ۰۵٤۱ھ‏ ۱۹۸۵١م.‏ 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات : محمد باقر الموسوي 
الخونساري (ت١٠١١١ه)‏ - طهران - الطبعة الثانية - ١۷‏ ١١ه.‏ 
روضة الناظر وجتَة المناظر فى أصول الفقه : لموفق الدين أبي 
محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي (ت٠٠٦ه)‏ 
- معها شرحها (نزهة الخاطر لعاطر) للشيخ عبدالقادر بدران 
الدومي - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الثالثة - ١٠١٠١ه.‏ 
۰ھ 


( س ) 
السبعة في القراءات : لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن 
مجاهد (ت٤۳۲ھ)‏ - تحقیق د. شوق ضیف - دار المعارف - 
القاهرة ‏ الطبعة التانية ۔ ١١٤٠١ه_‏ ١۱۹۸م.‏ 
تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم - مطبعة المدني ‏ القاهرة - 
۲ھ . ٤‏ م. 
تحقيق د. حسن هنداوي - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى - 
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°0 هھ 0 م. 


سمط اللاّلي : لأبى عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأونبي 
(ت ۸۷٤ھ)‏ - تحقيق عبدالعزيز الميمنى - لجنة االتأليف والترجمة 
والنشر ۔ هھ 1م 
ستن أبي داود : لأبیى داود سليمان ين الأشعث السجستانی الأزدي 
(ت ١۲۳۷ه)‏ - تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد - دار إحياء 
السنة النبوية. 
سير أعلام النبلاء : لشمس الدين محمد بن أحمد ين عثمان 
الذدهبى ( ت۸٤‏ ۷ھ) نحفقیيق شعیب الأرنؤوط وحسین الأاسد 
وآخرين - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطيعة الأولى NAE‏ 
0 ھ. 

(ش ) 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : محمد بن محمد ين 
مخلوف - المطبعة السلفية - القاهرة - ۹١١١ه.‏ 
العماد الحنيلى (ت۰۸۹ اھ) دار المسيرة َ بيروت ت الطيعة 
شرح این قاسم العبادي على شرح المحلي للورقات للجويني 
(الشرح الصخير): مطبوع بهامش إرشاد الفحول للشوكاني ت دار 
المعرفة ‏ بيروت - ۸۹ ھ. 
شرح أبیات سیبویه : لأبى محمد یوسف بن ابی سعید السيرافي 
(ت٥۳۸ھ)‏ - تحقیق د . محمد على سلطانى - دار المأمون للتراث - 


o¥V¥‏ سے 
م۱۹ اعتراض النحويين 


دمشق بیروت ۔ ۹م 

النحاس (ت۲۸ه) ‏ تحقيق د. وهبة متولى عمر سالمة - مكتبة 
الشبأب - القاهرة - الطيعة الأولى - 20 0م. 

السكري ەا TT‏ أحمد فراج ۔ مكتبة ا 
العروبة - القاهرة. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : معه شرح الشواهد للعيني 
- دار إحياء الكتب العريية (عيسى البابى الحلبى) - القاهرة. 

شرح ألفية ابن مالك : لبهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي 
الهمداني المصري (ت ١۷1ه)‏ - تحقيق محمد محيى الدين 
عيدالحميد - المكتية العصرية - بیروت ۔ ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۸ م. 

شرح ألفية ابن مالك : لابن الناظم انی عبدالله بدر الدين محمد 
ابن محمد بن مالك (ت٦۸٦ه)‏ - تحقيق د. عبدذالحميد السيد 
محمد عبدالحمید - دار الجیل - بیروت. 

شرح التسهيل : لجمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن 
مالك الطائى الجيانى الأندلسى (ت ١۷٦ه)-‏ تحقيق 
د. عبدالرحمن السيد ود. محمد بدوي المختون - دار هجر - 
مصر ‏ الطبعة الأولى - Ab‏ ۰ م. 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح د في أصول الفقه : سعد 
الدين مسعود یں عمر التفتازانى الشافعى (ت۷۹۲ھ) س دار الكتب 
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العلمية بیروت . 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: لشهاب 
تحصو تحقیق طه e‏ عك - مكتية الكليات الأزهرية. دار الفكر 
قافر الطبعة الأولی - ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳١م.‏ 


شرح جمع الجوامع : لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت 
؛ه) - مطبوع مع حاشية البناني عليه ومتن جمع الجوامع لا 
السبكي - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

شرح جمل الزجاجي : لأبي محمد جمال الدين عبدالله بن يوسف 
ابن حمد بن هشام الأنصاري (ت۱١۷هھ)‏ - تحقيق د . علي محسن 
عيسى مال الله - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى - ١١١٤٠١ه.‏ 
0 مم. 

شرح ديوان الأخطل (غیاث بن غوث) : لإيليا ا دار 
الثقافة - بيروت - الطبمة الثانية ۔ ۱۹۷۹م. 

شرح ديوان الحماسة : لبي علي أحمد بن محمد بن الحسن 
المرزوقي (ت ١١٤ه) ‏ تحقيق أحمد أمين وعبدالسلام هارون - 
EE ES‏ واف ا ا الثانية- 
۷ھ ۹1۷م. 

شرح ديوان المتنبي للعكبري = التبيان في شرح الديوان. 

شن فاق بن الخاحب: رض الدن مةن الجن 
الاستراباذي (ت۸1٦ه)‏ - معه شرح شواهده لعبدالقادر البغدادي 


(ت ٩۹۲‏ . اھ) 8 دحقیق محمد دور الحسن و محمد الزفزاف و محمد 
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مح الدين عند اتخميد. دار الك الفلمية د روت د ١٣اه‏ 
0 مم. 

شرح شذور الذهب في معرفهة كلام العرب : لأبي محمد جمال 
الدين عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبداللّه بن هشام الأنصاري 
(ت۱۱١۷هھ)‏ - تحقيق محمد محیی الدين عبدالحمید . 

شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي : لعبدالله ين بري 
(ت۵۸۲ھ) - تحقیق عبيد مصطفی درویش - مجمع اللغة العربية 
القاهرة - 0٥۵‏ م. 

شرح شواهد المغني : لجلال الدين عبدالرحمن ين بي بكر 
السيوطي (ت١‏ ۹۱ھ( 2 تنصحيح محمد محمود الشنقيطي ‏ دار 
مكتبة الحياة. ) 

شرح العضد لختصرالمنتهى الأصولي لابن الحاجب: للقاضي 
عضد الملة والدين (ت ١١۷ه)‏ - بهامشه حاشية السعد التفتازاني 
(ت۷۹۱ھ) وحاشية الشريف الجرجانى (ت ١‏ ۸۱ھ) تصحيح 
۲ هه ۲م 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : لأبي بكر محمد بن 
القاسم الأنباري (ت۳۲۸ه) - تحقيق عبدالسلام محمد هارون - 
دار المعارف - القاهرة - ۲م 


شرح القصائد العشر : لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب 
التبريزي (ت۵۰۲ه) - تحقيق د . فخر الدين فياوة - دار الأصمعي 
- حلب - الطبعة الثانية - ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م. 
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شرح قطر الندى وبل الصدى : لأبي محمد جمال الدين عبدالله 
ابن هشام الأنصاري (ت١١۷ه)‏ - تحقيق حنا الفاخوري - دار 
الجیل - بیروت - الطبعة الأولی ۔ ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

شرح الكافية : لمحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
(ت۷۲۳هھ) - تحقيق د . محمد عبدالنبي عيدالمجيد - مطبعة دار 
البيان بمصر - الطبعة الأولی ۔ ۰۸٤۱ه.‏ ۱۹۸۷١م.‏ 

شرح الكافية الشافية : لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبدالله بن مالك الطائي الجياني (ت٣۷٦ه)‏ - تحقيق 
د. عبدالمنعم أحمد هريدي - جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 
الطبعة الأولی ۔ ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲١م.‏ 

شرح الكافية في النحو : لرضي الدين محمد بن الحسن 
الاستراباذي (ت1۸1ه) - دار الكتب العلمية - بيروت - ۵١٠١١٤١هء‏ 
0۵ م. 

شرح کتاب سیبویه : لبي سعيد السيرافي (ت ۳۹۸ه) - الجزء 
الأول - تحقيق د. رمضان عبدالتواب ود. محمود فهمي حجازي 
ود. محمد هاشم عبدالدايم الهيدة المصرية العامة للكتاب - 
مركز تحقيق التراث - لقاهرة - ٩۱۹۸م.‏ 

شرح الكوكب المنير : لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن النجار 
الفتوحي الحنبلي (ت۹۷۲ه) - تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه 
حماد - جامعة أم القرى _ مكة المكرمة: ٠٤١٠١‏ - ۸١١٠ه.‏ 

شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العريية: لأبي محمد جمال 
الدين عبدالله بن هشام الأنصاري (ت۷1۱هھ) - تحقیيق د . هادي 
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نھر - مطبعة الجامعة ۔ بغداد ۔ ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م. 


شرح اللمع : لأبي القاسم عبدالواحد بن علي الأسدي المعروف 
بابن برهان العكبري (ت١١٠٤ه)‏ - تحقيق د . فائز فارس - المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت ‏ الطبعة الأولى - 
٤ھ‏ ۹£ 

شرح اللمع : لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت١۷٤ه)‏ - تحقيق 
عبدالمجيد تركي - دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى - 
۰۸ هه ۱۹۸۸م. 

عبدالله بن سعيد العسكري (ت۳۸۲ھ) ۔ تحقیق عبدالعزیز آحمد 
- شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر _ الطيعة الأولى ٍ 
الطبعة الأولی ۔ ۱۳۸۳ھ ۳٦۱۹م.‏ 

شرح المفصل : لوفق الدين يعيش بن علي بن يعيش (ت١٤1ه)‏ - 
عالم الكتب - بیروت› مكتبة المتتبى - القاهرة. 

شروح التلخيص: لسعد الدين التفتازاني وأبن يعقوب المغربي 
وبهاء الدين السبكي - اللطيعة الكيرى الأميرية بیولاق - مصر - 
الطبعة الأولی : ۱۳۱۷ - ۸٠١١١ه.‏ 

شعراء أمويون: حقق الشعر : نوري حمودي القيسي - عالم الكتب 
- بيروت» مكتبة النهضة العربية ‏ بغداد ‏ الطبعة الأولی - ٥۱۹۸مح.‏ 
شعر عبدة بن الطبيب : تحقيق يحيى الجبوري - دار التربية - 
بغداد - الطبعة الأولی - ١۹۷١١م.‏ 


الشعر والشعراء : لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
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(ت ٦ھ‏ ) ۔ تحقيق أحمد محمد شاكر - دار المعارف بمصر - 
الطبعة الثائية ۔ ۹۱1۱١١م.‏ 
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل : لأبى 
حأامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي (ت 0 ھ) - 
تحقيق د. حمد الكيجيسى - رئاسة دیوان الأوقاف - بغداد - 
الطبعة الأولی ۔ ۱۳۹۰ھ ۰ ۱۹۷۱م. 
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: لجمال 
الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائی (ت 1۱۷۲ هھ) - نحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقى - دار الكتب العلمية - بيروت. 

( ص ) 
الصاحبي في فقه اللخة وسنن العرب في كلامها : لأبي الحسين 
EE‏ بن فارس (ت١۹ه)‏ - تحقيق د . مصطفى الشويمي - 
مۇق أ دران یروت 2 41۳۸۲ 2 ۹۹۳ ۱: 
الصحاح :تاج اللغة وصحاح العربيهة : لإسماعيل بن حماد 
الجوهري (ت۳۹۳ه) - تحقيق أحمد عبدالغفور عطار - دار العلم 
للملايسن - بيروت - الطبعة الثانية ۔ ۱۲۹۹ھ ۹۷۹١۱١م.‏ 
صفهة الصفوة : لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت0۹۷ھ) - حیدر آباد ۔ ۱۳۵۵ه. 
الصناعتين: الكتابة والشعر: لأبى هلال الحسن بن عبداللّه بن 
سهل العسكري (ت٥۳۹ه)‏ - تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد 


أبوالفضل إبراهيم مطيعة عيسى البابي الحلبي وشرکاهہ ‏ 
الطيعة الثانية. 


—- eAY — 


( ض ) 
ضرائرالشعرأوكتاب ما يجوز للشاعر من الضرورة : لأبی 
عندالله ممت نن جفقر المي القزا ر الفترواتئ ( تائف : 
تحقیق د . محمد زغلول سلام ود . محمد مصطفى هدارة - منشاة 
المعارف - الإسكندرية. 

( ط ) 
طبقات الحتابلة : لابن أبى يعلى - تصحيح محمد حامد الفقي - 
مطبعة السنة المحمدية بمصر ۔ ١۷١١هء‏ ۲ م. 
طيقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين أبى نصر عبدالوهاب بن 
علي بن عبد الكافي السبكي (ت١۷۷ه)‏ - تحقيق د. عبدالفتاح 
الحلو ود. محمود الطناحى - مطيعة کسی اليابى الحليى - 
الطبعة الأولى. 
طبقات فحول الشعراء : لمحمد بن سلام الجمحي (ت۲۲۱ھ) ۔- 
نشر محمود محمد شاكر - مطبعة المدنى - القاهرة. 
(ت٥:١ه)‏ - تحقيق على محمد عمر ‏ مكتية وهية - القاهرة - 
الطبعة الأولی - ۹۲١١ه.‏ 
الزبيدي الأندذلشي (ت۳۷۹ھ) - تحقیق محمد آبوالفضل إبراهيم ِ 
- دار المعارف بمصر - الطيعة الثانية. 
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( ظ ) 
ظاهرة التأويل في الدرس النحوي (بحث في المنهج) : للدكتور 
عبدالله بن حمد الختران - النادي الأدبى ج الرياض الطيعة 
الأولی ۔ ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

(ع) 
العبرفي خبرمن غبر : لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ( ت۸٤‏ ۷ھ) - تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد السيد - 
الكوبت - ۰م 
العدة في أصول الفقه : للقاضي آبي يعلي محمد بن الحسىن 
الفراء الحنيلي البغدادي (ت0۸٤ھ)‏ ت دحقیق : د . أحمد ین علي 
سير المباركي - الرياض - الطيعة الثانية - ۰ه ۰ مم. 
عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي 
(ت۷۷۳ھ) : ضمن کتاب (شروح التلخيص). 
الطبعة الثانية -۔ ۹۱١١ه.‏ ۱ م. 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : لأبي علي الحسن ين 
رشيق القيرواني الأزدي (ت١١٠٤ه)‏ - الهند - ١٤١٣١١ه.‏ 

)غ( 

غاية النهاية في طبقات القراء : لأبي الخير محمد بن محمد بن 
الجزري الدمشقي (ت۸۲۲ھ) اعتاء ج برجحستر اسر - مطيعة 
السعادة بمصر - ۲ مھم. 
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الخيث المسجم في شرح لامية العجم : لصلاح الدين خليل بن 
أييك الصفدى (ت٤٠۷ه)‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأولى - ۵ه 0 مھم. 

( ف ) 
الفاخر: للمفمضل بن سلمة بن عاصم (ت۹۰١ه)‏ - تحقيق 
عبدالعليم الطحاوي - القاهرة ۔ ۹1۰١۱١م.‏ 
فتح القدير : لمحمد بن علي بن عبدالله الشوكاني (ت١٠٠٠ه)‏ - 
مطبعة مصطفی الحلبي - مصر - ۹١٤١١ه.‏ 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين : لعبداللّه بن مصطفى المراغي 
- مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر ۔ ١٣۱۳ھ‏ _ ۷١٤۱۹م.‏ 
فصل المقال في شرح كتاب الأمثال : لأبي عبيد البكري 
(ت۸۷٤ه)‏ - تحقيق د . إحسان عباس ود. عبدالمجيد عابدين - 
بیروت ۔ ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م. 
الفصيح : لأبي العباس أآحمد بن یحیی ثعلب (ت۹۱١۲ه)‏ - نشر 
وتعليق محمد عبدالمنعم خفاجي ‏ مكتبة التوحيد. المطبعة 
النموذجية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولی ۔ ۱۳۹۸ھ ۹٤۱۹١م.‏ 
الفقيه والمتفقه : لأبى بكر آحمد بن على بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت۲٦٤هھ)‏ - e.‏ وتعليق ا الأنصاري - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية ۔ ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. 
فهرس الكتب العربية الموجودة بدارالكتب المصرية حتى سنه 
٠‏ ه: مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة - الطبعة الأولى - 
0ھ ۱۹۲1م. 
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الفهرست : لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (ت۲۸۰ھ) 
تحقيق رضا نجدد ۔ ۱۲۹۱هھ. 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لابن 
عبدالشكور : لعبدالعلى محمد بن نظام الدين الأنصاري 
(ت YYo0‏ اھ) ن مطبوع بهامتى المستصفی للغزالي - مطبعة بولاق - 
الطبعة الأولی - ۲۲١١ه.‏ 
في أصول النحو : لسعيد الأفغاني - المكتب الإإسلامي - بيروتء 
دمشق - ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

(ق) 
القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
(ت١١۸ه)‏ - المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بيروت. 
القراءات وعلل النحويين فيها (المسمى : علل القراءات) : لأبي 
منصور محمد بن أأحمد الأزهري (ت ۰ ۳۷ھ) - تحقیق نوال بنت 
إبراهيم الحلوة ‏ الطبعة الأولی - ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 
القرآن الكريم وأآثره في الدراسات النحوية : للدكتور عبدالعال 
۸م 
قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان : لأبي العباس 
أحمد بن علي القلقشندي (ت١۸۲ه)-‏ تحقيق إبراهيم الإبياري - 
دار الكتب الحديثة - القاهرة - الطبعة الأولی - ۱۳۸۲۳ه. ۳٦۱۹م.‏ 
القياس الشرعي : لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب 
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وو ا کو بكير وحسن حنفي - 
المعهد العلمي الفردسي للدراسات العربية - دمشق ‏ ۵١۸٠١ه‏ ء 
0 مم. 
القياس في اللغة العريية : لمحمد الخضر حسين - المطبعة 
السلفية ‏ القاهرة - ١۵١١ه.‏ 
القياس وأثره في نمو اللغة للدكتور عبدالغفارهلال : ضمن 
(بحوٿ ودراسات في اللغة العربية وآدابها) الجزء الأول. 

(ك) 
الكافية في الجدل : لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني 
(ت۸٤۷ه)‏ - تحقيق د. فوقية حسبن محمود ‏ مطبعة عيسى 
البابي الحلبي - القاهرة ۔ ۱۲۹۹ھ ۱۹۷۹م. 
الكامل في اللخة والأدب : لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف 
بالميرد (ت١٥۲۸ه) ‏ مكتبة المعارف - بيروت. 
كتاب سيبويه : لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١۱۸ه)‏ - 
تحقيق عبدالسلام محمد هارون - عالم الكتب ‏ بيروت - الطبعة 
الثالثة ۔ ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م. 
كشف الأسرار عن أصول فخرالإسلام البزدوي : لعلاء الدين 
عبدالعزيز بن أحمد البخاري (ت٠۷ه)‏ - دار الكتاب العربي - 
بیروت - ٤ه ٤‏ م. 
الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية في الفروع 
الفقهية : لجمال الدين الأسنوي (ت۷۷۲ھ) - تحقیق د . محمد 
حسن عواد - دار عمار - عمان _ الطبعة الأولى - ١١١١ه.‏ 
0۵ مم. 
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( ل ) 
اللامات: لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي Ù‏ 
(ت۳۳۷ه) - تحقيق مازن المبارك - دار الفكر - دمشق - الطبعة 
الثانية - ١۰٤۱ھ‏ ١٩۹۸١۱١م.‏ 
لسان العرب : لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الإإفريقي الملصري (ت ۷۱۱ھ) ۔ دار صادرء دار بیروت - بیروت - 
۸ھ ۱۹1۸م . 
لمع الأدلة في أصول النحو : انظر: (الإغراب في جدل الإعراب 
ولمع الأدلة في أصول النحو). 
اللمع في أصول الفقه : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي الشافعي (ت۷1٤ه)‏ - مطبعة محمد علي صبيح بمصر 
الطبعة الأولى - ۷١١٣١١ه.‏ 

(م) 
المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم 
ويعض شعرهم : لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي (ت۲۷۰ھ) 
- مطبوع مع كتاب (معجم الشعراء) للمرزباني - تصحيح د. 
فريتس كرنكو - مكتبة القدسي - القاهرة - ١٤١١١ه.‏ | 
مباحث العلة في القياس عند الأصوليين : لعبدالحكيم بن 
عبدالرحمن بن أسعد السعدي الهيتي العراقي - دار البشائر 
الإسلامية - بيروت - الطبعة الأولی ۔ ١۰٤۱ھ ۱۹۸١‏ م. 
مجالس ثعلب : لأبي العباس أآحمد بن یحیی ثعلب (ت۱٣٠۲ه)‏ - 
تحقيق عبدالسلام محمد هارون - دار المعارف بمصر - الطبعة 
الرابعة ۔ ۰۰٤۱ھ‏ ) ۱۹۸۰م. 
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مجالس العلماء : لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي û‏ 
(ت۰ ٤‏ ه) - تحقيق عبدالسلام محمد هارون - مكتبة الخانجي - 
القاهرة: دار الرفاعي - الرياض - الطبعة الثانية - ١١٤١ه‏ 
۲ م. 


مجمع الأمثال : لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم النيسابوري الميداني (ت ۸١۵ه)‏ - تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميد - المكتبة التجارية الكبرى بمصر - الطيعة 
الثانية ۲۷۹ھ › ٩۱۹0م.‏ 


مجمل اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللفوي 
(ت ١۹ه)‏ - تحقيق زهير عبدالمحسن سلطان - مؤسسة الرسالة 
- بیروت ‏ الطبعة الأولی ۔ ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 

مجموع أشعار العرب (وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج 
وعلى بيات مقردات منسوبة إليه): تصحيح وليم بن الورد 
البروسي - لیبسیغ ۔ ۱۹۰۳م. 

لمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها : لأبي 
الفتح عتمان بن جني (ت۳۹۲هھ) - تحقيق علي النجدي ناصف 
ود. عبدالحليم النجار ود. عبدالفتاح إسماعيل شلبي - المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة - ١۸١١ه.‏ 

المحصول في علم أصول الفقه : لفخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي (تا٠٠ه)‏ - تحقيق د . طه جابر فياض العلواني - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - الطبعة 
الأولی : ۳۹۹١ه‏ _ ١١٠١٤١ه.‏ 
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بابن سيده (ت۸٥0٤ه)‏ - المطبعة الأميرية ببولاق - مصر - الطبعة 
الأولى - ١١١١ه.‏ 


المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والتامن من 
الهجرة : للدكتور عبدالعال سالم مكرم - دار الشروق - بيروتء 
القاهرة - الطبعة الأولی ۔ ۰۰٤۱ھ‏ › ۱۹۸۰م. 

المذكر والمؤنث : لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت۲۲۸ھ) - 
تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة ‏ المجلس الأعلى للشؤون 
الإاسلامية ‏ لجنة إحياء التراٿ - القاهرة ۔ ۰۱٤۱ھ‏ ۹۸۱١۱م.‏ 
المذكروالمؤنث : لأبي زکریا یحیی بن زياد الفراء (ت۷١۲ه)‏ ۔ 
تحقيق د. رمضان عيدالتواب - مكتبة دار التراث - القاهرة - 
0م 

مرآة الجنان : لليافعى اليمنى - دائرة المعارف النظامية بالهند - 
۷ ھ. ٠‏ ۰ 

مراتب النحويين : لأبي الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي الحلبي 
(ت ١۳۵ه)‏ - تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم ۔ دار الفكر 
العربي. 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (وهو مختصر معجم 
البلدان لياقوت): لصفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي 
(ت۷۳۹ه) - تحقيق محمد البجاوي - دار إحياء الكتب العربية 
(عیسی البابي الحلبي وشركاه) - الطبعة الأولی - ۱۳۷۲ھ ٤٥۹٠م.‏ 
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المرتجل : لأبي محمد غد الله نن أ خد ن اخهد تن آخهك ن 
الخشاب (ت۵۱۷هھ) ۔ تحقیق على حیدر - دمشق ‏ ۲۹۲١ه.‏ 
۲م 

المزهرفي علوم اللغة وأنواعها : لجلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت١١٠“ه)‏ - تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي 
محمد البجاوي ومحمد أبوالفضل إبراهيم - دار الفكر. 

المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين : للقاضي أبي 
يعلى محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء الحنيلي البغدادي 
(ت0۸٤ه)‏ - تحقيق عبدالكريم بن محمد اللاحم ‏ مكتبة المعارف 
- الرياض ۔ الطبعة الأولی - ١۰٤۱ھ‏ ۹۸۵٠م.‏ 

المسائل الحلبيات : لأبي علي الفارسي (ت ۷۷ه) - تحقيق د . 
حسن هنداوي - دار القلم - دمشق» دار المنارة - بيروت - الطبعة 
الأولی - ۷١٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

مسائل خلافية في النحو : لأبي اليقاء عبدالله بن الحسبن 
العكيري ل خير الحلواني - دار 


المأمون للترات - دمشق - الطبعة الثانية. 
المساعد على تسهيل الفوائد : ليهاء عبدالله بن عقيل 
العقيلي الهمداني الملصري (ت۷۱۹ھ) - د داحهییق د . محمد کامل 


بركات - جامعة أم القرى - مكة اللكرمة- الطبعة الأولى - 
۲ هه ۲ م. 

المستصفى من علم الأصول : لأبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي (ت٠٠٠ه)‏ - المكتبة التجارية الكيرى بمصر - 
الطبعة الأولی ۔ ۲٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۷م. 
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المستقصى في أمثال العرب : لأبي القاسم جار الله بن عمر 
الزمخشري (ت۳۸٥ھ)‏ - حیدر آباد الدکن - الهند - ۲٦۹١م‏ 
المسودة في أصول الفقه : تتابع على تصنيفه ثلاثة من آل تيمية: 
مجد الدين ابن تيمية (ت١١٠1ه)‏ وشهاب الدين ابن تيمية 
(ت1۸۲ه) وتي الدين ابن EE.‏ (ت۷۲۸ھ) - جمع وتبيییض 
أحمد بن محمد الحراني الدمشقي (ت٥٤۷ه)‏ - تحقيق محمد 
محيي الدين عبدالحميد - مطبعة المدني - القاهرة - ١٤۸١١ه.‏ 
مشكل إعراب القرآن : لأبي محمد مكي بن آبي طالب القيسي 
(ت۷٤ه)‏ - تحقيق د . حاتم صالح الضامن ‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة الثالثة - ۷١١٤۱ه.‏ ۱۹۸۷م. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : لأحمد بن محمد 
ابن علي المقري الفيومي (ت۷۷۰ه) - تصحيح مصطفى السةا - 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده بمصر - ۱۲۱۹ه ١١٠١م.‏ 
المعارف : لابن قتيبة الدينوري - تحقيق د. ثروت عكاشة ‏ مطيعة 
TY‏ 

معاني الحروف : لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي 
(ت٤۸ه)‏ - تحقيق د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي ‏ مكتبة الطالب 
الجامعي - مكة المكرمة ‏ الطبعة الثانية ۔ ۰۷٤۱ھ‏ › ۱۹۸٩‏ م. 
معاني القرآن للأخفش الأوسط بي الحسن سعيد بن مسعدة 
المجاشعي البلخي البصري ( ت٣٣۲ھ(‏ - تحقیيق د . فائز فارس - 
الشركة الكويتية لصناعة الدفاتر والورق المحدودة ‏ الكويت  -‏ 
الطبعة الثانية ۔ ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱٠م.‏ 
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معاني القرآن : لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت۷١٠۲ه)‏ - عالم 
الكتب - بيروت - الطبعة الثالثة - ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳١م.‏ 

معاني القرآن وإعرابه : لأبي إسحاق إبراهيم ب بن السري الزجاج 
(ت۳۱۱ھ) - تحقیق د. عبدالجلیل عبده شلبي E‏ 
بیروت ‏ الطبعة الأولی - ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : لعبدالرحيم بن أحمد 
العباسي (ت ١١١^ه)‏ - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد - 


المحتمد في أصول الفقه : لأبي الحسين محمد بن علي الطيب 


اليصري المعتزلي (ت١‏ ۲٤ھ)‏ - دحقيق محمد حميد الله ومعاونة 
أحمد كير وحسن حتفي - مهد العلمي الفردسي للدراسات 
العربية - دمشق : ۱۳۸١‏ - ۸۵١١ه.‏ 


معجم الأدباء : لأبي عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله 
الرومى الحموى البغدادى (ت١۲١٠ه)‏ - دار المأمون بمصر - 
الطبعة الأخيرة. ٠‏ 

معجم البلدان : لأبى عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبداللّه 
الرومي الحموي اى (ت٣۱۲ھ)‏ - دار صادرء دار بیروت - 
بیروت ۔ ٣۱۲۷ھ‏ ۷ ام. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : لعبداللّه بن 


عبدالعزيز البكري ‏ تحقيق مصطفى السا - عالم الكتب - بيروت 
- الطبعة الثالثة - ۹۸۳١م.‏ 
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معحجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
(ت٥۳۹ھ)‏ ۔ تحقیق عبدالسلام محمد هارون - دار الكتب العلمية 
- إيران - قم. 

المحجم الوسيط : أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة - دار 
الفكر - الطيعة الثانية. 

الفيروزأبادي المعروف بالشيرازي (ت۷1٤ه)‏ - تحقيق د. علي بن 
عبدالعزيز العميرينى - مركز المخطوطات والتراث - الكويت - 
الطبعة الأولی ۔ ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

المغخرب في حلي المغرب : لابن سعيد المغربي - تحقيق د. شوفي 
ضيف - الطبعة الثانية _ ٤۹1١١م.‏ 

المخني في أبواب التوحيد والعدل : للقاضي بي الحسن 
عبدالجبار الأسد آبادي المعتزلي (ت١٠١٤ه)‏ - تحقيق أمين الخولي 
- وزارة الثمافة والإرشاد القومى - مطيعة دار الكتب المصرية - 
۲ ھ. 

المغني في أصول الفقه : لحلال الدين بي محمد عمر ين محمد 
مكة المكرمة - الطبعة الأولى ‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

فددالله نن دوفن | خود بن عبدالله بن هشام الأنصاري 
) (ت۱٦۷ھ)‏ - تحقیق د. مازن الميارك ومحمد علي حمد الله - دار 
الفكر - بيروت - الطبعة الخامسة ۔ ۹٩۹۷۹١۱م.‏ 
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مفتاح القصول إلى بناء الفروع على الأصول : ی عبدالله 
محمد بن أحمد الشريف التلمساني المالكي (ت١۷۷ه)‏ - المطبعة 
الأهلية - تونس _ الطبعة الأولى - ١١١١ه.‏ 


المفصل في علم العريية : لجار الله آبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري (ت۸١٠0ه)‏ - دار الجيل - بيروت - الطبعة الثانية. 
المأقفضليات : للمفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي 
(ت۱۷۸ھ) - تحقيق أحمد محمد شاکر وعبدالسلام محمد 
هارون - دار المعارف بمصر - الطبعة السايعة. 


المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور بشرح 
الشواهد الكبرى : لأبي محمد محمود بن أحمد العيني 
(ت١٠۸ه)‏ - مطبوع بهامش خزانة الأدب للبغدادي - المطبعة 
الأميرية ببولاق ‏ الطبعة الأولى. 

المقتصد في شرح الإيضاح : لعبدالقاهر الجرجاني (ت١۷٤ه)‏ - 
تحقيق د. كاظم بحر المرجان - وزارة الثقافة والإعلام - العراق - 
۲م 

المقتضب : لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ١۲۸ه)‏ - 
تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة ‏ عالم الكتب - بيروت - 
۲ھ ۱۹1۳م . 

اة ن و اجو و اي 
(ت۹٦١ھ)‏ ۔ تحقیق أآحمد عبدالستار الجواري وعبدالله الجبوري 
- رئاسة ديوان الأوقاف» مطبعة العاني - بغداد - الطبعة الأولى: 
۱ -- ۳۹۲ھ 
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الملقصور والممدود : لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت۷١٠۲ه)‏ - 
تحقيق ماجد الذهبي - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 
aA cali‏ 

المقنع فى فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني : لموفق الدين 
عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت٠۲٦ه)‏ - المطبعة 
اة 


الممتع في التصريف : لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصةور 
الإشبيلي (ت1۹٦ه)‏ - تحقيق د. فخر الدين فباوة ‏ دار المعرفة - 
بیروت - الطبعة الأولی - ۰۷٤۱ه.‏ 1۱۹۸۷م. 

مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن: لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عتمان الذدهبي 
(ت۸٤۷ه)‏ - تحقيق محمد زاهد الكوثري وأبي الوفا الأفغاني - 
دار الكتاب العربي - مصر. 

منتهى السول في علم الأصول : لسيف الدين آبي الحسن علي بن 
أبي علي بن محمد الآمدي (ت١٦ه)‏ - تصحيح عبدالوصيضف 
محمد - مطبعة محمد علي صبيح - القاهرة. 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل : لجمال الدين 
أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب (ت1٤1ه)‏ - 
تصحيح محمد بدر الدين النعساني الحلبي مطبعة السعادة 
بمصر - الطبعة الأولى - ١١١١ه.‏ 

المنخول من تعليقات الأصول : لأبي حامد محمد بن محمد بن 


محمد الغزالي (ت ۵ه) - تحقيق محمد حسن هيتو - مطبعة 
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دار الفكر - دمشق - الطبعة الأولی ۔ ۹۰١٠١ه.‏ 

ae‏ ر للمازني : لأبي الضتح عثمان بن جني 
(ت۳۹۲هھ) ۔ تحقيق إبراهيم مصطفى وعبدالله أمبن - مطيعة 
مصطفى اا الحلبى وأولاده - مصر - الطبعة الأولى - 
۷۲ھ 4م ٠‏ ) 

المنهاج في ترتيب الحجاج : لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
(ت٤۷٤ه)‏ - تحقيق عبدالمجيد تركي - دار الفرب الإسلامي - 
بيروت ‏ الطبعة الثانية - ۱۹۸۷٠م.‏ 

منهاج الوصول في معرفة علم الأصول: : لناصر الدين عبدالله 
اين محمد بن عمر البيضاوي الشافعي (ت ١1۸ه)‏ - مطبيعة 
محمد علي صبيح - القاهرة. 

EL GA Lea‏ لبي حیان محمد 
ابن يوسف الغرناطي الأندلسي (ت٥٤۷هھ)‏ - تحقيق سدني جلیزر 
الجمعية المشرقية الأمريكية - نيوهافن - الولايات المتحدة 
الأمريكية - ١٤۱۹م‏ 

الموافقات في أصول الشريعة : لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
اللخمي الشاطبي (ت۷۹۰ه) - تصحيح محمد عبدالله دراز - 
المكتبة التجارية الكبرى - اا الطبعة الثانية ۔ ۹۵١١هء‏ 
a0‏ 

مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغخربي : 
ضمن كتاب (شروح التلخيص). 
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( ن) 
نتائج الفكر في النحو : لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله 
السهيلي (ت ١۵۸ه)‏ - تحقيق د. محمد إبراهيم البنا - دار 
الرياض. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرة : لأبي المحاسن يوسف 
ابن عبداللّه بن تغرې بردي الأتابكي الظاهري الحنفي (ت٤۸۷ه)‏ 
دار الكتب المصرية: ۱۳٣۸‏ - ١۷١٠١ه.‏ 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء : لأبي البركات كمال الدين 
عيدالرحمن بن محمد الأنباري (ت۵۷۷ه) - تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم - دار نهضة مصر - القاهرة. 
نزهة الخاطرالعاطر: انظر : روضة الناظر وجنة المناظر في 
أضول الفقه:' 
نشر البنود على مراقي السعود : لعبدالله بن إبراهيم الشنقيطي 
المالكي (توفي في حدود ١١۲١ه)‏ - مطبعة فضالة ‏ المحمدية - 
القرت: 
E‏ لأبي الخير محمد بن محمد 
الدمشقي الشهير بابن الجزري (ت ۳٠۸ه)‏ - تصحيح علي محمد 
الضباع - دار الكت الفلة تروت 


النكت a SSG‏ غاية الإحسان : ا حیيان محمد ين 


الفتلى - مؤسسة a NT‏ 20ھ 
0 مم. 
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@ نهابة الأرب في فنون الأدب : لشهاب الدين أحمد بن عيدالوهاب 
النويري (ت٣۷۳ه)‏ - دار الكتب المصرية ‏ القاهرة - الطبعة الأولى 
- ۷ھ ۹ م. 

# نهاية السول في شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي : 
لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي (ت ۷۷۲ھ) - عالم 
الکتب - بیروت ۔ ۱۹۸۲م. ) 

@# النوادرفي اللغة : لأبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري 
(ت١۲۱۹ھ)‏ ۔ تصحيح سعيد الخوري الشرتوني - دار الكتاب 

¢ نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار: محمد ين علي الشوكاني 
(ت ١٠٠٠١ه)‏ - المطبعة العثمانية - ۷١١١ه.‏ 

(ھ) 

# همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : لجلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت١۸۱“هھ)‏ - تحقيق عبدالسلام محمد هارون ود . 
عیدالعال سالم مکرم - دار البحوث العلمية - الكويت ٤۲۹ھ‏ 
0مم . 

# الهوامل والشوامل : لأبي حيان التوحيدي (ت١٤٠٤ه)‏ وأبي علي 
مسکویه (ت۲۱٤ھ)‏ - نشر أحمد أمبن والسيد أحمد صقر - لجنة 
التأليف والترجمة والنشر - القاهرة _ ١۷١١ه.‏ ۱ م. 

(و) 
# وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لأبي العباس شمس الدين 


أحمد ين محمد بن ابی بکر بن خلّکان (ت1۸۱ھ) - تحقیق د . 
إحسان عیاس - دار صادر - بیروت. 


2 ٭ ٭ ل" س 


المصادروالمراجع الإخطوطهة: 

(ت ) 
(ت1۹۸ه) - مصورة عن نسخة الأزهر بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة تحت رقم (١٠١/ف).‏ 

(د ) 
داعي الفلاح لمخبيات الاقتراح : لحمد علي بن محمد علان بن 
إبراهيم بن محمد بن علان البكري الصديقي الشافعي 
(ت۷٥۰‏ اھ)- مصوره بحوزني عن نسخة المكتبة السليمانية. 

(ش ) 
شرح أبيات سيبويه والمفقصل : لعفيف الدين ربيع بن محمد بن 
میصور الكوفي (ت عد 1هھ) - مصورة بجامعة الإمام محمد ين 
رقم .)۱۰۹٤(‏ 

(ف ) 
فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح : محمد بن الطيب بن 
محمد الفاسي (تا ١١٠١١ه) ‏ مصور بحوزتي عن نسخة مكتبة 
راغب باشا رقم (۱۲۲۰). 

(م ( 
الملخص في الجدل : لأبي أسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 


| 


الفيروز آبادي المعروف بالشيرازي (ت ١۷٤ه)‏ - مصورة بحوزتي 
عن نسخة الجامع الكبير بصنعاء رقم ٠٤(‏ أصول فقه). 

(ھ ) 
الهول المحجب في القول بالموجب : لصلاح الدين خليل بن يبك 
الصفدي (ت ٤١۷ه)‏ - بخط مؤلفها - محفوظة بدار الكتب 
الملصرية تحت رقم )٤١(‏ بلاغة. 
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الرسائل الجامعية 
(م) 
# المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابن محيصن واختيار 
خلف واليزيدي: لأبي محمد عبدالله بن علي بن أحمد بن 
عبداللّه المعروف بسبط الخياط البغدادي (ت١٤۵ه)‏ - تحقيق 
وفاء عبدالله قزمار - رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى - مكة 
المكرمة: ٠١١٤‏ - ١١١٤١ه.‏ 
# مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض للدليل النقلي: 
لمحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله السبيهين - رسالة ماجستير - 
إشراف الدكتور محمد بن عبدالرحمن المفدى - كلية اللغة العربية 
- جامعة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
(و) 
# الواضح في أصول الفقه : لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد 
البغدادي الحنبلي (ت١١١۵ه)‏ - تحقيق موسى بن محمد القرني - 
رسالة دكتوراه - جامعة آم القرى - مكة المكرمة - ١٤١١٤٠١ه..‏ 
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الوض وع رقم الصفحة 


VT Bacay مفهوم الخطاب والاستدلال بالأولى:‎ 
i O مفهوم الخطاب‎ 
VS E O a الاستدلال بالأولى‎ 
EAN a السبر والتقسيم:‎ 
۷۸ E تعريقه‎ 
E N a مثاله‎ 
N OE فیمته والاستدلال به‎ 
o PRN أقسامه‎ 
AO ll O قواعده‎ 
E O O الاعتراض له‎ 
4۲ - AY OG N الاستد لال بالعكس:‎ 
N n المراد بالعكس ومثاله‎ 
E OOO الاستدلال به واشتراطه لصحة العلة‎ 
E O pS CGR عدم العكس‎ 
E N a الاستدلال ببيان العلة‎ 


الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه والاستدلال 


بعدم النظير: E‏ 
الاستدلال بعدم الدليل فى الشىء على نفيه:. ۹۹-44 
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الموض وع رقم الصفحهة 


EEE O EE OEE مراد به و‎ 
» 
۹۵ ةه الاستد لا‎ 
N DSSS SR صحه سبك نه‎ 
۹۸ ال“ ال العدمىة‎ 
eS DE SSE Se مور مه‎ 
o a ob 
© + چ‎ 
۰2 ۰ 3 ۱ ساف عل‎ ۱ 
O E AS 
a © 
9 ححيلنه‎ 
O O O EB EEE OEE 
a ¢ 
= 
۰۲ مثاله‎ 
E EES DO ETP EPO OOS EER EE AO DOE 
v» » 4 مه‎ 
°۳ وتاه‎ 
E NO E O 
a ob 
11۲ - 0۵ الاستحسان:‎ 
QEOVHV4NHL4NNONLCNIVALSAASSVVURVVURECGNDAGRVRRGRNVNVOSRSARAROSLSLDEOESLALEAVRVVRSASNNCANESLDDAALEE4 - 
«» o 
1°06 نقه‎ 
E EE OOO O دنعرد‎ 
۱۰٦ هه‎ 
LOOSE ees e OSES Rae SS SSS AS وحور‎ 
۰ 
RS SOAS SROs USERS ESSE VEO TSS 
we o0 
114 - ۳ اع‎ | 
AOMVMAVSVNGUCVAHVAMGSSGUSGUSMCUSCAGCGOCODUROGVVRVVARASSECNEECNLALEDALCVCSOCODASANSANNRCCVALDSALDGCASCCA 2 
NESE SSN د به و‎ 
ر‎ 
1۱1۳ الاستر لا‎ 
EL SE E سك نه‎ 
= 
۱۲ ۱ لاعت اض ,للد‎ 
ANO SS A OG 3 عراص‎ 
b7 
110 الاعت ات“‎ 
BOCULCUNCOCCCLIICVVOCCGCOCODGOSSGANGAODSSARUSANGNANONSNSActtetenestoencavonrotveaavaos دعردف عىراصض‎ 
۱۱١ الاعت اض للد أأعد‎ 
aa وحوه عىراص‎ 
me ۰. 
lg 
۱1۹ NOVI NNARDSSTSSGLLVGSDGLYTANYACSECCACCOLOGOSVSLSLDTONLNDNVLSOGCHOCOCOVGCVLLNONLVNSONSOYAOLE 
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الموص وع 
الباب الأول 

وجوه الاعتراض للدليل العقلى بما يبطله مطلقا 

الفصل الأول : الاأعتراض بالنقض: E‏ 

e O O a توطئة‎ 

تعريف النقض ومتاله النحوي ae E aS‏ 

النظر في صحة القدح بالنقض: ine‏ 

الخلاف في تخصيص العلة E E‏ 

حجية الاطراد: O‏ 

أ - المراد بالاطراد ONEN OT‏ 

ب - اشتراطه في العلة ودلالته على صحتها ا 
التطبيق على القدح بالنقض من مسائل الخلاف النحوية 

وجوه دفع ف غتراکن م Ea‏ 

الفصل الثاني : الاعتراض بفساد الوضع: e‏ 

a توطئة‎ 

المراد بقساد الوضع ومثاله. N‏ 

التطبيق على الأعتراض بفساد الوضع من مسائل 
الخلاف النحوية O‏ 


- PA -— 


رة اة 


۲0۹ -- ۳ 


1۸0 -- ۷ 


۲۱4 - ۳ 
۱4٥ 


۹۷ 


۹۹ 


الموض وع رقم الصفحهةه 


وجوه الجواب عن فساد الوضع IES a‏ 
الفصل الثالث: الاعتراض بلزوم مر باطل على الدلیل ۲٠٤١ - ۲٠٠۰:‏ 
توطئة E‏ 
توضيح المراد بهذا الاعتراض E a‏ 
الوجوه التي يأتي عليها: E a O‏ 
وجوه بطلان اللازم ا ET a eS‏ 
أ - فساد الدليل بلازم خارج عنه: YEY n‏ 
١‏ - مخالفة السماع E‏ 
۲ - مخالفة القيامس ... o‏ ۲۲۲ 
۳ - مخالفة إجماع النحويين س IE‏ 
٤‏ - مخالفة استصحاب الأصل SS a‏ 
ب - فساد الدليل بلازم فيه :...... YT TYE ss e‏ 
ان ل e‏ 
- أن يؤدي إلى مناقضة الحكمة ... ۲۲0 
۳ - آن يلزم من الدليل فساد المعنى أو التباسه ۲۲٠١ ٠‏ 
وجوه ضعف اللازم: E a‏ 
|١‏ - أن تلزم من أجله الحاجة إلى التقدير دون ضرورة 
أو التكلف في التقدير دون دليل 8 ۲۲٢‏ 
۲ - أن تلزم منه مخالفة الأولى EE.‏ 
۹ - 


م٠۲۰‏ اعتراض النحوییںن 


الملوض وع رقم الصفحة 


۳ - أن يودي الدليل إلى ما فيه قبح WE aes‏ 
التطبيق على الاعتراض بلزوم آمر باطل من مسائل 
الخلاف النحوية IA N a‏ 
وجوه الجواب عن هذا الاعتراض O... (So‏ 
الفصل الرابع : الاعتراض بالقلب: MASE skeet‏ 
توطئه O. ESA a‏ 
تعربف القلب وتوضيحه ON O O‏ 
إبطاله الدليل E‏ 
الفرق بينه وبين فساد الوضع n‏ ) 1۲ 
التطبيق على الاعتراض بالقلب E‏ 1۳ 
وجوه الجواب عن الاعتراض بالقلب SS RCS‏ 
الباب الثاني 

وجوه الاعتراض للدليل العقلي بما يبطله في موضصع 
دون تزه E‏ ۷۱ - ۳۲ 
الفصل الأول : الاعتراض بالقول بالموجب: YAWN and‏ 
إيضاح المراد بالقول بالموجب ومثاله: AETV‏ 

V4 رة‎ 


را 
»چ 
#anVUQNNCCNICDDONHISADVIRSRIVUSCOCDINDONVISDDISSANDAADHCDSISNDNIDANSNAS SINOR eeneacsannenree‏ 


الموض وع رقم الصفحة 


القول بالموجب عند البلاغيين AS O Mulla,‏ 
وجه صحة الاعتراض به NAO ATC ORD e‏ 
الوجوه التي يأتي عليها القول بالموجب A O eet.‏ 
التطبيق على الاعتراض بالقول الموجب من مسائل 
الخلاف النحوية AE E O‏ 
ما يجاب به عن القول بالموجب 440 
الفصل الثاني : الاعتراض بالفرق بين المقيس والمقيس عليه: ٠٤١١ - ۲٠۲‏ 
توطئة E E O‏ 
إيضاح المراد بهذا الاعتراض E‏ ۳۰۷ 
صحة الاعتراض بالفرق A E‏ 
وجها الفرق بين المقيس والمقيس عليه E‏ 


التطبيق على الاعتراض بالفرق من مسائل الخلاف النحوية ۴۱۲ 


وجوه الجواب عن الاعتراض بالفرق بين المقيس والمقيس عليه ٠۲١‏ 


الفصل الثالث: الاعتراض بمخالفة الدلیل مذهب المستدل: ٠۲٣۲ - ۲٤١١‏ 


Er E OD EA RAN SRR a توطئهة‎ 
E توضيح هذا الاعتراض‎ 
Ss مناقشة قاعدتي هذا الاعتراض‎ 

التطبيق على الاعتراض بمخالفة الدليل مدهب المستدل 
من مسائل الخلاف النحوية ES n‏ 


الملوض-gوع‏ رقم الصفحة 


وجوه الجواب عن مخالفة الدليل مذهب المستدل E.‏ 
الباب الثالت 

وجوه الاأعتراض للدليل العقلي يآمر خارج o — ۳Y E‏ 

الفصل الأول : لاعتراض بالمطالبة بتصحيح العلة:..... ۷ - 40 

O Fs eet n EE توطئة......‎ 

المراد بتصحيح العلة: ۳V۲ - ۳۷۱ a‏ 
مثال المطالبة e‏ ۳۷۱ 
الاعتراض بها E RS e‏ 

AE E أد لة صحة العلة:‎ 
ENO OD Ra النص الصريح‎ 
۳۷٦ e التتبيه والايماء إلى العلة‎ 
VS as a ET الإجماع‎ 
۳۸° O OES E التأثير‎ 
E ag e شهادة الأصول‎ 
N المناسبة‎ 
YAY A A O RO الشبه‎ 
E N إلغاء الفارق‎ 
۳۸۵ O التو ايت‎ 
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الوض وع رقم الصفحة 


التطبيق على الاعتراض بالمطالبة بتصحيح العلة من 


مسائل الخلاف النحوية.... I. A‏ 
وجوه الجواب عن المطالبة بتصحيح العلة E —_ CS‏ 
القفصل الثاني : الاعتراض بعدم التأثير: OS‏ 
توطئة E. OS E‏ 
إيضاح المراد بعدم التأثير EN o‏ 
صلة عدم التأثير بعدم العكس ê asl N‏ 
النظر في صحة الاعتراض بعدم التأثير SS a‏ 
التطبيق على الاعتراض بعدم التأثير من مسائل الخلاف 
النحوية ooo‏ ۹ 
وجوه الجواب عن الاعتراض بعدم التأثير E E‏ 
الفصل الثالث: الاعتراض بالدليل السماعي 
(المحارضة بالسماع): NSE aaa aa‏ 
توطئة O‏ 2 
ETA Ef a‏ 
شرط المعارضة E‏ 
الاعتراض بالمعارضة TE Ma‏ 
قبول الاعتراض للدليل العقلي بالدليل السماعي 
(المعارضة بالسماع) LEL. SR RS‏ 


المرض--وع رقم الصفحة 


صلة فساد الاعتبار بالاعتراض بالدليل السماعي iF a‏ 
التطبيق على الاعتراض للدليل العقلي بالدليل 
السماعي من مسائل الخلاف النحوية LL -—-<—<—ocococoo‏ 
وجوه الجواب عن الاعتراض بالدليل السماعي O‏ 
الفصل الرابع: الاعتراض للدليل العقلي بمثله: e‏ ۲ - 0۰4 
توطئة MS N RR‏ 
توضيح هذا الاعتراض NE ASAS SN‏ 
تعارض الأدلة العقلية وما ينبغي حياله N HT‏ 
الترجيح بين المتعارضات: ENT. LCT‏ 
وجوه الترجيح بين الأدلة العقلية A. MSs‏ 
لمق غل اعرا اال انل هه 
مسائل الخلاف النحوية o‏ ۹۱ 
وجوه الجواب عن الاعتراض للدليل العقلي بمثله r.‏ 
الفصل الخامس: الاعتراض باستصحاب الأصل: o-0 a.‏ 
توطة OE O ONCOL‏ 
حقيقة استصحاب الأصل ومنزلته ببن بقية الأدلة ... 0۱0 
النظر في صحة معارضة الدليل العقلي باستصحاب الأصل 0۱۸ 
التطبيق على هذا الاعتراض من مسائل الخلاف النحوية 0۱۹ 
وة الخو ات عى الأغتراض تاس تصضخاب الأضل a‏ 


ك 


الخانمة NS o‏ 
الفهارس EEO Ms RSS oR‏ 
فهرس الآبات القرآنية NE N‏ 
فهرس الأحاديث النبوية E Re‏ 
فهرس الأمثال والأقوال المأثورة E Ne EE‏ 
فهرس الأشعاروالأرجاز E N n‏ 
فهرس المسائل النحوية المحترض لأدلتها EV ae‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم OR ST O‏ 
ثبت المصادر والمراجع: TO. O O‏ 
المصادروالمراجع المطبوعهة O OOOO ONS‏ 
المصادروالمراجع المخطوطة VY O‏ 
الرسائل الجامعية n o‏ ۳ 
فهرس الموضوعات a N‏ 
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